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  مقدمة

الدستور الاختصاص برقابة دستوریة القوانین واللوائح للمحكمة الدستوریة العلیا،  لقد أناط

وجعل التقاضى أمامها یتم على درجة واحدة، بمعنى أن الأحكام الصادرة منها فى الدعاوى 

  . )١(الدستوریة غیر قابلة للطعن بأى وجه من أوجه الطعن

 ١٩٧٩لسنة  ٤٨الدستوریة العلیا رقم  من قانون المحكمة ٤٨وهذا المبدأ أقرته المادة   

، والتى تنص ١٥/٨/٢٠٢١الصادر فى  ٢٠٢١لسنة  ١٣٧وفقاً لآخر تعدیلاته بالقانون رقم 

  أحكام المحكمة وقراراتها نهائیة وغیر قابلة للطعن". "على أن

فالحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا وأیاً كان موضوع الدعوى یصدر باتاً بحیث   

ى إلى تصفیة أو حسم النزاع على درجة واحدة وبصفة نهائیة بحیث لا یجوز إعادة النظر یؤد

فیه مرة أخرى حتى ولو كان ذلك من جانب المحكمة الدستوریة العلیا ذاتها، فهذه الأخیرة لا 

تملك العدول عما قضت به أو تعدیله أو الإضافة إلیه، فبمجرد النطق بالحكم تستنفد المحكمة 

الأصیلة وكذلك التبعیة بشأن ما فصلت فیه، وهو ما حرصت المحكمة الدستوریة العلیا  ولایتها

من قانون المحكمة الدستوریة العلیا الصادر  ٤٨المادة "، حیث قضت بأن)٢(على التأكید علیه

أحكام المحكمة وقراراتها نهائیة وغیر قابلة "بما نصت علیه من أن ١٩٧٩لسنة  ٤٨بالقانون رقم 

قاطعة فى نهائیة أحكام المحكمة وقراراتها وعدم  - بعموم نصها وإطلاقه–قد جاءت للطعن" 

  .)٣(قابلیتها للطعن فیها بأى طریق من طرق الطعن عادیة كانت أو غیر عادیة"

ونظراً لعدم إمكانیة الطعن بأى طریق فى أحكام المحكمة الدستوریة العلیا فإن حكمها   

  . )٤(یتم التنفیذ بموجبهیعد فى حد ذاته سنداً تنفیذیاً 

المعدل فى أبریل  ٢٠١٤وهذا ما نص علیه الدستور المصرى الحالى الصادر فى ینایر   

تنشر فى الجریدة الرسمیة الأحكام والقرارات "منه التى تنص على أن ١٩٥فى المادة  ٢٠١٩

كون لها حجیة الصادرة من المحكمة الدستوریة العلیا، وهى ملزمة للكافة وجمیع سلطات الدولة،وت

  مطلقة بالنسبة لهم.....". 

                                                           

ــل مــن فرنســا ١( ــدعوى الدســتوریة مــع مقدمــة للقضــاء الدســتورى فــى ك ــى ال ــوجیز ف ــد ســید: ال ) د. رفعــت عی

  . ٤٤٧، طبعة مزیدة ومنقحة، ص٢٠٠٩والولایات المتحدة الأمریكیة، دار النهضة العربیة، 

، ٢٠٠٢) د. محمد عبد الواحد الجمیلى: آثار الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة، دار النهضـة العربیـة، ٢(

  . ٩، ٨ص

، ٢١/١٢/١٩٨٥ق "دســـتوریة"، جلســـة ٦لســـنة  ١٨) حكـــم المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا فـــى الـــدعوى رقـــم ٣(

  . ٢٦٠المجموعة، الجزء الثالث، ص

ــ٤( جامعــة عــین  –ة دســتوریة القــوانین، رســالة دكتــوراه، كلیــة الحقــوق ) د. عبــد العزیــز محمــد ســالمان: رقاب

  . ١٠.، د. محمد عبد الواحد الجمیلى: المرجع السابق، ص٣٩١، ص٩٩٤شمس، 
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ویتضح من ذلك أن المشرع المصرى أراد أن یجعل للأحكام الصادرة من المحكمة   

الدستوریة العلیا فى الدعاوى الدستوریة حجیة مطلقة بحیث لا یقتصر أثرها الملزم على الخصوم 

ما فیها جهات القضاء والمحكمة فى الدعاوى وإنما یمتد أیضاً إلى الكافة وجمیع سلطات الدولة ب

الدستوریة ذاتها، وبهذا یتم تصفیة النزاع بشأنه مرة واحدة وبصفة نهائیة تمنع من إثارة النزاع 

بشأنه مرة أخرى من جدید بصدد الحالات الجزئیة التى یمكن أن یحكمها هذا القانون أو تلك 

  . )١(اللائحة

دستوریة العلیا فى الدعوى الدستوریة لا وهكذا یتضح أن الحكم الصادر من المحكمة ال  

یجوز الطعن فیه، وبصدوره تستنفذ المحكمة ولایتها بالنسبة للمسألة الدستوریة المعروضة علیها. 

لا یقبل تأویلاً "وفى هذا تقول المحكمة الدستوریة العلیا أن الحكم الصادر فى الدعوى الدستوریة

ت الخصومة فى شأن النص المطعون فیه منتهیة، فلا ولا تعقیباً من أیة جهة كانت، ومن ثم بات

  . )٢(رجعة إلیها"

وفى الواقع أن نهائیة الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى الدستوریة   

  : )٣(وعدم قابلیتهاللطعن یرجع إلى أكثر من مبرر

ریة رقابة مركزیة : طبیعة النظام الذى تبناه المشرع المصرى من جعل رقابة الدستو أولاً 

تنحصر فى ید قضاة المحكمة الدستوریة العلیا وحدهم باعتبار هذه المحكمة هیئة قضائیة مستقلة 

القول بجواز الطعن فى الحكم سیجعل كلمة الفصل فى  لأنوقائمة بذاتها یدعم نهائیة الحكم 

المسألة الدستوریة من نصیب محكمة الطعن ولیست للمحكمة الدستوریة العلیا، وهو ما یخالف ما 

نص علیه الدستور من أن تتولى المحكمة الدستوریة العلیا دون غیرها الرقابة القضائیة على 

  دستوریة القوانین واللوائح. 

ا قلنا أن الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى الدستوریة یقبل : إذثانیاً 

الطعن فیه، فإن هذا القول قد یؤدى إلى إلغاء هذا الحكم من محكمة الطعن فى الوقت الذى 

تستمر فیه الخصومة الأصلیة. فالمعروف أن الحكم فى الدعوى الدستوریة وإن كان حكماً فاصلاً 

لدستوریة، إلا أنه غیر مُنهى للخصومة الأصلیة المرفوعة أمام قاضى النزاع فى المسألة ا

). ویترتب على ذلك أن إلغاء ى(القضاء العادى، مجلس الدولة، الهیئة ذات الاختصاص القضائ

                                                           

، ١٩٨٣) د. رمزى طـه الشـاعر: النظریـة العامـة للقـانون الدسـتورى، الطبعـة الثالثـة، دار النهضـة العربیـة، ١(

  . ٣٢، ٣١، ٢٥: المرجع السابق، ص.، د. محمد عبد الواحد الجمیلى٦٠٤ص

ــا فــى الــدعوى رقــم ٢( ، المجموعــة، ١٩٩٨/ ١/٨ق، جلســة ١٨لســنة  ١١٧) حكــم المحكمــة الدســتوریة العلی

  وما بعدها.  ٣١الجزء التاسع، المجلد الأول، ص

  وما بعدها.  ٤٧٨، ٤٤٧أنظر: د. رفعت عید سعید: المرجع السابق، ص

  وما بعدها.  ٤٧٨السابق، ص )أنظر: د. رفعت عید سعید: المرجع٣(
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سوف یؤدى إلى زوال أى حكم آخر –إذا قلنا بجواز ذلك -الحكم الصادر فى الدعوى الدستوریة 

  ه.وغیر خافِ ما یترتب على ذلك من إضاعة القوت والمصاریف. لاحق علیه یفترض صدور 

وقد یُقال للخروج من هذا المأزق أن نوقف نظر الدعوى الأصلیة إلى حین الفصل فى   

الطعن المقدم ضد الحكم الصادر فى الدعوى الدستوریة باعتباره حكم غیر مُنهى للخصومة 

  الأصلیة. 

لك إلى تأخیر الفصل فى الدعوى الأصلیة، حیث إلا أنه یعیب هذا القول أنه یؤدى كذ

إن إجراءات الطعن تستغرق من الوقت ما یجعل الخصم یفقد ثقته فى عدالة النظام القضائى، 

بجانب ذلك، سوف یؤدى الطعن إلى تقطیع أوصال القضیة الواحدة وتوزیعها بین أكثر من 

  محكمة. 

لأمكننا أن  ٢٠١٧المعدل عام  ١٩٦٨لسنة  ١٣وإذا أخذنا بأحكام قانون المرافعات رقم   

نطعنفى الحكم الصادر فى الدعوى الدستوریة مع الحكم المنهى للخصومة الأصلیة أو بعده 

 ٤٨من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم  ٤٨من قانون المرافعات). ولكن المادة  ٢١٢(المادة 

، باعتباره قانون خاص یقید ما جاء فى قانون المرافعات، جاءت لتحظر الطعن فى ١٩٧٩لسنة 

  الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستوریة العلیا. 

: طبیعة الدعوى الدستوریة باعتبارها دعوى عینیة وما یفرضه ذلك من أن القاضى ثالثاً 

تشوب القانون المطعون  یل نظره فى جمیع العیوب التىجالدستورى یتجاوز نطاق الخصومة وی

نقول أن طبیعة هذه الدعوى سوف یٌفقد  –فیه دون التوقف عند الأسباب التى تمسك بها الخصم 

تساءل عن الأسباب التى یمكن أن تعتمد علیها محكمة الطعن نالطعن فى الحكم أیة فائدة، حیث 

فى جمیع الأسباب فى حكمها وقد أوصد القاضى الدستورى الباب أمام أى محكمة أخرى بنظره 

نقول إذا أجزنا الطعن فى الحكم –المؤدیة إلى عدم الدستوریة. بعبارة أخرى أن محكمة الطعن 

لن تجد أسباباً لم یتطرق إلیها القاضى الدستورى بالبحث  -الصادر فى الدعوى الدستوریة

  والتمحیص. فما فائدة الطعن إذاً؟ 

الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة من هنا كانت القاعدة أنه لا یجوز الطعن فى 

العلیا فى الدعوى الدستوریة، وبصدوره تستنفد المحكمة ولایتها بالنسبة للمسألة الدستوریة 

  . )١(المعروضة علیها

هو أن أحكام المحكمة الدستوریة العلیا نهائیة غیر  -أو القاعدة–ولكن إذا كان الأصل   

طعن سواء العادیة أم غیر العادیة، وأن المحكمة تستنفد قابلة للطعن فیها بأى طریقة من طرق ال

ولایتها بالنسبة للمسألة الدستوریة بمجرد صدور الحكم فى الدعوى، إلا أن ذلك لم یحل بین 

                                                           

  .٤٧٩، ٤٧٧) د. رفعت عید سعید: المرجع السابق، ص١(
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وعدم  نهائیتهالعودة بالحكم ثانیة إلى المحكمة، وذلك لإعادة النظر فى الحكم الذى أصدرته رغم 

  . )١(ت، منها تفسیر الحكم الصادر منها فى الدعوى الدستوریةقابلیته للطعن، وذلك فى عدة حالا

حیث إنه قد یعترى حكم المحكمة الدستوریة فى الدعوى الدستوریة غموضاً أو إبهاماً   

یستعصى على ذوى الشأن اكتشافه، ویودى ذلك من ثم إلى تعطیل تنفیذه، ومن ثم لا تتحقق 

  الفائدة من وراء إقامة الدعوى. 

الحقیقیة من وراء إقامة الدعاوى تتوقف فى النهایة على الآثار القانونیة التى تنتج فالفائدة   

عن الحكم وما یتبع ذلك من نتیجة عملیة، فالحكم القضائى لا یصدر لمجرد بیان أحقیة المدعى 

فى دعواه أو لاستكمال الواجهة القانونیة التى قد ترضى أحیاناً رجل القانون ولكنها لا یمكن أن 

نع المحكوم له الذى لا یهمه سوى فاعلیة الحكم الذى بیده، فالمطالبة بالحق إن كانت لا تخلو تق

  . )٢(من أهمیة، فإن الأهم منها هو أن تتوافر لهذا الحق إمكانیة تحویله إلىواقع

ومن هنا تبدو أهمیة موضوع البحث فى تفسیر الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة   

  لدستوریة سواء بعدم الدستوریة أو بعدم القبول. العلیا فى الدعوى ا

ویلاحظ أن محل دعوى التفسیر ما وقع فى منطوق الحكم، وأسبابه المرتبطة به ارتباطاً   

  جوهریاً مكوناً لجزء منه مكملاً له، من غموض أو إبهام تثیر خلافاً حول فهم المعنى المراد منه. 

قیمة له إذا لم یتم تنفیذه. فعندما یرفع المدعى فالحكم الصادر فى الدعوى الدستوریة لا   

دعواه الدستوریة أمام المحكمة الدستوریة العلیا فإنه یبتغى من وراء ذلك الحصول على حكم 

  . )٣(لصالحه یتمثل فى الحكم بعدم دستوریة القانون أو اللائحة

صول على ولكن مجرد صدور حكم بعدم دستوریة القانون أو اللائحة لا یؤدى إلى الح  

  الحق المرتبط بالنص الدستورى أو اللائحى المقضى بعدم دستوریته ما لم یتم تنفیذه. 

                                                           

ومـا بعـدها.، د.  ٣٠٥، ص١٩٩٣)أنظر: د. صلاح الدین فوزى: الـدعوى لدسـتوریة، دار النهضـة العربیـة، ١(

  وما بعدها.  ٤٧٩رفعت عید سعید: المرجع السابق، ص

فــى الحكــم الصــادر مــن المحكمــة الدســتوریة العلیــا رغــم  حیــث یلاحــظ فــى هــذا الصــدد أنــه یجــوز إعــادة النظــر

  نهائیته وعدم قابلیته للطعن فى أربع حالات هى: 

 حالة تفسیر الحكم الصادر فى الدعوى الدستوریة.  -١

 حالة تصحیح الأخطاء المادیة فى الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا.  -٢

 الدستوریة العلیا وعدم صلاحیتهم.  حالة بطلان الحكم بسبب مخاصمة أعضاء المحكمة -٣

  حالة إغفال المحكمة الدستوریة العلیا الفصل فى بعض الطلبات.  -٤

) د. حســنى ســعد عبــد الحمیــد: تنفیــذ أحكــام القضــاء الإدارى، دراســة نظریــة وعملیــة فــى كیفیــة تنفیــذ أحكــام ٢(

والمحلیـة والإشـكالات والمشـاكل التـى الإلغاء والتعویض وإیقاف التنفیذ الصـادرة ضـد الحكومـة والهیئـات العامـة 

  . ٧تعترضها ووسائل التغلب علیها بالمقارنة بین القانونین المصرى والفرنسى، الطبعة الأولى، ص

  . ٥١٦) د. رفعت عید سعید: المرجع السابق، ص٣(
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فالدعوى الدستوریة لا تقُام للدفاع عن مصلحة نظریة لا تتمخض عنها فائدة عملیة،   

، ولا یتسنى ذلك إلا بتنفیذ )١(وإنما غایتها أن یحصل المدعى من ورائها على منفعة یقرها القانون

  لحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى الدستوریة. ا

بحیث إذا اكتنف منطوق الحكم أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجزء   

منه مكملاً له غموض أو إبهام یثیر خلافاً حول فهم المعنى المراد منه، فإنه یجب استجلاء هذا 

قوف على حقیقة مت قصدته المحكمة الدستوریة العلیا بحكمها حتى الغموض أو الإبهام للو 

یتسنى تنفیذه بما یتفق وهذا القصد دون المساس بما قضى به الحكم المفسر بنقص أو زیادة أو 

  تعدیل. 

لا تكتمل مقوماته ما لم توفر الدولة "فحق التقاضى، كما ذهبت المحكمة الدستوریة العلیا  

ها حلاً منصفاً یمثل التسویة التى یعمد من یطلبها إلى الحصول علیها للخصومة فى نهایة مطاف

  بوصفها الترضیة القضائیة التى یسعى إلیها لمواجهة الإخلال بالحقوق التى یدعیها". 

أن موضوع البحث فى تفسیر الحكم الصادر من المحكمة  -  مما سبق - وهكذا یتبین   

الدستوریة العلیا فى الدعوى الدستوریة، الذى یشوب منطوقه، أو الأسباب المرتبطة بالمنطوق 

ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجزء منه مكملاً له، من غموض أو إبهام، من الأهمیة بمكان ویعد من 

  أدق الموضوعات القانونیة. 

وحتى لا تكون الأحكام الصادرة من المحكمة الدستوریة العلیا والتى یشوب منطوقها،  ومن هنا  

أو الأسباب المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجزء منه مكملاً له، حبراً على ورق، فقد جاءت 

نیة لذوى الشأن دعوى تفسیرها بمثابة المنقذ لهذه الأحكام من أن تكون حبراً على ورق، والوسیلة القانو 

  كى یعرضوا هذا الأمر على الجهة المختصة لإزالة هذا الغموض أو الإبهام الذى یعترض تنفیذها. 

وإذا كان الأمر كذلك فإن بحث هذا الموضوع یتطلب منا أن نبین مفهوم دعوى التفسیر   

  وممیزاتها والجهة المختصة بنظرها. 

ى التفسیر، سواء الشروط المتعلقة كما یتطلب البحث التعرض إلى شروط قبول دعو   

برافع الدعوى أو الشروط المتعلقة بالدعوى أو السلطات التى تملكها المحكمة الدستوریة العلیا 

  عند نظرها وحجیة الحكم الصادر فیها، هل هى حجیة مطلقة أم حجیة نسبیة؟ 

  ولذلك فإننا سوف نقسم خطة البحث على النحو التالى:   

  م دعوى التفسیر وممیزاتها والجهة المختصة بنظرها. : مفهو الفصل الأول

  شروط قبول دعوى التفسیر. الفصل الثانى: 

  : سلطات المحكمة الدستوریة العلیا عند نظر دعوى التفسیر وحجیة الحكم الصادر فیها. الفصل الثالث
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  الفصل الأول

  مفهوم دعوى التفسیر وممیزاتها

  والجهة المختصة بنظرها

من  -تعد دعوى تفسیر الأحكام لصادر من المحكمة الدستوریة العلیا كما سبق القول  

أدق المسائل القانونیة. ولذلك فإنه یجب توضیح مفهوم هذه الدعوى وممیزاتها والجهة المختصة 

  بنظرها. 

  ولذلك فإننا سوف نقسم هذا الفصل إلى مبحثین: 

  . : تعریف دعوى التفسیر وممیزاتهاالمبحث الأول

  الجهة المختصة بنظر دعوى التفسیر. المبحث الثانى: 
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  المبحث الأول

  تعریف دعوى التفسیر وممیزاتها

   - : ممیزاتها:سوف نبین أولاً: تعریف دعوى التفسیر، ثم نبین ثانیاً   

  أولاً: تعریف دعوى التفسیر: 

ن الآثار، یترتب على إصدار الحكم القضائى الحائز لحجیة الشئ المقضى به العدید م  

من أهمها خروج النزاع من ولایة المحكمة مصدرة الحكم والتى یمتنع علیها بموجب هذا الأثر أن 

تعید النظر فیما قضت به أو أن تعدل فیه، ویقوم هذا الأثر على أساس سقوط المراكز الإجرائیة 

بل لابد من داخل الخصومة، فلیس من المقبول أن تستمر إجراءات الخصومة إلى ما لا نهایة، 

زوالها عندما تصل إلى حد معین وهو صدور حكم قطعى فى إجراءات الخصومة، واستنفاد 

  . )١(الولایة یلزم المحكمة التى أصدرت الحكم

ویرد على قاعدة استنفاد الولایة عدة استثناءات بموجبها تعود الولایة مرة أخرى للمحكمة   

الولایة الولایة التكمیلیة، ومن ضمن هذه الاستثناءات مصدرة الحكم القضائى، ویُطلق على هذه 

تفسیر الحكم القضائى عندما یشوبه غموض أو لبس أو إبهام یحول دون تنفیذه أو فهمه وفقاً 

  . )٢(لمقصد المحكمة مصدرة ذلك الحكم

وإذا نظرنا إلى تفسیر الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى الدستوریة   

قد خلا من أى نص ینظم طلبات  ١٩٧٩لسنة  ٤٨أن قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم نجد 

تفسیر الأحكام الصادرة من المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعاوى الدستوریة، لذلك فلابد من 

المعدل بالقانون رقم  ١٩٦٨لسنة  ١٣الرجوع إلى نصوص قانون المرافعات المدنیة والتجاریة رقم 

منه التى  ١٩٢باعتباره الشریعة العامة فى إجراءات التقاضى، وخاصة المادة  ٢٠٠٧نة لس ٧٦

یجوز للخصوم أن یطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسیر ما وقع فى "تنص على أنه

منطوقه من غموض أو إبهام، ویقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ویعتبر الحكم 

مماً من كل الوجوه للحكم الذى یفسره، ویسرى علیه ما یسرى على هذا الحكم الصادر بالتفسیر مت

  من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادیة وغیر العادیة". 

وعلى ذلك یعد هذا النص متمماً لأحكام قانون المحكمة الدستوریة العلیا فى الحدود التى   

  رتبها هذا القانون. والأوضاع التى  لا یتعارض فیها وطبیعة اختصاص المحكمة

                                                           

) د. أنــیس منصــور المنصــور: نحــو تنظــیم قــانونى لتفســیر الحكــم القضــائى فــى قــانون أصــول المحاكمــات ١(

جامعة العلوم الإسلامیة العالمیة، دراسات علوم الشریعة  –المدنیة الأردنى، كلیة الشیخ نوح للشریعة والقانون 

  .  ٩٢١، ص٢٠١٥، ٣، العدد٤٢والقانون، المجلد 
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من قانون المحكمة الدستوریة العلیا  ٢٨المادة رقم "حیث یلاحظ فى هذا الصدد أن  

..... تسرى على قرارات الإحالة والدعاوى "، تنص على أن١٩٧٩لسنة  ٤٨الصادر بالقانون رقم 

تجاریة بما لا والطلبات التى تقدم إلى المحكمة الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنیة وال

) من ٥١یتعارض وطبیعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها". كما تنص المادة (

تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة، فیما لم یرد فیه نص "القانون ذاته على أن:

تعارض وطبیعة المقررة فى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة بما لا ی ،فى هذا القانون القواعد

باعتباره الشریعة العامة فى –تلك الأحكام والقرارات". ومؤدى ذلك أن نصوص قانون المرافعات 

تسرى فى شأن المنازعات التى تعرض على المحكمة الدستوریة العلیا  -ىإجراءات التقاض

وتعد  والأحكام والقرارات الصادرة منها، فیما لم یرد بشأنه نص خاص فى قانون هذه المحكمة،

مندرجة فى مضمونه، بالقدر الذى لا تتعارض فیه مع طبیعة  - بهذه المثابة–تلك النصوص 

  اختصاصات المحكمة والأوضاع المقررة أمامها. 

وحیث إن قانون المحكمة الدستوریة العلیا خلا من نص ینظم طلبات تفسیر الأحكام،   

یجوز للخصوم أن یطلبوا "ه على أنه) من١٩٢نى بها قانون المرافعات، فنص فى المادة (حین عُ 

إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسیر ما وقع فى منطوقه من غموض أو إبهام"، ومن ثم غدا 

حكم ذلك النص متمماً لأحكام قانون المحكمة الدستوریة العلیا فى الحدود التى لا یتعارض فیها 

  . )١(مع الأوضاع التى رتبها ذلك القانون"

ر كذلك، وإذا كان المشرع قد نص على دعوى تفسیر الحكم القضائى إلا وإذا كان الأم  

  أنه لم یضع تعریفاً لها. لذلك فقد تكفل الفقه والقضاء بذلك. 

حیث ذهب البعض إلى أن المقصود بتفسیر الحكم القضائى هو إزالة الغموض أو 

المراد من عبارات الإبهام الذى یشوب الأحكام القضائیة، عن طریق بیان أو توضیح المعنى 

منطوق هذه الأحكام، بحیث یسهل فهم المعنى المراد منه ویتحدد نطاقه، وینتفى احتماله لأكثر 

  . )٢(من معنى

وذهب بعض الفقه إلى أن تفسیر الحكم القضائى لا یعنى البحث عن إرادة القاضى   

الذى أصدره، كما هو الحال عند تفسیر عقد من العقود، فالحكم القضائى لیس عقداً ولا تصرفاً 

قانونیاً، بل هو قرار قضائى لمسائل الواقع والقانون ثم ینزل حكم القانون على المسائل المتنازع 

                                                           

ــــم ١( ــــدعوى رق ــــى ال ــــا ف ــــم المحكمــــة الدســــتوریة العلی ــــام"، جلســــة  ٣١لســــنة  ٥) حك قضــــائیة "تفســــیر أحك

  بعدها. وما  ٣٥، ص٢٠١١تابع (أ)، فى أكتوبر سنة  ٤٠العدد  –، الجریدة الرسمیة ٢٥/٩/٢٠١١

  . ١٩٣، ص١٩٩٥) د. محمد المنجى: دعوى التصحیح، الطبعة الأولى، منشأة المعارف بالأسكندریة، ٢(
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، أى أن تفسیر الحكم ینصب على تحدید ما یتضمنه الحكم من تقدیر قام به القاضى، )١(علیها

التى تكون ذات الحكم، منفصلاً عن  - الموضوعیة–ومجال هذا التحدید یتم فى نطاق العناصر 

، وعلى ذلك یقوم مبدأ التفسیر على أساس تحدید ما یتضمنه )٢(نیة وإرادة القاضى الذى أصدره

  . )٣(رالحكم من تقدی

وذهب البعض إلى أن المقصود بتفسیر الحكم القضائى هو إزالة ما یشوبه من غموض   

أو  –وإبهام، وذلك بتوضیح مدلول أو بیان مضمونه أو تحدید المراد من عبارات وألفاظ منطوقه 

حتى یكون من السهل فهم هذا الحكم أو القرار أو الأمر  - أسبابه التى تكون جزءاً من المنطوق

  . )٤(ىالقضائى، وإدراك معناه، وبعدها إمكانیة تنفیذه من غیر إشكال قانونى أو ماد

وبمفهوم المخالفة فإذا لم یكن بالحكم أى غموض أو إبهام، وكان منطوقه واضحاً لا   

من معنى، فلا یكون ثمة محل لتفسیره، حتى لا یؤخذ من دعوى التفسیر ذریعة یحتمل أكثر 

  . )٥(للعدول عن الحكم والمساس بحجیته

لیس المقصود بتفسیر الحكم البحث عن "وفى هذا الصدد ذهبت محكمة النقض إلى أنه  

صرفاً إرادة القاضى الذى أصدره كما هو الحال عند تفسیر عقد من العقود. ذلك الحكم لیس ت

قانونیاً وإنما عمل تقدیرى، ولهذا فإن تفسیر الحكم لا یكون للبحث عن إرادة القاضى الذى أصدره 

  ولا مشكلة إذا كان الحكم واضحاً. 

أما إذا تضمن غموضاً أو إبهاماً فهنا تقوم الحاجة لمعرفة تقدیر المحكمة بالنسبة   

  لمحكمة التى أصدرت الحكم. للقضیة، أى الحاجة لتفسیر ویحدث التفسیر بقرار من ا

إذا كان الحكم واضحاً فلا یقبل طلب تفسیره ولا یجوز الرجوع إلى المحكمة إلا وفقاً   

  . )٦(لطرق الطعن وفى المواعید المحددة لها ولا یختص غیرها ولو كانت محكمة أعلى منها درجة"

                                                           

) د. نبیل إسماعیل عمر: أصول المرافعات المدنیة والتجاریة، الطبعة الأولـى، منشـأة المعـارف بالأسـكندریة، ١(

ت، الجـــزء الثــانى، منشــأة المعـــارف .، د. أحمــد أبــو الوفـــا: التعلیــق علــى نصـــوص قــانون المرافعــا١١٠٩ص

ـــارف بالأســـكندریة،  ٧٦٤بالإســـكندریة، ص ـــام، منشـــأة المع ـــة الأحك ـــا: نظری ـــو الوف ـــدها.، د. أحمـــد أب ومـــا بع

  . ٩٢٣.، د. أنیس منصور المنصور: المرجع السابق، ص٧٢٥ص

  . ١١٠٩) د. نبیل إسماعیل عمر: المرجع السابق، ص٢(

ــانون القضــاء المــدنى، الطبعــة الأولــى، دار النهضــة العربیــة، .٣( .، د. ٨٧٥، ص١٩٧٠) د. فتحــى والــى: ق

  . ٩٢٣أنیس منصور المنصور: المرجع السابق، ص

) د. مقنــى بــن عمــار: ضــوابط تصــحیح وتفســیر الأحكــام القضــائیة وفقــاً للقــانون الجزائــرى، مجلــة الحقــوق ٤(

  . ١٣العلوم السیاسیة، جامعة ابن خلدون، تبارت، صوالعلوم الإنسانیة، كلیة الحقوق و 
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غموض أو إلى أن مناط طلب التفسیر هو استجلاء  - أیضاً –وذهبت محكمة النقض   

، دون أن یمتد الأمر إلى الزیادة أو التعدیل أو الانتقاص فیما قضى به الحكم )١(إبهام فى الحكم

  . )٣(، بحیث یعد الحكم التفسیرى جزءاً متمماً للحكم الذى یفسره، ولیس حكماً مستقلاً عنه")٢(المفسر

سیر لا تعد طریقاً دعوى التف"إلى أن - فى هذا الصدد–وذهبت المحكمة الدستوریة العلیا   

من طرق الطعن فى الأحكام ولا تمس حجیتها، وإنما تستهدف استجلاء ما وقع فیما قضى به 

الحكم المطلوب تفسیره من غموض أو إبهام للوقوف على حقیقة ما قصدته المحكمة بحكمها 

قص حتى یتسنى تنفیذ الحكم بما یتفق وهذا القصد دون المساس بما قضى به الحكم المفسر بن

أو زیادة أو تعدیل، ومن ثم فإن القواعد المقررة فى قانون المرافعات بشأن دعوى التفسیر تسرى 

من  ١٩٢على الأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة. وحیث إن المستفاد من نص المادة 

 أو أسبابه–قانون المرافعات أن مناط إعماله أن یكون محله تفسیر ما وقع فى منطوق الحكم 

من غموض أو إبهام یثیر خلافاً  - المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجزء منه مكملاً له

حول فهم المعنى المراد منه، أما إذا كان قضاء الحكم واضحاً جلیاً لا یشوبه غموض ولا إبهام 

لعدول عن فإنه لا یجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسیر هذا القضاء حتى لا یكون التفسیر ذریعة ل

  . )٤(الحكم أو المساس بحجیته"

تعریف دعوى تفسیر الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة  - فى ضوء ما سبق–ویمكننا   

الدعوى التى تختص بها المحكمة الدستوریة وحدها، ولا تعد "العلیا فى الدعاوى الدستوریة بأنها

فى الدعاوى الدستوریة ولا تمس طریقاً من طرق الطعن فى الأحكام الصادرة من هذه المحكمة 

حجیتها، وإنما تستهدف استجلاء ما وقع فى منطوق الحكم المطلوب تفسیره، أو أسبابه المرتبطة 

بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجزء منه مكملاً له، من غموض أو إبهام یثیر خلافاً حول فهم 

نطاقه وینتفى احتماله لأكثر من معنى، المعنى المراد منه، بحیث یسهل فهم هذا المعنى ویتحدد 

للوقوف على حقیقة ما قصدته المحكمة بحكمها حتى یتسنى تنفیذه بما یتفق وهذا القصد دون 

                                                           

، مجموعة القواعـد ١٩/٤/٩٧٢ق "أحوال شخصیة"، جلسة ٤٠لسنة  ١٤) حكم محكمة النقض، الطعن رقم ١(

دعـوى) ســنة  –القانونیـة التـى قررتهــا محكمـة الــنقض فـى خمســین عامـاً، الجـزء الأول، المجلــد الثالـث، (حكــم 

  .  ٢٨٩٧، ص١٩٨٦

موعـة القواعـد القانونیـة التـى ، مج٢٦/١٠/١٩٩٣ق، جلسـة ٣سـنة  ٣٤) حكم محكمة النقض، الطعن رقم ٢(

ـــم  ـــث (حك ـــد الثال ـــاً، الجـــزء الأول، المجل ـــى خمســـین عام ـــنقض ف ، ١٩٨٦دعـــوى) ســـنة  –قررتهـــا محكمـــة ال

  . ٢٨٩٦، ٢٨٩٥ص

  ، السابق الإشارة إلیه. ٢٦/١٠/١٩٩٣ق، جلسة ٤لسنة  ٣٤) حكم محكمة النقض، الطعن رقم ٣(

قضــــائیة (منازعـــــة تنفیــــذ)، جلســـــة  ١لســـــنة  ٣) حكــــم المحكمـــــة الدســــتوریة العلیـــــا فــــى الـــــدعوى رقــــم ٤(

  . ٤٣٣، مجموعة أحكام المحكمة الدستوریة العلیا، الجزء الثالث، ص٢١/١٢/١٩٨٥
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المساس بما قضى به الحكم المفسر بنقص أو زیادة أو تعدیل، ویطبق بشأنها القواعد المقررة فى 

بما لا یتعارض مع طبیعة الأحكام  قانون المرافعات المدنیة والتجاریة بشأن دعوى التفسیر

والقرارات الصادرة من المحكمة الدستوریة العلیا ویعتبر الحكم الصادر فیها بالتفسیر متمماً من 

  كل الوجوه للحكم الذى یفسره. 

وإذا كان قضاء الحكم المطلوب تفسیره واضحاً جلیاً لا یشوبه غموض ولا إبهام فإنه لا   

  لا یكون التفسیر ذریعة للعدول عن الحكم أو المساس بحجیته". یجوز الرجوع لتفسیره حتى 

  ثانیاً: ممیزات دعوى التفسیر: 

  تتمیز هذه الدعوى بعدة ممیزات، هى: 

 الموضوعیة:  –تعد دعوى التفسیر من الدعاوى العینیة  -١

حیث یتمتع الحكم المطلوب تفسیره بالطبیعة العامة، أو یتعلق بالمراكز القانونیة 

  . )١(العامة

ولا تعد من المنازعات الشخصیة التى تتعلق بمراكز قانونیة شخصیة أو فردیة، والتى 

  . ىیتمسك فیها المدعى بحقوق شخصیة، تكون عناصر مركز قانونى شخصى یتواجد فیه المدع

فیها المدعى فالدعوى العینیة تتعلق بمراكز قانونیة عامة أو موضوعیة، وینحصر إدعاء 

حكام القانون، أو المساس بمزیة یخولها له مركز قانونى عام یتمتع به فى وقوع مخالفة لأ

المدعى، وتستهدف هذه الدعوى الدفاع عن مصلحة عامة، حتى ولو كانت الدعوى تحوى 

عناصر شخصیة أو ترمى إلى الدفاع عن مصالح عامة، فیظل الهدف الرئیسى لها هو حمایة 

  . )٢(القواعد القانونیة العامة المجردة

–مخاصمة الحكم القضائى ذاته  على فدعوى التفسیر دعوى عینیة أو موضوعیة تقوم

  . )٣(ولیس مخاصمة المحكمة التى أصدرت هذا الحكم - المطلوب تفسیره

فدعوى تفسیر الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى الدستوریة تتضمن 

أو الأسباب المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً مخاصمة هذا الحكم بسبب غموض أو إبهام منطوقه 

                                                           

) أ. هـوارى دحـدوح، أ. جمـال عطـار: دعـوى التفسـیر ودعـوى تقـدیر المشـروعیة، جامعـة محمـد بـو ضـیاف، ١(

  . ٢٠١٨الجزائر، 

https://www.theses.algerie.com 

.، د. محمـــود محمـــد ٣١٠، ص١٩٧٦قضـــاء الإلغـــاء،  –) د. ســـلیمان محمـــد الطمـــاوى: القضـــاء الإدارى ٢(

.، د. إبــراهیم محمــد علــى: المصــلحة فــى الــدعوى الدســتوریة، دار ٤٢٧، ص١٩٩٣حــافظ: القضــاء الإدارى، 

  . ١، هامش١٣٩النهضة العربیة، ص

  حدوح، أ. جمال عطار: دعوى التفسیر، المرجع السابق الإشارة إلیه. ) أ. هوارى د٣(
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جوهریاً مكوناً لجزء منه مكملاً له، وذلك للتوصل إلى إزالة هذا الغموض أو الإبهام بأثر قبل 

  الكافة، أى بحكم یتمتع بالحجیة المطلقة قبل كافة المؤسسات والأفراد. 

بأنها دعوى ذات طابع عینى أو موضوعى ولیست  -هنا–ولهذا توصف دعوى التفسیر 

  ذات طابع شخصى فهى دعوى ضد حكم ولیست دعوى ضد خصوم. 

 دعوى التفسیر لا تعد طریقاً من طرق الطعن فى الأحكام:  - ٢

الدعوى هى مجموع من الإجراءات القضائیة المتسلسلة منطقیاً یتم اتخاذها لغرض 

ذاتها، وتنشأ الإجراءات القضائیة بالمطالبة القضائیة عن الوصول إلى حكم فى موضوع الدعوى 

طریق عریضة الدعوى التى یرفعها الخصوم وتستمر هذه الإجراءات فى سیرها إلى أن تصل إلى 

نهایتها الطبیعیة وهى صدور حكم فى الموضوع، فالحكم هو الخاتمة الطبیعیة لإجراءات 

ى یهدف إلیها رافع الدعوى، وهو الوثیقة القضائیة الدعوى، وصدور الحكم هو الغایة الأساسیة الت

  . )١(المهمة فى الدعوى التى تقرر حقوق الخصوم وتضع حداً للنزاع القائم بینهم

وتعتبر الأحكام هى النهایة الطبیعیة للخصومة القضائیة حیث تفصل فى المنازعات   

لمون من الخطأ أو المعروضة على القضاء، وهذه الأحكام تصدر عن قضاة وهو بشر لا یس

وجود غموض أو إبهام فى الأحكام القضائیة الصادرة منهم، فماذا یكون الحل فى ذلك وقد 

  .)٢( استنفد القاضى ولایته فى النزاع؟

فى الواقع أنه من المسلم به أن الخطأ أو الغموض أو الإبهام فى الحكم لا یهدد العدل   

ار القانونى، فلا یقوم العدل إلا إذا توافرت الثقة فى فقط وإنما یهدد أیضاً حالة النظام والاستقر 

أحكام القضاء، والثقة لا تتوافر إلا بأحكام صحیحة خالیة من العیوب الموضوعیة والشكلیة 

وسلیمة من المخالفات القانونیة، ولا یوجد بها غموض أو إبهام، خاصة فیما یتعلق بمنطوق 

لیها حكم القاضى، وهو المتن المختصر الذى تصغى الحكم الذى یعبر عن الحقیقة التى ینتهى إ

الآذان إلیه، وهو الجزء الذى یمكن وضعه موضع التنفیذ باعتباره القسم الذى تتعلق به الحجیة 

  . )٣(القضائیة

                                                           

  . ٧، ص٢٠٠٨) د. نبیل إسماعیل عمر: الحكم القضائى، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجدیدة، ١(

ولقد ذهب بعض الفقه إلى أن الحكم القضائى هو القرار الصادر من محكمة مشكلة تشكیلاً قانونیـاً فـى منازعـة 

  مطروحة علیها بخصومة رٌفعت إلیها وفقاً لقواعد قانون المرافعات. 

 أنظر: د. رمـزى سـیف: الوسـیط فـى شـرح قـانون المرافعـات المدنیـة والتجاریـة، الطبعـة الخامسـة، دار النهضـة

  . ٦٩٨العربیة، ص

  . ٧) د. مقنى بن عمار: المرجع السابق، ص٢(

  .٧) د. مقنى بن عمار: المرجع السابق، ص٣(
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  : )١(ویجمع الفقه الإجرائى على تقسیم طرق تصویب ومراجعة الأحكام القضائیة إلى فئتین

  : طرق طعن قضائیة، وهى تقسم بدورها إلى نوعین طرق عادیة وطرق غیر عادیة. الفئة الأولى

: طرق مراجعة خاصة، وتشمل عدة أنواع هى: حالة بطلان الحكم بسبب مخاصمة الفئة الثانیة

أعضاء المحكمة وعدم صلاحیتهم، حالة تفسیر الحكم، حالة إغفال الفصل فى بعض الطلبات 

  خطاء المادیة فى الحكم. الموضوعیة، وحالة تصحیح الأ

وممارسة هذه الطرق القضائیة للمراجعة حق قانونى مقرر لجمیع الخصوم فى الدعوى،   

ولا شك أن طرق الطعن قد تكون وسیلة فعالة لتدارك الأخطاء أو الغموض أو الإبهام فى 

غیر أن الأحكام القضائیة التى تصدر عن القضاة، ویملك قاضى الطعن الصلاحیة لاستدراكها، 

الأمر قد یثار بشكل آخر بعد استنفاد طرق الطعن، وحتى بعد ممارسة طرق الطعن قد تبقى هذه 

العیوب، وربما قد تظهر عیوب أخرى أیضاً، حیث إنه منالممكن أن یكون الحكم الذى أصدره 

قاضى أو قضاة الطعن هو نفسه یتضمن عیوباً مادیة أو یشوبه غموض أو إبهام، ویحتاج هو 

ر إلى مراجعة بطریقة أخرى تختلف عن طرق الطعن ما دامت أن هذه الأخیرة قد استنفدت، الآخ

ولأجل ذلك وضع المشرع استثناءاً خاصاً فى قانون المرافعات هو مبدأ مراجعة الأحكام القضائیة 

إما بطرق الطعن أو بغیرها من طرق المراجعة الخاصة، مثل إجراءات تصحیح وتفسیر الأحكام 

  ة. القضائی

فى  ٢٠٠٧المعدل فى  ١٩٨٦لسنة  ١ولقد نظم قانون المرافعات المدنیة والتجاریة رقم 

منه دعوى تفسیر الحكم القضائى، والتى لا تعد طریقاً من طرق الطعن فى الأحكام،  ١٩٢المادة 

وإنما طریق مراجعة خاص لتفسیر ما وقع من غموض أو إبهام فى منطوق الحكم أو الأسباب 

  المنطوق ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجزء منه مكملاً له. المرتبطة ب

من نص ینظم طلبات  ١٩٧٩لسنة  ٤٨وإزاء خلو قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم 

تفسیر الأحكام فإنه یطبق فى شأن دعوى تفسیر الأحكام الصادرة من المحكمة الدستوریة العلیا 

من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الذى  ١٩٢فى الدعاوى الدستوریة ما نصت علیه المادة 

منه بالنسبة  ٥١، ٢٨فى المادتین  - كما سبق القول–أحال إلیه قانون المحكمة الدستوریة العلیا 

للأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستوریة العلیا بما لا یتعارض وطبیعة تلك الأحكام 

  والقرارات. 

یة العلیا تستنفد ولایتها بالنسبة للمسألة الدستوریة بمجرد فإذا كانت المحكمة الدستور 

صدور الحكم فى الدعوى، إلا أنه یمكن إعادة النظر فى الحكم الذى أصدرته رغم نهائیته وعدم 

  قابلیته للطعن وذلك عن طریق دعوى التفسیر. 

                                                           

  وما بعدها.  ٧)أنظر: د. مقنى بن عمار: المرجع السابق، ص١(
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من  دعوى التفسیر لا تعد طریقاً "وفى هذا الصدد قضت المحكمة الدستوریة العلیا بأن

  . )١(طرق الطعن فى الأحكام...."

الغایة من دعوى التفسیر:هى استجلاء ما وقع فیما قضى به الحكم المطلوب تفسیره من  -٣

غموض أو إبهام للوقوف على حقیقة ما قضت به المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى 

المحكمة  الدستوریة حتى یتسنى تنفیذ الحكم بما یتفق وهذا القصد، وهذا ما قضت به

 .)٢(الدستوریة العلیا

فغایة تفسیر الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى الدستوریة هو إزالة 

  ما به من غموض، وذلك حتى یتسنى تنفیذه. 

محل دعوى التفسیر هو ما وقعفى منطوق الحكم، أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً  - ٤

مكملاً له، من غموض أو إبهام یثیر خلافاً حول فهم المعنى جوهریاً مكوناً لجزء منه 

 . )٣(المراد منه

وحیث إن المستقر فى قضاء هذه "وفى هذا الصدد قضت المحكمة الدستوریة العلیا بأنه

) من قانون المرافعات سالف الذكر، أن یكون ١٩٢المحكمة أن مناط إعمال نص المادة رقم (

طوق الحكم أو أسبابه المرتبة بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً مكوناً محل طلب التفسیر ما وقع فى من

  . )٤(لجزء منه مكملاً له، من غموض أو إبهام یثیر خلافاً حول المعنى المراد منه"

هو المحكمة الدستوریة العلیا ذاتها  - هنا–ویلاحظ فى هذا الصدد أن مصدر الغموض 

نطوقه أو الأسباب المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً التى أصدرت حكماً فى الدعوى الدستوریة یشوب م

   ، من غموض أو إبهام. جوهریاً مكوناً لجزء منه مكملاً له

ویلاحظ كذلك أن غموض منطوق الحكم، أو الأسباب المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً 

مكوناً لجزء منه مكملاً له، لا یؤدى إلى بطلان الحكم، والسبیل إلى بیان ما غمض فى هذا 

–المنطوق أو هذه الأسباب أو إزالة إبهامه أو إبهامها هو الرجوع إلى المحكمة التى أصدرته 

                                                           

ــدعوى رقــم ١( ، ٧/٥/٢٠٠٦قضــائیة "تفســیر"، جلســة  ٢٧لســنة  ١) حكــم المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــى ال

 ٢٠٠٣مــن أول أكتــوبر  –المجلــد الثــانى  –لمحكمــة الدســتوریة العلیــا، الجــزء الحــادى عشــر مجموعــة أحكــام ا

  . ٣٢٤٩، ص٢٠٠٦حتى أخر أغسطس 

ــدعوى رقــم ٢( ، ٧/٥/٢٠٠٦قضــائیة "تفســیر"، جلســة  ٢٧لســنة  ١) حكــم المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــى ال

  السابق الإشارة إلیه. 

  . ٤٨٦) د. رفعت عید سعید: المرجع السابق، ص٣(

ــــم ٤( ــــى القضــــیة رق ــــا ف ــــة الدســــتوریة العلی ــــم المحكم ــــام"، جلســــة  ٣١لســــنة  ٥) حك قضــــائیة "تفســــیر أحك

  وما بعدها.  ٣٥، ص٢٠١١أكتوبر  ٨تابع فى  ٤٠العدد  –، الجریدة الرسمیة ٢٥/٩/٢٠١١
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لتفسیر ما وقع فى ذلك المنطوق أو تلك الأسباب من  -لمحكمة الدستوریة لعلیاوهى هنا ا

  . )١(غموض أو إبهام عن طریق دعوى التفسیر

قضاء الحكم واضحاً جلیاً لا یشوبه غموض ولا إبهام فإنه لا یجوز الرجوع "أما إذا كان

الحكم أو المساس  إلى المحكمة لتفسیر هذا القضاء حتى لا یكون التفسیر ذریعة للعدول عن

  . )٢(بحجیته"

فى الدعوى –الحكم المطلوب تفسیره "وذهبت المحكمة الدستوریة العلیا إلى أنه إذا كان

جاء واضحاً فى تحدید موضوع المسألة الدستوریة التى فصل فیها، صریحاً فیما خلص  -الماثلة

كما ورد منطوقه واضحاً لم إلیه، قائماً على أسس ودعائم جلیة تتصل بمبادئ دستوریة مترابطة، 

ومن ثم لا یوجد ما یستوجب تفسیره، ویكون ما تطلبه المدعیة من  ،یشبه ثمة غموض أو إبهام

تفسیر لقضاء هذاالحكم فى غیر محله لتجاوز ما تثیره نطاق موضوع الدعوى التى فصل فیها، 

  . )٣(الأمر الذى یتعین منعه رفض الدعوى"

بعدم قبول أو رفض  - وأمثالها–علیا تقضى فى هذه الحالةحیث إن المحكمة الدستوریة ال

الدعوى، مادام أن الحكم المطلوب تفسیره واضحاً جلیاً فى تحدید موضوع المسألة الدستوریة التى 

فصل فیها صریحاً فیما خلص إلیه، قائماً على أسس ودعائم واضحة جلیة تتصل بمبادئ 

اب المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجزء دستوریة مترابطة، كما أنه منطوقه أو الأسب

منه مكملاً له لم یشبه أو یشوبها ثمة غموض أو إبهام. ومن ثم لا یجوز الرجوع إلى المحكمة 

لتفسیر هذا الحكم، حتى لا یكون التفسیر ذریعة للعدول عن الحكم أو  - هنا–الدستوریة العلیا 

  المساس بحجیته. 

فسیر الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى یهدف المدعى بدعوى ت -٥

الدستوریة إلى التوصل إلى تنفیذ هذا الحكم، وذلك بادعاء وجود غموض أو إبهام فى 

                                                           

  . ١٣) د. مقنى بن عمار: المرجع السابق، ص١(

ض منطــوق الحكــم وإبهامــه لا یــؤدى إلــى بطــلان وأنظــر: حكــم محكمــة الــنقض الــذى ذهبــت فیــه إلــى أن "غمــو 

الحكم..... والسبیل إلى بیـان مـا غمـض مـن منطوقـه أو إزالـة إبهامـه هـو الرجـوع إلـى المحكمـة التـى اصـدرته 

مـن قـانون المرافعـات". حكـم  ١٩٢لتفسیر ما وقع فى منطوقه من غموض أو إبهام وفق ما تقضـى بـه المـادة 

، ٣٣، مكتــب فنــى ٦/٥/١٩٨٢ق، جلســة  ٤٨لســنة  ٤٦٩طعــن رقــم فــى ال -نقــض مــدني –محكمــة الــنقض 

  . ٤٩٣ص

قضـــــائیة "منازعـــــة تنفیـــــذ"، جلســـــة  ٦لســـــنة  ٣) حكـــــم المحكمـــــة الدســـــتوریة العلیـــــا فـــــى القضـــــیة رقـــــم ٢(

  ، سابق الإشارة إلیه. ٢١/١٢/١٩٨٥

، سـابق ٧/٥/٢٠٠٦قضائیة "تفسیر"، جلسـة  ٢٧لسنة  ١) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى القضیة رقم ٣(

  الإشارة إلیه. 
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منطوق الحكم أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجزء منه مكملاً له 

 یحول دون تنفیذه. 

ریة العلیا باستجلاء ما وقع فى هذه المنطوق أو فى هذه الأسباب حیث تقوم المحكمة الدستو 

للوقوف على حقیقة ما قصدته من حكمها فى الدعوى الدستوریة المشوب بالغموض أو الإبهام 

  حتى یتسنى تنفیذ الحكم. 

إن دعوى تفسیر الأحكام الصادرة من المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعاوى الدستوریة لا  -٦

المسألة التى حسمها حكم المحكمة الدستوریة العلیا ذى الصلة، فلا یجوز تعید بحث 

إعادة بحث مسألة سبق وأن حسمها حكم من أحكام المحكمة الدستوریة العلیا، ذلك أن 

أحكام المحكمة "منه على أن ٤٨قانون المحكمة الدستوریة العلیا نفسه نص فى المادة 

 وقراراتها نهائیة وغیر قابلة للطعن". 

فموضوع دعوى التفسیر المتعلقة بأحكام المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعاوى الدستوریة 

هو بحث مسألة ما وقع فى منطوق الحكم، أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً مكوناً 

  لجزء منه مكملاً له، من غموض أو إبهام یثیر خلافاً حول فهم المعنى المراد منه. 

الصادر فى دعوى التفسیر لا یمس ما قضى به الحكم المفسر بنقص أو زیادة فالحكم   

  أو تعدیل، ولا یمس حجیته. 

فدعوى التفسیر تقتصر على تفسیر الحكم دون أن یجادل الخصم فى المسائل الدستوریة   

ر التى بت فیها الحكم المطلوب تفسیره، ولا یجوز للمحكمة الدستوریة العلیا أن تتخذ من التفسی

ذریعة لتعدیل حكمها الصادر فى الدعوى الدستوریة، المطلوب تفسیره، أو الحذف منه أو 

  . )١(الإضافة إلیه

ویعتبر الحكم الذى یصدر بالتفسیر مكملاً للحكم الذى فسره، ولهذا فإنه إذا كان لا یجوز   

  . )٢(ى یفسرهالطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الدستوریة فإنه لا یجوز الطعن فى الحكم الذ

التفسیر ذریعة "وفى هذا الصدد ذهبت المحكمةالدستوریة العلیا إلى أنه یجب ألا یكون  

للعدول عن الحكم أو المساس بحجیته، كما استقر قضاؤها على أنه یتعین استظهار دعوى 

التفسیر على أساس ما قضى به الحكم المطلوب تفسیره، إن كان ثمة وجه فى الواقع أو القانون 

  . )٣(ذلك، دون التجاوز إلى تعدیل ما قضى به"ل

                                                           

  . ٤٨٧) د. رفعت عید سعید: المرجع السابق، ص١(

  .٤٨٧) د. رفعت عید سعید: المرجع السابق، ص٢(

ــــم ٣( ــــى القضــــیة رق ــــا ف ــــة الدســــتوریة العلی ــــم المحكم ــــام"، جلســــة  قضــــائیة ٣١لســــنة  ٥) حك "تفســــیر أحك

  ، سابق الإشارة إلیه. ٢٥/٩/٢٠١١
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عما قضى به الحكم المفسر "كما قضت المحكمة الدستوریة العلیا بأنه یجب عدم الخروج  

بنقص أو زیادة أو تعدیل..... ذلك أن الحكم الصادر بالتفسیر یعتبر متمماً من كل الوجوه –

لیقوض بنیانه، أو لتنفیذه على غیر مقتضاه، للحكم المفسر، ولا یجوز بالتالى أن یتذرع بالتفسیر 

إذ لا یعد التفسیر طریقاً من طرق الطعن فى الأحكام ولا یمس حجیتها، ولا یجوز أن یتخذ سبیلاً 

  . )١(إلى تعدیلها أو نقضها أو هدم الأسس التى تقوم علیها"

هم ذوو ترفع دعوى التفسیر مباشرة إلى المحكمة الدستوریة العلیا من أحد الخصوم، و  -٧

 الشأن فى المنازعة التى صدر فیها الحكم المطلوب تفسیره. 

 ١٩٦٨لسنة  ١٣من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة رقم  ١٩٢وذلك إعمالاً لنص المادة 

، حیث یجوز اللجوء إلى المحكمة الدستوریة العلیا مباشرة بطلب تفسیر ٢٠٠٧المعدل عام 

تفسیراً قضائیاً، متى كان طلب التفسیر مقدم من أحد  حكمها الصادر فى الدعوى الدستوریة

، أى من أحد الخصوم )٢(الخصوم فى المنازعة التى صدر فیها الحكم الدستورى المطلوب تفسیره

بالإجراءات المعتادة  - هنا–فى الدعوى التى صدرفیها الحكم المطلوب تفسیره. وترفع الدعوى 

  لیا. لرفع الدعوى أمام المحكمة الدستوریة الع

مقدم من أحد الخصوم فى دعوى منظورة أمام محكمة النزاع  )٣(أما إذا كان طلب التفسیر  

ولم یكن خصماً فى الدعوى الدستوریة التى صدر فیها الحكم المطلوب  -محكمة الموضوع –

تفسیره، متى دفع هذا الخصم بغموض حكم صادر عن المحكمة الدستوریة العلیا أو إبهامه 

لزوم إعمال أثر هذا الحكم المطلوب تفسیره على  –محكمة الموضوع –النزاع وقدرت محكمة 

فیحق لمحكمة الموضوع أن ترخص لهذا الخصم بطلب  - متى كان ذلك–النزاع المطروح علیها 

  ، وتمنحه أجلاً یطلب خلاله من المحكمة الدستوریة العلیا تفسیر ذلك الحكم. )٤(التفسیر

حكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى وهكذا نرى أن دعوى تفسیر ال  

الدستوریة الذى یشوب منطوقه غموض أو إبهام أو لحق هذا الغموض أو الإبهام بأسبابه 

المرتبطة بهذا المنطوق ارتباطاً جوهریاً لا یقبل التجزئة لا ترفع فقط من أحد الخصوم، وهم ذوو 

لمطلوب تفسیره، والذین یحق لهم رفع دعوى تفسیر الشأن فى المنازعة التى صدر فیها الحكمةا

                                                           

، ١/٤/٢٠١٧ق "تفســیر أحكــام"، جلســة ٣٨لســنة  ١) حكــم المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــى القضــیة رقــم ١(

  . ٩٦، ص١٠/٤/٢٠١٧مكررأ فى  ١٤الجریدة الرسمیة، العدد 

  . ٤٨٦) د. رفعت عید سعید: المرجع السابق، ص٢(

رفع دعوى التفسیر أمام المحكمة الدستوریة العلیا وذلك فـى المبحـث الثـانى مـن الفصـل ) سوف نبین كیفیة ٣(

  الثانى من هذا البحث.

  . ٤٨٧) د. رفعت عید سعید: المرجع السابق، ص٤(
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من قانون المرافعات  ١٩٢مباشرة أمام المحكمة الدستوریة العلیا، وذلك إعمالاً لنص المادة 

  المدنیة والتجاریة. 

ولم یكن خصماً فى الدعوى  –ولكن یجوز أیضاً لأحد الخصوم أمام محكمة الموضوع   

إذا أدعى غموض حكم صادر عن المحكمة - مطلوب تنفیذه الدستوریة التى صدر فیها الحكم ال

الدستوریة العلیا فى دعوى دستوریة أو إبهامه وقدرت محكمة الموضوع لزوم إعمال أثر هذا 

ما كان علیها أن تمنح الخصم أجلاً یطلب خلاله من  ،الحكم على النزاع المطروح علیها

  المحكمة الدستوریة العلیا تفسیر ذلك الحكم. 

ولم یكن خصماً فى  –وفى الواقع أن السماح لأحد الخصوم أمام محكمة الموضوع   

بطلب تفسیر حكم صادر من المحكمة الدستوریة العلیا لأنه یرى أنه به  - الدعوى الدستوریة

غموضاً أو إبهاماً، وقدرت محكمة الموضوع لزوم إعمال اثر هذا الحكم على النزاع المطروح 

أجلاً یطلب خلاله من المحكمة الدستوریة العلیا تفسیر ذلك الحكم، إنما علیها، ومن ثم تمنحه 

یعد تطبیقاً للحجیة المطلقة للأحكام الصادرة من المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعاوى 

الدستوریة، والتى لا یقتصر أثرها على الخصوم فى الدعوى الدستوریة التى صدرت فیها، وإنما 

  كافة، وتلتزم به جمیع سلطات الدولة. ینصرف هذا الأثر إلى ال

ومن ثم فإن هذه الحجیة المطلقة المتعدیة إلى الكافة التى تحوزها الأحكام الصادرة من   

المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعاوىالدستوریة، تتطلب ترتیباً علیها ألا یكون الحق فى طلب 

یتعین أن ینسحب هذا الحق كذلك إلى  تفسیرها وقفاً على الخصوم فى الدعوى الدستوریة، وإنما

ذا أثر مباشر على مصالحهم  -بتطبیقه علیهم–غیرهم ممن یكون الحكم المطلوب تفسیره 

الشخصیة، حیث إن طلب التفسیر الذى یقدم إلى المحكمة الدستوریة العلیا لا یعدو أن یكون 

یتصور أنتكون المصلحة فیها  دعوى یتعین أن ترفع إلیها وفقاً للأوضاع المقررة فى قانونها، ولا

محض مصلحة نظریة غایتها إرساء حكم القانون مجرداً توكیداً للشرعیة - أى دعوى التفسیر- 

الدستوریة وإعمالاً لمضمونها، وإنما یجب أن یعود على طالب التفسیر منفعة یقرها القانون حتى 

لتفسیر بالمصلحة فى تتحقق بها ومن خلالها مصالحه الشخصیة، وترتبط المصلحة فى طلب ا

الدعوى الموضوعیة التى أثیر طلب التفسیر بمناسبتها، والتى یؤثر الحكم فیه على الحكم فیها، 

لكون الحكم الصادر بالتفسیر یعتبر متمماً من كل الوجوه للحكم الذى یفسره، وكلاهما لازماً 

ة القانونیة التى یقوم أو للفصل فى الدعوى الموضوعیة لا ینفكان عنها، لأنهما یتعلقان بالفائد

  . ىیستند إلیها الفصل فى النزاع الموضوع

من قانون المرافعات المدنیة التجاریة  ١٩٢وهذا الأمر یعد خلافاً لما تنص علیه المادة   

التى قصرت حق طلب تفسیر الأحكام على خصوم الدعوى التى صدر فیها الحكم، حیث تنص 
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للخصوم أن یطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسیر ما وقع فى منطوقه من "على أن

  غموض أو إبهام.....". 

یتعارض وطبیعة الأحكام الصادرة  - مرافعات ١٩٢المنصوص علیه فى المادة –وهذا   

من المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعاوى الدستوریة، حیث إن هذا القصر لا یستقیم إلا فى إطار 

نسبیة الأحكام التى لا تقوم حجیتها إلا بین من كان طرفاً فیها، وهى قاعدة تناقصها الحجیة 

المطلقة التى تحوزها الأحكام الصادرة من المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعاوى الدستوریة، والتى 

  تتعدى أطرافها إلى كافة السلطات وإلى الناس كافة. 

الدستوریة العلیا فى الدعاوى الدستوریة لیست مجرد آراء فالأحكام الصادرة من المحكمة   

مجردة غایتها إثراء الفكر القانونى، وإنما هى تصدر بقصد إعمال آثارها وهو ما تتولاه محكمة 

  الموضوع عند فصلها فى النزاع الماثل أمامها فى ضوء ما قضت به المحكمة الدستوریة العلیا. 

مام محكمة الموضوع، ولم یكن خصماً فى الدعوى ومن ثم فإذا ادعى أحد الخصوم أ  

حكم صادر عن المحكمة  أو إبهام الدستوریة التى صدر فیها الحكم المطلوب تفسیره، غموض

، وقدرت محكمة الموضوع لزوم إعمال أثر هذا الحكم على دعوى دستوریةالدستوریة العلیا فى 

طلب خلاله من المحكمة الدستوریة العلیا النزاع المطروحعلیها، كان لها أن تمنح الخصم أجلاً ی

  تفسیر ذلك الحكم. 

وفى الواقع أن هذا الأمر یتوافق وطبیعة اختصاصات المحكمة الدستوریة العلیا   

لسنة  ٤٨من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم  ٢٨والأوضاع المقررة أمامها، فإذا كانت المادة 

الة والدعاوى والطلبات التى تقدم إلى المحكمة، تسرى على قرارات الإح"تنص على أن ١٩٧٩

الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة بما لا یتعارض وطبیعة اختصاص 

من قانون المحكمة الدستوریة العلیا على  ٥١، وتنص المادة "المحكمة والأوضاع المقررة أمامها

لمحكمة، فیما لم یرد به نص فى هذا القانون، تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة من ا "أن

القواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة بما لا یتعارض وطبیعة تلك الأحكام 

 ١٩٦٨لسنة  ١٣والقرارات"، فإن مؤدى ذلك أن نصوص قانون المرافعات المدنیة والتجاریة رقم 

تسرى فى شأن  –فى إجراءات التقاضى باعتباره الشریعة العامة - ٢٠٠٧ عام المعدل فى

المنازعات التى تعرض على المحكمة الدستوریة والأحكام والقرارات الصادرة منها، فیما لم یرد 

مثل دعوى تفسیر الأحكام الصادرة من المحكمة –بشأنه نص خاص فى قانون هذه المحكمة 

 - اردة فى قانون المرافعاتالو –وتعد تلك النصوص  - الدستوریة العلیا فى الدعاوى الدستوریة

مندرجة فى مضمون قانون المحكمة الدستوریة العلیا، ولكن –منه  ١٩٢وخاصة هنا نص المادة 

  بالقدر الذى لا یتعارض فیه مع طبیعة اختصاصات المحكمة والأوضاع المقررة أمامها. 
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لب من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة قد قصرت حق ط ١٩٢فإذا كانت المادة   

تفسیر الأحكام على خصوم الدعوى التى صدر فیها، فإن هذا یتعارض وطبیعة الأحكام الصادرة 

من المحكمة الدستوریة العلیا التى تحوز الحجیة المطلقة التى تتعدى أطرافها إلى كافة السلطات 

وى وإلى الناس كافة، ومن ثم فإن الحق فى طلب تفسیرها لا یكون وقفاً على الخصوم فى الدعا

الدستوریة التى صدرت فیها هذه الأحكام المطلوب تفسیرها، وإنما یجب أن یشمل هذا كذلك 

غیرهم ممن یكون الحكم المطلوب تفسیره بتطبیقه علیهم ذا أثر مباشر على مصالحهم 

الشخصیة، وعلى ذلك فإنه یجو لأحد الخصوم فى دعوى منظورة أمام محكمة الموضوع طلب 

محكمة الدستوریة العلیا فى دعوى دستوریة، بأن یدفع أو یدعى غموض تفسیر حكم صادر من ال

هذا الحكم أو إبهامه، وإذا قدرت محكمة الموضوع لزوم إعمال أثر هذا الحكم على النزاع 

المطروح علیها، كان لها أن تمنح الخصم أجلاً یطلب خلاله من المحكمة الدستوریة العلیا تفسیر 

  ذلك الحكم. 

 ٢/١/٢٠٢١د قضت المحكمة الدستوریة العلیا فى حكمها الصادر فى وفى هذا الصد  

لسنة  ٤٨) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بالقانون رقم ٢٨المادة (وحیث إن "بأنه

فیما عدا ما نص علیه فى هذا الفصل، تسرى على قرارات الإحالة  "تنص على أنه ١٩٧٩

محكمة، الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة والدعاوى والطلبات التى تقدم إلى ال

) ٥١بما لا یتعارض وطبیعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها". كما تقضى المادة (

تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة، فیما لم یرد به  "من القانون المشار إلیه، بأن

واعد المقررة فى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة بما لا یتعارض نص فى هذا القانون، الق

  ."وطبیعة تلك الأحكام والقرارات

وحیث إن مؤدى حكم هاتین المادتین أن شرط انطباق القواعد المقررة فى قانون 

تدخل فى اختصاص هذه المحكمة، التى المرافعات المدنیة والتجاریة على الدعاوى والطلبات 

وكذلك بالنسبة إلى الأحكام والقرارات الصادرة منها، هو أن یكون إعمال هذه الأحكام، وتلك 

القواعد غیر متعارض مع طبیعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، وكذا طبیعة 

وریة هى بطبیعتها دعاوى الأحكام والقرارات الصادرة منها. متى كان ذلك، وكانت الدعاوى الدست

والأحكام دستورى، عینیة توجه الخصومة فیها إلى النصوص التشریعیة المطعون فیها بعیب 

تحوز حجیة مطلقة، لا  –على ما جرى به قضاء هذه المحكمة  –الصادرة فى تلك الدعاوى 

الأثر  یقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى الدستوریة التى صدرت فیها، وإنما ینصرف هذا

إلى الكافة، وتلتزم بها جمیع سلطات الدولة، سواء أكانت تلك الأحكام قد انتهت إلى عدم 

  .دستوریة النص التشریعى المطعون فیه أم إلى دستوریته ورفض الدعوى على هذا الأساس
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) من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، قصرت حق طلب ١٩٢وحیث إن المادة (

للخصوم أن یطلبوا إلى "خصوم الدعوى التى صدرت فیها، بنصها على أنتفسیر الأحكام على 

المحكمة التى أصدرت الحكم تفسیر ما وقع فى منطوقه من غموض أو إبهام....."، وهو ما 

یتعارض وطبیعة الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستوریة، إذ لا یستقیم هذا القصر إلا فى إطار 

تقوم بها حجیتها إلا بین من كان طرفًا فیها، وهى قاعدة تناقضها قاعدة نسبیة الأحكام التى لا 

الحجیة المطلقة المتعدیة إلى الكافة التى تحوزها الأحكام الصادرة فى المسائل الدستوریة، التى 

ألا یكون الحق فى طلب تفسیرها وقفًا على الخصوم فى الدعاوى  –علیها  اً بتتطلب ترتی

ینسحب هذا الحق كذلك إلى غیرهم ممن یكـــــون الحكم المطلـوب الدستوریة، وإنما یتعین أن 

الذى ذا أثر مباشر على مصالحهم الشخصیة، ذلك أن طلب التفسیر  –بتطبیقه علیهم  –تفسیره 

للأوضاع المقررة فى  یقدم إلى هذه المحكمة، لا یعدو أن یكون دعوى یتعین أن ترفع إلیها وفقاً 

المصلحة فیها محض مصلحة نظریة غایتها إرساء حكم القانون  قانونها، ولا یتصور أن تكون

مجردًا توكیدًا للشرعیة الدستوریة وإعمالاً لمضمونها، إنما یجب أن تعود على طالب التفسیر 

منفعة یقرها القانون حتى تتحقق بها ومن خلالها مصلحته الشخصیة. وترتبط المصلحة فى طلب 

أُثیر طلب التفسیر بمناسبتها، والتى یؤثر الحكم التى وعیة التفسیر بالمصلحة فى الدعوى الموض

الذى من كل الوجوه للحكم  فیه على الحكم فیها، لكون الحكم الصادر بالتفسیر یعتبر متمماً 

یفسره، وكلاهما لازم للفصل فى الدعوى الموضوعیة لا ینفكان عنها، لأنهما یتعلقان بالقاعدة 

 .ىستند إلیها الفصل فى النزاع الموضوعالقانونیة التى یقوم علیها أو ی

تدخل التى لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستوریة العلیا لا تتصل بالدعاوى والطلبات 

فى اختصاصها، إلا وفقًا للأوضاع المنصوص علیها فى قانونها. وقد استقر قضاء هذه المحكمة 

ریة هو من اختصاص محكمة على أن إعمال آثار الأحكام التى تصدرها فى المسائل الدستو 

على أن محكمة الموضوع هى التى تنزل بنفسها على الوقائع المطروحة  أبتناءً الموضوع، وذلك 

للفصل  علیها قضاء المحكمة الدستوریة العلیا فى شأن المسألة الدستوریة، باعتباره مفترضا أولیاً 

وم من دفوع أو أوجه دفاع فى فى النزاع الموضوعى الدائر حولها، وبمراعاة ما قد یبدیه الخص

شأنها، فإذا ادعى أحد الخصوم أمامها غموض قضاء المحكمة الدستوریة العلیا أو انبهامه، 

، كان لها أن تمنحه أجلاً یطلب خلاله من المحكمة الدستوریة وتبین لها أن لهذا الدفاع وجهاً 

لموضوع غموض هذا العلیا تفسیر قضائها المختلف على مضمونه، ذلك أن تقدیر محكمة ا

القضاء یولد لدیها صعوبة قانونیة تحول فى اعتقادها دون تطبیقه، بالحالة التى هو علیها، على 
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إلى أن تدلى المحكمة الدستوریة العلیا بكلمتها  وقائع النزاع، ومن ثم یظل أمر حسمها معلقاً 

  . )١("النهائیة فى شأن حقیقة قضائها ومرامیه

 ٥/٦/٢٠٢١فى حكمها الصادر فى  - أیضاً –كما قضت المحكمة الدستوریة العلیا 

) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بالقانون رقم ٢٨وحیث إن المادة (وحیث إن "بأنه

تقدم التى ........تسرى على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات "تنص على أن ١٩٧٩لسنة  ٤٨

حكام المقررة فى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة بما لا یتعارض وطبیعة إلى المحكمة، الأ

) من ذلك القانون على ٥١. كما تنص المادة ("اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها

تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة، فیما لم یرد به نص فى هذا القانون، "أن

نون المرافعات المدنیة والتجاریة بما لا یتعارض وطبیعة تلك الأحكام القواعد المقررة فى قا

باعتباره الشریعة العامة فى إجراءات  –والقرارات". ومؤدى ذلك أن نصوص قانون المرافعات 

تسرى فى شأن المنازعات التى تعرض على المحكمة الدستوریة العلیا والأحكام  –التقاضى 

لم یرد بشأنه نص خاص فى قانون هذه المحكمة، وتُعد تلك  والقرارات الصادرة منها، فیما

لا تتعارض فیه مع طبیعة الذى مندرجة فى مضمونه؛ بالقدر  –بهذه المثابة  –النصوص 

  .اختصاصات المحكمة والأوضاع المقررة أمامها

وحیث إن قانون المحكمة الدستوریة العلیا خلا من نص ینظم طلبات تفسیر الأحكام 

) على ١٩٢ها، حین عنى بها قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، فنص فى المادة (الصادرة عن

یجوز للخصوم أن یطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسیر ما وقع فى منطوقه من "أنه

لأحكام قانون المحكمة الدستوریة العلیا فى  غموض أو إبهام...."، ومن ثم غدا ذلك النص متمماً 

لا یتعارض فیها مع الأوضاع التى رتبها هذا القانون. وإعمالاً لذلك، اطرد قضاء  الحـدود التى

، متى كان قضائیاً  اً ر هذه المحكمة على إجازة اللجوء إلیها مباشرة بطلب تفسیر أحكامها تفسی

من أحد الخصوم، وهم ذوو الشأن فى المنازعة التى صدر فیها الحكم المطلوب  الطلب مقدماً 

إذا كان الغموض أو الإبهام قد اعترى منطوقه، أو لحق أسبابه المرتبطة بذلك  تفسیره، وذلك

  .المنطوق ارتباطًا لا یقبل التجزئة

وحیث إنه ولئن كان صحیحاً أن الخصومة الناشئة عن الدعاوى الدستوریة عینیة 

وإلى  بطبیعتها، وأن للأحكام التى تصدر فیها حجیة مطلقة تتعدى أطرافها إلى السلطات قاطبةً 

أن الأحكام الصادرة فى  –فى الوقت ذاته وبالدرجة عینها  –الناس كافةً، فإنه یبقى صحیحاً 

                                                           

. ٢/١/٢٠٢١قضائیة "تفسیر أحكـام"، جلسـة  ٤٢لسنة  ١) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ١(

الجمل: طلب تفسیر حكم المحكمة الدستوریة العلیـا لا یقـدم إلا مـن ذوى الشـأن بمناسـبة مشار إلیه لدى رواق 

  دعوى موضوعیة. 

https://ahmedazimelgamal.blogspot.com.2021/02/blog-post-28html 
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المسائل الدستوریة لیست آراء مجردة غایتها إثراء الفكر القانونى، وإنما هى تصدر بقصد إعمال 

ء ما قضت آثارها، وهو ما تتولاه محكمة الموضوع عند فصلها فى النزاع الماثل أمامها على ضو 

 ولم یكن خصماً  –به المحكمة الدستوریة العلیا، فإذا ادعى أحد الخصوم أمام محكمة الموضوع 

غموض حكم صادر عن هذه المحكمة أو انبهامه، وقدرت محكمة  –فى الدعوى الدستوریة 

الموضوع لزوم إعمال أثر هذا الحكم على النزاع المطروح علیها، كان لها أن تمنح الخصم أجلاً 

  .)١("یطلب خلاله من المحكمة الدستوریة العلیا تفسیر ذلك الحكم

أى محكمة من –وفى هذا الصدد یثور التساؤل عما إذا كان یجوز لمحكمة الموضوع 

المحاكم على اختلاف درجاتها وأیاً كانت جهتها (القضاء الإدارى، أو العادى، أو هیئة ذات 

أن تطلب من تلقاء نفسها من المحكمة الدستوریة العلیا تفسیر حكم صادر - ) ىاختصاص قضائ

یثیر خلافاً  - أى المحكمة الدستوریة العلیا–منها فى دعوى دستوریة إذا كان غموض قضائها 

حول معناه، ویعوق بالتالى مهمة محكمة الموضوع فى شأنه إعمال أثره على الواقع المطروح 

  علیها؟ 

كمة الدستوریة العلیا أجازت ذلك الأمر لمحكمة الموضوع على أساس فى الواقع أن المح

فى أى –من قانون المحكمة الدستوریة العلیا قد خولت محكمة الموضوع  ٢٩أنه لما كانت المادة 

الحق فى أن تحیل إلى المحكمة الدستوریة العلیا النصوص القانونیة  - حالة تكون علیها الدعوى

وریتها واللازمة للفصل فى النزاع الموضوعى المعروض علیها، فإن لها التى یتراءى لها عدم دست

أن تطلب من تلقاء نفسها ذلك التفسیر من المحكمة الدستوریة العلیا  - أى محكمة الموضوع–

أى مهمة محكمة -  مهمتها بحسبان أن غموض قضائها یثیر خلافاً حول معناه، ویعوق بالتالى

  . )٢(ى الوقائع المطروحة علیهافى شأن إعمال أثره عل - الموضوع

ولمحكمة الموضوع كذلك، وقد "وفى هذا الصدد قضت المحكمة الدستوریة العلیا بأنه

) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا الحق فى أن تحیل إلى هذه المحكمة ٢٩خولتها المادة (

نزاع الموضوعى النصوص القانونیة التى یتراءى لها عدم دستوریتها واللازمة للفصل فى ال

المعروض علیها، أن تطلب من تلقاء نفسها ذلك التفسیر من المحكمة الدستوریة العلیا بحسبان 

                                                           

، ٥/٦/٢٠٢١قضائیة "تفسیر أحكـام"، جلسـة  ٤٢لسنة  ٥توریة العلیا فى الدعوى رقم ) حكم المحكمة الدس١(

  وما بعدها.  ٤٥، ص٢٠٢١یونیه سنة  ٩مكرر (ب) فى  ٢٢الجریدة الرسمیة، العدد 

علـى أن "إذا تـراءى لإحـدى  ١٩٧٩لسنة  ٤٨/أ من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم ٢٩) تنص المادة ٢(

ئــات ذات الاختصــاص القضــائى أثنــاء نظــر إحــدى الــدعاوى عــدم دســتوریة نــص فــى قــانون أو المحــاكم أو الهی

لائحة لازم للفصل فى النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغیر رسوم إلى المحكمة الدستوریة العلیـا للفصـل 

  فى المسألة الدستوریة". 
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غموض قضائها یثیر خلافاً حول معناه، ویعوق بالتالى مهمة محكمة الموضوع فى شأن إعمال 

  . )١(أثره على الواقع المطروح علیها

ى طلب محكمة الموضوع من تلقاء نفسها أ-وقد بررت المحكمة الدستوریة العلیا ذلك   

تفسیر حكم صادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى دعوى دستوریة، وكذلك دفع أحد الخصوم 

حكم صادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى دعوى  أو إبهام أمام محكمة الموضوع بغموض

ات التى تدخل فى بأنها لا تتصل بالدعاوى والطلب -على النحو السابق ذكره-دستوریة 

  . )٢(اختصاصها إلا وفقاً للأوضاع المنصوص علیها فى قانونها

وفى هذا الصدد یثور التساؤل عما إذا رفع المدعى دعوى تفسیر لحكم صادر من   

المحكمة الدستوریة العلیا فى دعوى دستوریة لغموض أو إبهام منطوقه أو أسبابه المرتبطة 

أى محكمة أخرى غیر المحكمة  - غیر مختصة–زئة أمام محكمة بالمنطوق ارتباطاً لا یقبل التج

وأحالت هذه المحكمة  - سواء كانت من محاكم القضاء العادى أو الإداري–الدستوریة العلیا 

، )٣(١٩٦٨لسنة  ١٣من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة رقم  ١١٠الدعوى، عملاً بنص المادة 

قبل هذه الدعوى فى هذه الحالة أمام المحكمة الدستوریة تُ إلى المحكمة الدستوریة العلیا، فهل 

  العلیا أم لا؟ 

فى الواقع أن المحكمة الدستوریة العلیا تقضى بعدم قبول دعوى التفسیر للحكم الصادر   

 - فى هذا الصدد–منها فى الدعوى الدستوریة إذا لم ترفع إلیها وفقاً للإجراءات والأوضاع المقررة 

غیر –قانونها. فإذا أحیلت إلیها دعوى التفسیر من محكمة أخرى  المنصوص علیها فى

رفعها إلیها المدعى فإنها تقضى بعدم  - من قانون المرافعات ١١٠عملاً بنص المادة  - مختصة

  قبولها. 

إذا كان ملف الدعوى قد أحیل إلى "وفى هذا الصدد قضت المحكمة الدستوریة العلیا بأنه  

ناف القاهرة... فإن الإحالة لیست طریقاً لاتصال الدعاوى والطلبات هذه المحكمة من محكمة استئ

                                                           

، ٥/٦/٢٠٢١قضائیة "تفسیر أحكـام"، جلسـة  ٤٢لسنة  ٦) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ١(

ومـا بعـدها. وانظـر أیضـاً حكـم  ٥١، ص٢٠٢١یونیـه سـنة  ٢٩مكـرر (ب) فـى  ٢٢العـدد  –الجریـدة الرسـمیة 

، السـابق ٥/٦/٢٠٢١قضـائیة "تفسـیر أحكـام"، جلسـة  ٤٢لسـنة  ٥المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم 

  الإشارة إلیه. 

 ٢/١/٢٠٢١ق "تفسـیر أحكـام"، جلسـة ٤٢لسـنة  ١الدستوریة العلیا فـى الـدعوى رقـم )أنظر: حكم المحكمة ٢(

  . ٣٠٨السابق الإشارة إلیه. وأنظر: د. صلاح الدین فوزى: الدعوى الدستوریة، المرجع السابق، ص

علــى أنــه "إذا قضــت  ١٩٦٨لســنة  ١٣مــن قــانون المرافعــات المدنیــة والتجاریــة رقــم  ١١٠) تــنص المــادة ٣(

بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولـو كـان عـدم الاختصـاص  المحكمة

  متعلقاً بالولایة.... وتلتزم المحكمة المحال إلیها الدعوى بنظرها.....". 



٣٤ 
 

(أ) من قانون  ٢٩بالمحكمة الدستوریة العلیا إلا فى الحالة المنصوص علیها استثناء فى المادة 

من قانون المرافعات.... بالنسبة إلى  ١١٠المحكمة، وبالتالى فإنه لا محل لإعمال نص المادة 

تى ینعقد الاختصاص بالفصل فیها إلى المحكمة الدستوریة العلیا وحدهاً الدعاوى والطلبات ال

. وقد قضت المحكمة فى هذه القضیة )١(طبقاً للإجراءات والأوضاع المنصوص علیها فى قانونها"

  . )٢(بعدم قبول الدعوى

وفى الواقع أننا لا نؤید المحكمة الدستوریة العلیا فى عدم قبولها دعوى تفسیر الحكم   

رفعت التى –الدعوى الدستوریة إذا كانت محالة إلیها من محكمة غیر مختصة فى صادر منها ال

من قانون المرافعات المدنیة  ١١٠بل یجب علیها قبولها عملاً بنص المادة  -إلیها هذه الدعوى

  . )٣(والتجاریة

ها لنظر أنه لا یجو للمحكمة الدستوریة العلیا أن تتصدى من تلقاء نفس - أخیراً –ویلاحظ   

دعوى تفسیر الحكم الصادر منها فى الدعوى الدستوریة إذا شاب منطوقه، أو الأسباب المرتبطة 

بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً لا یقبل التجزئة، غموض أو إبهام یثیر خلافاً حول فهم المعنى المراد 

  منه. 

من المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى الدستوریة دعوى  دعوى تفسیر الحكم الصادر -٨

متعلقة بكیفیة تنفیذ الحكم ونطاقه خاصة إذا اختلف الرأى حول هذا النطاق، وبالترتیب 

 . )٤(على ذلك فهى لیست دعوى دستوریة بالمفهوم الفنى للدعوى الدستوریة

وفى  ،موضوع أو محل كل منهماعن الدعوى الدستوریة فى  -هنا–حیث تفترق دعوى التفسیر 

  الغایة من كل منهما: 

   

                                                           

، مجموعـة ٧/٤/١٩٨٤قضائیة "تنازع"، جلسـة  ٥لسنة  ٢) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ١(

  . ٣٩٥م المحكمة الدستوریة العلیا، الجزء الثالث، صأحكا

أن هــذا الحكــم قــد صــدر بصــدد دعــوى بطــلان بســبب عــدم الصــلاحیة، وهــى إحــدى  -فــى هــذا الصــدد–ویلاحـظ 

دعوى الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى الدستوریة، وتشمل هذه الدعاوى بالإضافة إلى 

لحكــم فــى الــدعوى الدســتوریة، دعــوى تصــحیح الأخطــاء المادیــة، دعــوى إغفــال هذهالــدعوى (دعــوى تفســیر ا

المحكمة الدستوریة العلیا الفصل فى بعض الطلبات الموضوعیة، دعوى بطلان الحكم بسبب مخاصمة أعضـاء 

 فیمـا یتعلـق بإحالـة الـدعوى مـن–المحكمة الدستوریة العلیا وعدم صلاحیتهم، ومنازعات التنفیذ، إلا أنه یطبـق 

ــا المختصــة  ــى المحكمــة الدســتوریة العلی ــر المختصــة إل ــلاً بــنص المــادة  –المحكمــة غی ــانون  ١١٠عم مــن ق

  المرافعات على كافة هذه الدعاوى. 

  .  ٣١٨) د صلاح الدین فوزى: المرجع السابق، ص٢(

  ) سوف نبین هذا بالتفصیل فى من المبحث الثانى من الفصل الثانى من هذا البحث. ٣(

  .  ٣٠٩) د. صلاح الدین فوزى: المرجع السابق، ص٤(



٣٥ 
 

 من حیث المحل:   - أ

إنما یتمثل فى المسألة الدستوریة التى تُدعى المحكمة "فمحل الدعوى الدستوریة أو موضوعها

، فالفصل فى المسائل الدستوریة دون غیرها هو الموضوع الذى )١(الدستوریة العلیا للفصل فیها"

  . )٢(الدستوریة الدعوى تدور حوله الخصومة فى

فالمسألة الدستوریة تقوم بتقابل النص التشریعى المطعون فیه، من ناحیة، والنص   

الدستورى مقیاس المشروعیة الدستوریة، من ناحیة أخرى، ولكن من حدى المسألة الدستوریة بهذا 

لدستوریة هو على الإطار العام فإن مفترض تحرك المحكمة الدستوریة العلیا نحو إعمال رقابتها ا

وجه التحدید ادعاء بمخالفة نص تشریعى لنص دستورى، لیصبح مناط اختصاصها فى هذا 

. ویعنى ذلك بذاته إذ )٣(أساس الطعن هو مخالفة التشریع لنص الدستور""المجال بالتالى أن یكون

اً على ضوء تتحدد دوم"أن النص التشریعى المطعون فیه هو المولد للمسألة الدستوریة والتى بذلك

، بما یستتبع فى نهایة المطاف وتحدیداً أن تكون هذه )٤(النصوص التشریعیة المطعون علیها"

 - الدعوى الدستوریة–النصوص محلاً مباشراً لوسیلة طرح المسألة الدستوریة لنظر محكمتها 

ا تكون هذه النصوص ذاتها هى موضوع الدعوى الدستوریة أو هى بالأحرى محلها، وإهداره"أى

، ویكون إهدار هذه )٥(بقدر تعارضها مع أحكام الدستور هو الغایة التى تبتغیها هذه الخصومة"

النصوص بقدر تعارضها مع الدستور إطاراً وحیداً للخصومة الدستوریة، وهو كذلك موضوعها 

                                                           

ــذ"، جلســة ١٤لســنة  ٨) حكــم المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــى القضــیة رقــم ١( ، ٥/٣/١٩٩٤ق "منازعــة تنفی

  . ٨٢٠، ص٥المجموعة، الجزء السادس، قاعدة 

، منشـأة المعـارف وأنظر: د. محمد فؤاد عبد الباسـط: ولایـة المحكمـة الدسـتوریة العلیـا فـى المسـائل الدسـتوریة

  . ٢١٣، ص٢٠٠٢بالأسكندریة، 

ــم ٢( ــى القضــیة رق ــا ف ، ١/٤/١٩٩٤ق "منازعــة تنفیــذ"، جلســة  ١٤لســنة  ٥) حكــم المحكمــة الدســتوریة العلی

  . ٧٩٨، ٧٩٧، ص ٢المجموعة، الجزء السادس، قاعدة 

  . ٢١٣وأنظر: د. محمد فؤاد عبد الباسط: المرجع السابق، ص

ــم المحكمــة الدســتوری٣( ، ١٩/٦/١٩٨٨ق "دســتوریة"، جلســة  ٢٣لســنة  ٢٦ة العلیــا فــى القضــیة رقــم ) حك

  . ١٤٦، ص ٢١المجموعة، الجزء الرابع، قاعدة 

  . ٢١٤، ٢١٣وأنظر: د. محمد فؤاد عبد الباسط: المرجع السابق، ص

ــم ٤( ــى القضــیة رق ــا ف ، ٥/٣/١٩٩٤ق "منازعــة تنفیــذ"، جلســة  ١٤لســنة  ٨) حكــم المحكمــة الدســتوریة العلی

  سابق الإشارة إلیه.

  .٢١٤وأنظر: د. محمد فؤاد عبد الباسط: المرجع السابق، ص

ــم ٥( ــى القضــیة رق ــا ف ، ١/١/١٩٩٤ق "منازعــة تنفیــذ"، جلســة  ١٤لســنة  ٥) حكــم المحكمــة الدســتوریة العلی

  سابق الإشارة إلیه.

  .٢١٤وأنظر: د. محمد فؤاد عبد الباسط: المرجع السابق، ص



٣٦ 
 

، وكون المسائل الدستوریة دون سواها هى على هذا النحو محل وموضوع )١(والغایة التى تبتغیها

توكیداً للطبیعة العینیة للدعوى الدستوریة واستصحاباً لأصل الخصومة "قابة الدستوریة، لیس إلار 

فیها، ومناطها مقابلة النصوص القانونیة المدعى مخالفتها للدستور بالقیود التى فرضها لضمان 

    . )٢(النزول علیه"

توجه إلى النصوص ، فالخصومة )٣(فالدعوى الدستوریة بطبیعتها من الدعاوى العینیة  

التشریعیة المدعى مخالفتها للدستور، ولا یعتبر قضاء المحكمة باستیفاء النص لأوضاعه الشكلیة 

التى یتطلبها أو خروجه علیها أو بتوافقه مع الأحكام الموضوعیة فى الدستور أو تعارضه معها، 

دیاً إلى الكافة ومنسحباً منصرفاً إلى من كان طرفاً فى الدعوى التى صدر فیها دون غیره، بل متع

  . )٤(إلى كل سلطة فى الدولة

أما فیما یتعلق بدعوى تفسیر الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى   

ما وقع فى منطوق الحكم، أو أسبابه "كما سبق القول هو–الدستوریة فموضوعها أو محلها 

منه مكملاً له، من غموض أو إبهام یثیر خلافاً  المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً مكملاً لجزء

  . )٥(حول فهم المعنى المراد منه"

                                                           

، ٥/٨/١٩٩٥ق "دســـتوریة"، جلســـة  ١٦لســـنة  ٩ریة العلیـــا فـــى القضـــیة رقـــم ) حكـــم المحكمـــة الدســـتو ١(

  . ١٢٧، ص ٧المجموعة، الجزء السابع، قاعدة 

  .٢١٤وأنظر: د. محمد فؤاد عبد الباسط: المرجع السابق، ص

، سـابق ٥/٨/١٩٩٥ق "دسـتوریة"، جلسـة  ١٦لسـنة  ٩) حكم المحكمـة الدسـتوریة العلیـا فـى القضـیة رقـم ٢(

  لیه. الإشارة إ

  .٢١٤وأنظر: د. محمد فؤاد عبد الباسط: المرجع السابق، ص

) المنازعة العینیة هى تلك المتعلقة بالمراكز القانونیة العامة أو الموضـوعیة، وینحصـر إدعـاء المـدعى فیهـا ٣(

ف فى وقوع مخالفة لأحكام القانون أو المساس بمزیة یخولها له مركز قانونى عام یتمتع بـه المـدعى، وتسـتهد

  هذه الدعوى الدفاع عن مصلحة عامة، فیظل الهدف الرئیسى هو حمایة القواعد القانونیة العامة المجردة.== 

==أما المنازعة الشخصیة فهى تلـك التـى تتعلـق بـالمراكز القانونیـة الشخصـیة أو الفردیـة، والتـى یتمسـك فیهـا 

  المدعي.  المدعى بحقوق شخصیة، تكون عناصر مركز قانونى شخصى یتواجد فیه

وینـدرج تحـت القضــاء العینـى: دعـاوى إلغــاء القـرارات الإداریــة، ودعـاوى فحـص المشــروعیة، وقضـاء الزجــر أو 

  العقاب، والطعون الضریبیة، والطعون الانتخابیة. 

.، د. محمـــود محمــد حـــافظ: ٣١٠أنظــر" د. ســلیمان محمـــد الطمــاوى: القضـــاء الإدارى، المرجــع الســابق، ص

.، د. إبراهیم محمد على: المصلحة فى الدعوى الدستوریة، المرجـع ٤٧٢لمرجع السابق، صالقضاء الإدارى، ا

  . ١هامش  ١٣٩السابق، ص

  . ١) المستشار/ أحمد منصور محمد: إجراءات الدعوى الدستوریة، دار النهضة العربیة، ص٤(

، سـابق ٧/٥/٢٠٠٦لسـة قضائیة "تفسیر"، ج ٢٧لسنة  ١) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى القضیة رقم ٥(

  الإشارة إلیه.



٣٧ 
 

 من حیث الغایة:   -  ب

تتحدد دوماً "لما كان النص التشریعى المطعون فیه هو المولد للمسألة الدستوریة والتى بذلك

بما یستتبع فى نهایة المطاف وتحدیداً أن ، )١(فى ضوء النصوص التشریعیة المطعون علیها"

الدعوى –تكون هذه النصوص محلاً مباشراً لوسیلة طرح المسألة الدستوریة لنظر محكمتها 

تكون هذه النصوص ذاتها هى موضوع الدعوى الدستوریة أو هى بالأحرى "أى -الدستوریة

، أى )٢(تبتغیها هذه الخصومة"محلها، وإهدارها بقدر تعارضها مع أحكام الدستور هو الغایة التى 

أن إهدار النصوص التشریعیة المخالفة للدستور أو المتعارضة مع أحكامه، وإزالتها نهائیاً من 

ویكون إهدار هذه النصوص بقدر "الوجود هو الغایة التى تهدف إلیها الدعوى الدستوریة.

ضوعها والغایة التى تعارضها مع الدستور إطاراً وحیداً للخصومة الدستوریة،وهو كذلك مو 

  .)٣("تبتغیها

استجلاء ما وقع فیما قضى به  - كما سبق القول–أما الغایة من دعوى التفسیر فهى   

الحكم المطلوب تفسیره من غموض أو إبهام للوقوف على حقیقة ما قضت به المحكمة الدستوریة 

صد دون المساس بما العلیا فى الدعوى الدستوریة حتى یتسنى تنفیذ الحكم بما یتفق وهذا الق

  فسر بنقص أو زیادة أو تعدیل. مقضى به الحكم ال

أن یتدخل فى دعوى التفسیر منضماً لأحد الخصوم أو طالباً  یجوز لكل ذى مصلحة -٩

الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، متى كان خصماً فى المنازعة التى صدر فیها 

الحكم المطلوب تفسیره، أو كان خصماً أمام محكمة الموضوع التى تم الادعاء أمامها 

امه، وقدرت محكمة بغموض الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا أو إبه

الموضوع لزوم إعمال أثر هذا الحكم على النزاع المطروح علیها. ومن ثم فإنه یجوز 

من  ١٢٦التدخل فى هذه الدعوى انضمامیاً أو هجومیاً وفقاً للقواعد المقررة فى المادة 

قانون المرافعات المدنیة والتجاریة بشرط توافر مصلحة لطالب التدخل، الذى یتم طبقاً 

                                                           

ــم ١( ــى القضــیة رق ــا ف ، ٥/٣/١٩٩٤ق "منازعــة تنفیــذ"، جلســة  ١٤لســنة  ٨) حكــم المحكمــة الدســتوریة العلی

  سابق الإشارة إلیه. 

  .٢١٤وأنظر د. محمد فؤاد عبد الباسط: المرجع السابق، ص

، سـابق ١/١/١٩٩٤ق "منازعة تنفیذ"، جلسـة ١٤لسنة  ٥) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى القضیة رقم ٢(

  الإشارة إلیه. 

  .٢١٤وأنظر د. محمد فؤاد عبد الباسط: المرجع السابق، ص

، ســابق ٥/٨/١٩٩٥ق "دســتوریة"، جلســة ١٦لســنة  ٩) حكــم المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــى القضــیة رقــم ٣(

  إلیه. الإشارة 

  .٢١٤وأنظر د. محمد فؤاد عبد الباسط: المرجع السابق، ص



٣٨ 
 

جراءات المعتادة لرفع الدعوى. حیث ترتبط المصلحة فى دعوى التفسیر بالمصلحة للإ

 . )١(فى الدعوى الموضوعیة التى أثیر طلب التفسیر بمناسبتها

من دستور مصر  ١٩٥بالنسبة للحكم الصادر فى دعوى التفسیر، ووفقاً لنص المادة  - ١٠

ملزم للكافة، وجمیع سلطات ، فإنه ٢٠١٩المعدل فى  ٢٠١٤الحالى الصادر فى ینایر 

تنشر فى الجریدة "الدولة وله حجیة مطلقة بالنسبة لهم، حیث تنص هذه المادة على أن

الرسمیة الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستوریة العلیا، وهى ملزمة للكافة وجمیع 

  . )٢(سلطات الدولة، وتكون لها حجیة مطلقة بالنسبة لهم......"

   

                                                           

  ) سوف نبین هذا الأمر بالتفصیل فى المبحث الأول من الفصل الثانى من هذا البحث. ١(

  ) سوف نبین هذا الأمر بالتفصیل فى المبحث الثانى من الفصل الثالث من هذا البحث. ٢(
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  الثانيالمبحث 

  الجهة المختصة بنظر دعوى التفسیر

تسرى على "على أن١٩٧٩لسنة  ٤٨من قانون المحكمة الدستوریة رقم  ٥١تنص المادة 

الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة، فیما لم یرد فیه نص فى هذا القانون القواعد المقررة فى 

  ة تلك الأحكام والقرارات". قانون المرافعات المدنیة والتجاریة بما لا یتعارض وطبیع

من أى  ١٩٧٩لسنة  ٤٨وفى الواقع أنه وإزاء خلو قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم   

بل وكافة الأحكام –نص ینظم طلبات تفسیر الأحكام الصادرة منها فى الدعاوى الدستوریة 

–رافعات فإنه لابد من الرجوع إلى نصوص قانون الم -الصادرة منها فى مجال اختصاصها

یجوز للخصوم أن یطلبوا "منه والتى تنص على أنه ١٩٢وخاصة المادة  - باعتباره الشریعة العامة

  . )١(إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسیر ما وقع فى منطوقه من غموض أو إبهام....."

 وإعمالاً لهذا النص فإنه لما كان الحكم المطلوب تفسیره، الصادر فى الدعوى الدستوریة،  

تكون  -مرافعات ١٩٢وفقاً لنص المادة –صادراً منالمحكمة الدستوریة العلیا، فإن هذه المحكمة 

هى الجهة المختصة بنظر دعوى تفسیر ما وقع فى منطوق هذا الحكم، أو أسبابه المرتبطة 

 مكوناً لجزء منه مكملاً له، من غموض أو إبهام یثیر خلافاً حول فهم جوهریاً  بالمنطوق ارتباطاً 

  المعنى المراد أو المقصود منه. 

فمتى حدثت منازعة حول تفسیر الحكم المطلوب تنفیذه جاز إحالة المنازعة فى تفسیر   

  .)٢(الحكم إلى المحكمة التى أصدرت الحكم

فالمحكمة الدستوریة العلیا وحدها هى المختصة بنظر دعوى التفسیر الخاصة بالأحكام   

الصادرة منها فى الدعاوى الدستوریة بغیر مشاركة من أى جهة قضائیة أخرى. وذلك بحكم 

رسالتها التى حملت أمانتها بصفتها الهیئة القضائیة العلیا التى أنشأها الدستور حارسة لأحكامه 

  مه على صونه وحمایته. ونصبها قوا

حیث یكون الاختصاص بنظر دعاوى التفسیر لنفس الجهة التى أصدرت الحكم الذى   

له، من  مكملاً أو الأسباب المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجزء منه،  ،یشوب منطوقه

حكم صادر من  غموض أو إبهام یثیر خلافاً حول فهم المعنى المراد منه، وما دام هذا الحكم هو

المحكمة الدستوریة العلیا، فإن هذه المحكمة هى وحدها المختصة بنظر دعاوى التفسیر المتعلقة 

                                                           

  . ٤٨٦) د. رفعت عید سعید: المرجع السابق، ص١(

) د. أحمد سمیر محمد یاسین: مراجعة الأحكام بغیر طریق الطعن: دراسة مقارنة، مجلة كلیة القانون للعلوم ٢(

  . ٢٨٢، ص٢٠١٥، ١٢القانونیة والسیاسیة، جامعة كركوك، العراق، المجلد الرابع، العدد 
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به، فدعوى التفسیر المتعلقة بحكم دستورى متفرعة من أصل المنازعة الدستوریة وقاضى الأصل 

  هو قاضى الفرع. 

قانون المحكمة الدستوریة  وحیث إن"وفى هذا الصدد قضت المحكمة الدستوریة العلیا بأنه  

العلیا خلا من نص ینظم طلبات تفسیر الأحكام، حین عنى بها قانون المرافعات، فنص فى 

یجوز للخصوم أن یطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسیر ما ":) على أنه١٩٢المادة (

قانون  وقع فى منطوقه من غموض أو إبهام"، ومن ثم غدا حكم هذا النص متمماً لأحكام

المحكمة الدستوریة العلیا فى الحدود التى لا یتعارض فیها مع الأوضاع التى رتبها ذلك القانون، 

وإعمالاً لذلك اطرد قضاء المحكمة على إجازة اللجوء إلیها مباشرة بطلب تفسیر أحكامها تفسیراً 

لتى صدر فیها قضائیاً متى كان الطلب مقدماً من أحد الخصوم وهم ذوو الشأن فى المنازعة ا

الحكم المطلوب تفسیره، استنهاضاً لولایة هذه المحكمة فى مجال تجلیة معناه، والوقوف على 

حقیقة قصدها منه، إذا كان الغموض أو الإبهام قد اعترى منطوقه، أو لحق أسبابه المرتبطة 

  . )١(بذلك المنطوق ارتباطاً لا یقبل التجزئة"

لیا هى المختصة وحدها دون غیرها بنظر دعاوى وإذا كانت المحكمة الدستوریة الع  

التفسیر المتعلقة بالأحكام الصادرة منها فى الدعاوى الدستوریة، فإن التساؤل یثور عن ضوابط 

  هذا الاختصاص؟

تنحصر  - هنا- فى الواقع أن اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا بنظر دعاوى التفسیر   

  جهات قضائیة أخرى.  فقط فى أحكامها دون أى أحكام صادرة من

هى فقط المشمولة بنطاق  -هنا–فأحكام المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعاوى الدستوریة   

  اختصاصها بنظر دعاوى تفسیر هذه الأحكام دون أى أحكام صادرة من جهات قضائیة أخرى. 

وعلى ذلك فضابط اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا بنظر دعاوى تفسیر الأحكام   

صادرة منها فى الدعاوى الدستوریة أنها لا تختص بالفصل فى دعاوى تفسیر الأحكام الصادرة ال

من جهات قضائیة أخرى، وإنما یقتصر اختصاصها فى نظر دعاوى تفسیر الأحكام الصادرة 

  منها ذاتها، ولا یمتد إلى الفصل فى دعاوى تفسیر الأحكام الصادرة من جهة قضائیة أخرى. 

 ١٩٤٨لسنة  ٤٩د فإننا نقترح تعدیل قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم وفى هذا الصد  

بحیث یتعین النص على اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا صراحة بالفصل فى دعاوى تفسیر 

الأحكام الصادرة منها فى الدعاوى الدستوریة، بحیث یكون لها الفصل فى هذه الدعاوى وحدها، 

                                                           

ــــم ١( ــــى القضــــیة رق ــــا ف ــــة الدســــتوریة العلی ــــم المحكم ــــام"، جلســــة  ٣١لســــنة  ٥) حك قضــــائیة "تفســــیر أحك

  . ٣٥، ص٢٠١١أكتوبر سنة  ٨تابع (أ) فى  ٤٠العدد  –، الجریدة الرسمیة ٢٥/٩/٢٠١١
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تفصل المحكمة الدستوریة العلیا دون غیرها فى دعاوى تفسیر "النحوبحیث یكون النص على هذا 

  . "الأحكام الصادرة منها فى الدعاوى الدستوریة

وتسرى على هذه الدعاوى الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة بما لا 

  یتعارض وطبیعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها". 

الحالى  ٢٠١٤من دستور  ١٩٢نطالب المشرع الدستورى بتعدیل نص المادة كما أننا   

ث یتضمن اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا بالفصل دون غیرها فى دعاوى تفسیر یبح

  الأحكام الصادرة منها فى الدعاوى الدستوریة. 

 ویرجع ذلك لأهمیة دعاوى التفسیر، حیث تعد بمثابة المنقذ للأحكام الصادرة من  

أو الأسباب المرتبطة  ،المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعاوى الدستوریة التى یشوب منطوقها

بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً لا یقبل التجزئة مكوناً لجزء منه مكملاً له غموض أو إبهام، من أن 

توریة ى الشأن كى یعرضوا هذا الأمر على المحكمة الدسبراً على ورق، ووسیلة قانونیة لذتكون ح

  العلیا لإزالة هذا الغموض أو الإبهام الذى یعترض تنفیذها. 

وإذا كان الأمر كذلك، وكانت المحكمة الدستوریة العلیا هى المختصة بنظر دعوى   

الذى یشوب  - على النحو المذكور سابقاً –تفسیر الحكم الصادر منها فى الدعوى الدستوریة 

رتباطاً جوهریاً لا یقبل التجزئة، مكوناً لجزء منه مكملاً أو الأسباب المرتبطة بالمنطوق ا ،منطوقه

–له، غموض أو إبهام یثیر خلافاً حول فهم المراد منه، فهل معنى ذلك وجوب أن یتم التفسیر 

  من ذات القضاة الذین أصدروا الحكم المطلوب تفسیره؟  - هنا

  . )١(ا الحكمفى الواقع أنه لا یلزم أن یقوم بالتفسیر نفس القضاة الذین أصدرو 

  : )٢(إلى أنه یجب التفرقة بین فرضین -فى هذا الصدد–وذهب رأى فى الفقه 

  : إذا كان القاضى الذى أصدر الحكم مازال فى ذات المحكمة التى أصدرت الحكم. الفرض الأول

لا یكون القاضى الذى أصدر الحكم موجوداً بالمحكمة التى أصدرت الحكم، كما الفرض الثانى: 

لو انتقل إلى محكمة أخرى، أو أحیل إلى التقاعد أو لأى سبب آخر، ففى الفرض الأول یجب أن 

یتم التفسیر من نفس القاضى أو من هیئة المحكمة فى الفرض الذى تكون فیه المحكمة مشكلة 

فى الفرض الثانى فلا یجب أن یقوم بالتفسیر نفس القضاة الذین أصدروا من أكثر من قاض، أما 

الحكم المطلوب تفسیره، بل یقوم به قضاة المحكمة المتواجدین وقت الفصل فى دعوى التفسیر، 

والعلة فى ذلك تعذر إجراء التفسیر من نفس القضاة الذین أصدروا الحكم المطلوب تفسیره، وهذا 

                                                           

  . ٧٠٧، ص٢٠٠١دار النهضة العربیة، ) د. وجدى راغب: مبادئ القضاء المدنى، ١(

  . ٩٣٠) د. أنیس منصور المنصور: نحو تنظیم قانونى لتفسیر الحكم القضائى، المرجع السابق، ص٢(
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ص القانون على ذلك، باعتبار أن تفسیر الحكم لا یتعلق بالبحث عن إرادة الأمر یسرى ولو لم ین

  للقضاة، وإنما یتعلق الأمر بتفسیر موضوعي. 

وفى الواقع أننا نرى أنه لا یلزم أن یقوم بتفسیر الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة   

فسیره، وإنما یكون تفسیر العلیا فى الدعوى الدستوریة نفس القضاة الین أصدروا الحكم المطلوب ت

هذا الحكم من القضاة الذى تشكل منهم المحكمة وقت الفصل أو الحكم فى دعوى التفسیر، حتى 

ولو كان قضاة المحكمة الدستوریة العلیا الذین أصدور الحكم المطلوب تفسیره مازالوا فى الخدمة، 

 ون بالمحكمة ولكن فى أماكن أخرىأو مازالوا أعضاء بالمحكمة الدستوریة العلیا، أو مازالوا یعمل

ها، كهیئة مفوضى المحكمة مثلاً، أى لیسوا أعضاء بالمحكمة الدستوریة العلیا وقت الفصل أو ب

  الحكم فى دعوى تفسیر الحكم الذى أصدروه. 

كما أنه من الطبیعى أنه إذا انتقل جمیع أو بعض قضاة المحكمة الدستوریة العلیا الذین   

لوب تفسیره إلى محكمة أخرى، أو أحیلوا إلى التقاعد لأى سبب أو استقالوا، أصدروا الحكم المط

أو انتقلوا للعمل داخل المحكمة الدستوریة العلیا فى أى مكان آخر غیر عضویة المحكمة، أو 

الندب أو الإعارة للأعمال القانونیة بالهیئات الدولیة، أو الدول الأجنبیة أو القیام بمهام علمیة، 

ریس فى كلیات الحقوق بالجامعات الأجنبیة، فإنهم لن یقوموا بتفسیر الأحكام الصادرة مثل التد

  منهم فى الدعاوى الدستوریة الصادرة منهم عندما كانوا ضمن تشكیل المحكمة الدستوریة العلیا. 

لسنة  ٤٨من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم  ١٣ویلاحظ فى هذا الصدد أن المادة   

لا یجوز ندب أو إعارة أعضاء المحكمة إلا للأعمال القانونیة بالهیئات "على أنهتنص  ١٩٧٩

  الدولیة أو الدول الأجنبیة أو القیام بمهام علمیة". 

إعارة أعضاء المحكمة الدستوریة  والحقیقة أن هذا النص بالغ الأهمیة، ذلك أنه یمنع  

الوزارات أو الهیئات أو المؤسسات، والحالة العلیا إلى الجهات الحكومیة فى مصر سواء فى ذلك 

الوحیدة التى یجوز فیها ذلك هى الندب لمهام علمیة كالتدریس فى كلیات الحقوق،ولا یجوز ندبهم 

  . )١(أو إعارتهم إلا برضاهم

ونخلص مما سبق أنه لا یلزم أن یقوم بتفسیر الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة   

یة قضاة المحكمة الذین أصدروا هذا الحكم المطلوب تفسیره، وذلك العلیا فى الدعوى الدستور 

باعتبار أن تفسیر الحكم لا یتعلق بالبحث عن أى إرادة للقضاة، وإنما یتعلق الأمر بتفسیر 

  . )٢(ىموضوع

                                                           

  . ١٤٤، ص٢٠٠٠) د. یحیى الجمل: القضاء الدستورى فى مصر، دار النهضة العربیة، ١(

  . ٩٣٠) د. أنیس منصور المنصور: المرجع السابق، ص٢(
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لسنة  ٤٨من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم  ٣ویلاحظ فى هذا الصدد أن المادة   

  یس وعدد كافى من الأعضاء. ئالمحكمة من ر  تؤلف"تنص على أنه ١٩٧٩

وتصدر أحكامها وقراراتها من سبعة أعضاء ویرأس جلساتها رئیسها أو أقدم أعضائها 

وعند خلو منصب الرئیس أو غیابه أو وجود مانع لدیه یقوم مقامه الأقدم فالأقدم من أعضائها 

  فى جمیع اختصاصاته". 

وریة العلیا تتكون من رئیس المحكمة وعدد ویتضح من هذا النص أن المحكمة الدست  

كاف من المستشارین أعضاء المحكمة ولم یحدد القانون أعضاء المحكمة إنما تركهم بغیر 

  تحدید. 

وعلى أیة حال فإن عدد أعضاء المحكمة الدستوریة العلیا یتعین ألا یقل عن سبعة   

ه یجب ألا یقل عدد أعضاء أعضاء وإن جاز أن یزید على ذلك دون تحدید، ومصدر القول أن

المحكمة الدستوریة العلیا عن سبعة أعضاء هو نص الفقرة الثانیة من المادة الثالثة من قانون 

وتصدر أحكامها وقراراتها من سبعة أعضاء"، وهذا یعنى أن هذا "المحكمة التى تنص على أنه

  . )١(زید على ذلك بكثیرهو الحد الأدنى لعدد أعضاء المحكمة، ولكن أعضاء المحكمة یمكن أن ی

من  ٣وفى هذا الصدد ذهب رأى فى الفقه إلى أن ما ذهب إلیه المشرع فى نص المادة   

قانون المحكمة الدستوریة العلیا من أن تتكون المحكمة من الرئیس وعدد كافٍ من المستشارین 

أن یزداد  أعضاء المحكمة دون تحدید عدد هؤلاء الأعضاء هو اتجاه محمود للمشرع حیث یمكن

  . )٢(ىذلك العدد لمواجهة أعباء المحكمة ومسئولیتها دون حاجة إلى تعدیل تشریع

وفى الواقع أننا لا نؤید الرأى السابق فیما ذهب إلیه، لأنه مما لا شك فیه أن عدم تحدید   

ل تهدیداً خطیراً لاستقلا -فى الواقع–عدد معین تؤلف منه المحكمة الدستوریة العلیا إنما یشكل 

. )٣(المحكمة، حیث إنه یمهد السبیل لتدخل السلطة السیاسیة فى عمل المحكمة الدستوریة العلیا

عند اختلاف وجهات النظر بین السلطة التنفیذیة والمحكمة - حیث إن هذا الوضع یسمح   

للسلطة التنفیذیة أن ترجح كفتها وتنتصر لوجهة نظرها بتعیین عدد إضافى من –الدستوریة العلیا 

، )١(، فعدم تحدید أعضاء المحكمة یفتح ثغرة فى بناء استقلال المحكمة الدستوریة العلیا)٤(الأعضاء

  . )٢(ویجعل وظیفة المحكمة رهناً بإرادة السلطة التنفیذیة

                                                           

  . ١٣٦، ١٣٥) د، یحیى الجمل: المرجع السابق، ص١(

  . ١٣٥) د. یحیى الجمل: المرجع السابق، ص٢(

  . ٢٩) د. عبد العزیز محمد محمد سالمان: رقابة دستوریة القوانین، المرجع السابق، ص٣(

یا، مركز ) أ/ عصام الدین حسن: انحراف البنیة التشریعیة فى مصر من واقع أحكام المحكمة الدستوریة العل٤(

  . ٢٩، ص١٩٩٦المساعدة القانونیة لحقوق الإنسان، 
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وما لاشك فیه أن النص على أن تشكل المحكمة الدستوریة من رئیس وعدد كاف من 

ى استقلال المحكمة الدستوریة العلیا، حیث إن الأعضاء یمثل الخطر الحقیقى الذى یؤثر ف

السلطة التنفیذیة تستطیع دائماً وفى أى وقت تشاء أن تعین أعضاء فى المحكمة الدستوریة العلیا 

ممن ترى أنهم ینتمون لنفس اتجاهاتها السیاسیة، وبالتالى تستطیع أن تقترح من القوانین ما تشاء، 

الخاضع لسیطرتها، فإذا تم الدفع بعدم دستوریة هذه  - قاً مجلس الشعب ساب–یقرها مجلس النواب 

القوانین أو بعضها ورأت السلطة التنفیذیة أن الاتجاه داخل المحكمة هو إصدار أحكام بعدم 

دستوریة هذه القوانین فإنها تقوم بتعیین عدد من الأعضاء موالین لها یضمن لها عدم صدور 

لتالى تصبح المحكمة الدستوریة العلیا هى أحد أفرع السلطة أحكام بعدم دستوریة هذه القوانین، وبا

التنفیذیة، وهكذا ینتهى دور المحكمة الدستوریة العلیا فى رقابة السلطتین التنفیذیة والتشریعیة. 

یمثل الخطر الداهم على  -من قانون المحكمة الدستوریة العلیا ٣/١نص المادة  - فهذا النص

لعلیا، ویعطى للسلطة التنفیذیة الفرصة لتسییر المحكمة الدستوریة استقلال المحكمة الدستوریة ا

العلیا كیفما تشاء. فذلك النص بصیاغته الحالیة یسمح للسلطة التنفیذیة بأن تعینأعضاء جدد 

  .)٣(كلها رأت أن فى ذلك مصلحتها مما یؤثر فى استقلال المحكمة

الدستوریة العلیا وعدد  النص على تشكیل المحكمة -فى نظرنا–ومن هنا فإنه یجب 

  . )٤(فى صلب الدستور - دون زیادة أو نقصان–أعضائها بالتحدید 

ولكن البعض یرى الإبقاء على الوضع القائم بالنسبة لتشكیل المحكمة الدستوریة العلیا 

بدعوى أن الدستور قد جعل أمر تشكیل المحكمة فى ید المشرع العادى، تقدیراً منه لضرورة 

التیسیر والسهولة لإدخال أى تغییر أو تطویر على هذا التشكیل كلما اقتضت ذلك توفیر قدر من 

لا شك أن تعدیل الدستور، إذا اقتضى الأمر ذلك، أكثر صعوبة من تعدیل  ة، إذمصلحة عام

                                                                                                                                                                      

المبـادئ  -الكتـاب الأول -١٩٧١دسـتور –) د. فتحى فكرى: القانون الدستورى، المبادئ الدستوریة العامـة ١(

  .٢١٠، ١٩٩٧الدستوریة العامة، دار النهضة العربیة، 

، ١٩٨٩لطبعـة الثانیـة، دار النهضـة العربیـة، ) د. ماهر عبد الهـادى: السـلطة السیاسـیة فـى نظـر الدولـة، ا٢(

  . ٢٧١، ٢٧٠ص

، ١٩٨٣) د. رمزى طـه الشـاعر: النظریـة العامـة للقـانون الدسـتورى، الطبعـة الثالثـة، دار النهضـة العربیـة، ٣(

  . ٢٧٠.، د. ماهر عبد الهادى: المرجع السابق، ص٥٠٤ص

السیاسـیة للانحـراف التشـریعى "دراسـة مقارنـة"، كلیـة ) أنظر: رسالتنا للدكتوراه بعنوان: "المعالجة القضـائیة و ٤(

  .  ٩٢٠، ص٢٠٠١جامعة القاهرة،  –الحقوق 
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القانون، فالتعدیل الدستورى تحیطه إجراءات معقدة، وتكتنفه اعتبارات سیاسیة، تجعل من 

  . )١(هذا التعدیل، رغم ضرورتهالصعب أحیاناً القیام ب

وفى الواقع أننا لا نؤید الرأى السابق فیما ذهب إلیه بالإبقاء على الوضع القائم بالنسبة 

لتشكیل المحكمة الدستوریة العلیا وترك أمر هذا التشكیل فى ید المشرع الذى أحال إلیه الدستور 

فى –دستوریة العلیا فى الواقع ذلك الأمر، حیث إن ذلك القول یجعل أمر تشكیل المحكمة ال

فى ید السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، أو بالأحرى السلطة التنفیذیة المسیطرة على السلطة  - نظرنا

التشریعیة، حیث تحدد عدد أعضاء المحكمة بالشكل الذى یحقق لهما ما تریدان، ولیس بقصد 

حیث  قلال القاضى الدستوري.تحقیق المصلحة العامة، ولا شك أن فى ذلكخطر كبیر على است

قد تقوم السلطة التنفیذیة فى فترة ما بإعداد مشروع قانون یتعلق بتشكیل المحكمة الدستوریة العلیا 

–على نحو معین بزیادة عدد أعضائها، إذا رأت أن فى ذلك مصلحتها، ویقوم مجلس النواب 

اء المحكمة على النحو بإقرار ذلك المشروع بقانون فیصبح عدد أعض -مجلس الشعب سابقاً 

الذى أرادته السلطة التنفیذیة لیس من خلال قرار من رئیس الجمهوریة بتعیین هؤلاء الأعضاء 

ولكن من خلال قانون أصدره مجلس النواب، وبذلك یصبح أمر تشكیل المحكمة الدستوریة العلیا، 

البرلمانیة، والتى تستطیع من بزیادة أعضائها مثلاً، هنا بإرادة السلطة التنفیذیة صاحبة الأغلبیة 

الذى یقرها، تعدیل  - مجلس العب سابقاً –خلال مشروعات القوانین، التى تقدمها لمجلس النواب 

قانون المحكمة الدستوریة العلیا بما لیس فیه مصلحة عامة،ولكن فقط تحقیق مصلحتها الذاتیة 

ى قضاة المحكمة الدستوریة العلیا والتأثیر فى قضاء المحكمة الدستوریة العلیا، وتوجیه رسالة إل

حتى تصدر أحكام  -مثلاً –أنه یمكن فى أى وقت تعدیل قانون المحكمة بزیادة أعضائها 

المحكمة الدستوریة العلیا بالشكل الذى تریده السلطة التنفیذیة صاحبة الأغلبیة البرلمانیة. ومن 

ید السلطة التشریعیة والتى قد تقوم هنا فإنه لا یجب ترك أمر تشكیل المحكمة الدستوریة العلیا ب

كلما رأت –من قانون المحكمة الدستوریة العلیا  ٣/١عن طریق قانون تعدل به المادة –بتعدیله 

–بإصدار المحكمة لأحكامها على النحو الذى تریده  –ان فى ذلك تحقیق لمصالحها الذاتیة 

ولیس لتحقیق المصلحة العامة. ولذلك یجب النص على تشكیل المحكمة الدستوریة العلیا وعدد 

  أعضائها بالتحدید دون زیادة أو نقصان فى صلب الدستور. 

فإذا كانت السلطة التنفیذیة تستطیع بقرار بقانون منها زیادة أعضاء المحكمة الدستوریة 

من قانون  ٣/١طیع من خلال قانون تعدل به المادة العلیا، وإذا كانت السلطة التشریعیة تست

المحكمة الدستوریة العلیا، لیس لتحقیق المصلحة العامة، وإنما لتحقیق مصالح ذاتیة، فمما لا 

                                                           

ــة والدســتوریة ١( ــدعاوى الإداری ــیم كامــل: ال ــد الحل ــة عب ــدعوى  -دعــوى التعــویض-دعــوى الإلغــاء–) د. نبیل ال

  . ١٢٥، ص١٩٩٧الدستوریة، دار النهضة العربیة، 
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شك فیه أن ذلك یمس باستقلال القاضى الدستورى، ویجعل ممارسته لوظیفته، رهناً بإرادة 

نا نقترح أن یكون تشكیل المحكمة الدستوریة العلیا السلطتین التشریعیة والتنفیذیة. وعلى ذلك فإن

  على النحو التالى: 

 ،ثلاثة منهم–مجلس النواب  یختار أحد عشر عضواً تتكون المحكمة الدستوریة العلیا من  )١(

وذلك بأغلبیة  الأغلبیة البرلمانیة به عضوان وتختار المعارضة به عضواً، تختاربحیث 

ویختار مجلس الدولة عضوان وذلك بعد ریة عضوان، رئیس الجمهو  ویختار ثلثى أعضائه،

وذلك بعد أخذ موافقة مجلس  وتختار محكمة النقض عضوان موافقة المجلس الخاص به،

وتختار هیئة النیابة الإداریة عضواً بعد موافقة المجلس الأعلى للنیابة  القضاء الأعلى.

  مجلس الأعلى للهیئة.الإداریة، وتختار هیئة قضایا الدولة عضواً بعد موافقة ال

 ویتم اختیار رئیس المحكمة ونائبه من بین هؤلاء الأعضاء وبواسطتهم عن طریق الانتخاب. 

وعند خلو منصب الرئیس أو غیابه أو وجود مانع لدیه یقوم مقامه نائبه فى جمیع 

اختصاصاته حتى یتم اختیار رئیس محكمة جدید. وعند خلو منصب نائب الرئیس أو غیابه أو 

وجود مانع لدیه یقوم مكانه الأقدم فالأقدم من أعضاء المحكمة فى جمیع اختصاصاته حتى یتم 

  اختیار نائب جدید".

على أن یكون صدور القرار بالتعیین من رئیس الجمهوریة، دون أن یكون له حق 

، الاعتراض على الاختیارات التي قامت بها الجهات المشار إلیها (مجلس النواب، مجلس الدولة

  محكمة النقض، هیئة النیابة الإداریة، وهیئة قضایا الدولة). 

اللازمة لتولى ه وأعضاء المحكمة الشروط العامة ویجب أن تتوافر فى الرئیس ونائب  

، والشروط العامة اللازمة ٢٠١٦لسنة  ٨١الوظیفة العامة الواردة بقانون الخدمة المدنیة رقم 

وألا تقل سنة عن  ١٩٤٦لسنة  ٤٧لتولى القضاء طبقاً لأحكام قانون السلطة القضائیة رقم 

  خمس وأربعین سنة میلادیة". 

سواء فى ذلك الأغلبیة  -س النوابمجل–ضمن اشتراك السلطة التشریعیة نوبهذا التشكیل   

وهیئة النیابة  والقضاءین العادى والإدارى - رئیس الجمهوریة– والسلطة التنفیذیة - أو المعارضة

فى اختیار أعضاء المحكمة الدستوریة العلیا، وعدم ترك ذلك  الإداریة وهیئة قضایا الدولة

محكمة الدستوریة العلیا تمارس رقابتها التنفیذیة، مما یجعل الالسلطة فقط بإرادة  -الاختیار هنا

بما فیها اختصاصها بالفصل فى –على دستوریة القوانین واللوائح، وكافة اختصاصاتها الأخرى 

  بحریة واستقلال.  - دعوى تفسیر الأحكام الصادرة منها فى الدعاوى الدستوریة

، ٢٠١٩بریل أ ٢٣المعدل فى  ٢٠١٤من دستور  ١٩٣ولذلك فإننا نقترح تعدیل المادة   

تؤلف المحكمة من رئیس، وعدد كاف من نواب الرئیس، وتؤلف هیئة "التى تنص على أن
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المفوضین بالمحكمة من رئیس، وعدد كاف من الرؤساء بالهیئة، والمستشارین، والمستشارین 

  المساعدین. 

ویختار رئیس الجمهوریة رئیس المحكمة الدستوریة من بین أقدم خمسة نواب لرئیس   

كمة. ویعین رئیس الجمهوریة نواب رئیس المحكمة من بین اثنین ترشح أحدهما الجمعیة المح

العامة للمحكمة ویرشح الآخر رئیس المحكمة، ویعین رئیس هیئة المفوضین وأعضاؤها بقرار من 

رئیس الجمهوریة بناءً على ترشیح رئیس المحكمة، وذلك بعد أخذ رأى الجمعیة العامة للمحكمة، 

على النحو المبین بالقانون"، لیصبح نصها فیما یتعلق بتشكیل المحكمة على النحو وذلك كله 

  السابق ذكره. 
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  الفصل الثاني

  شروط قبول دعوى التفسیر

تعد الدعوى بصفة عامة أهم وسائل حمایة الحق، ورغم تلك الأهمیة إلا أن المشرع لم   

  .)١(سائل محلاً لاختلاف الفقه والقضاءیعرفها، وینظم شروط قبولها وأنواعها لذا كانت تلك الم

بأنها الوسیلة التى خولها القانون  - بصفة عامة–وقد عرف جمهور الفقهاء الدعوى   

صاحب الحق فى الالتجاء إلى القضاء لتقریر حقه أو حمایته، فالدعوى وسیلة من الوسائل 

حقوق الأفراد لما لها من طابع القانونیة لحمایة الحق، ولكنها أكفل وأهم تلك الوسائل فى حمایة 

عام، فلكل الأفراد أن یلجأوا إلیها فى جمیع الحالات التى یُعتدى فیها على حقوقهم، بالإضافة 

  . )٢(إلى الضمانات التى أحاط المشرع بها استعمالها"

أما أصحاب النظریة التقلیدیة فیرون أن الدعوى سلطة خولها القانون لصاحب الحق فى   

ى القضاء لحمایة نفسه، ولذلك یقولون أن الدعوى نفسها هى الحق الذى تحمیه، یبقى الالتجاء إل

فى حالة هدوء طالما لم یعتد علیه، فإذا ما اُعتدى علیه تحرك فى صورة دعوى، فالدعوى هى 

  . )٣(الحق فى صورة حركة

وى فإنه فیما یتعلق بدع - بصفة عامة–وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة لتعریف الدعوى   

  فى تعریفها.  - كما سبق القول–تفسیر الحكم القضائى، فقد اختلف الفقه 

وقد خلصنا من ذلك إلى تعریف دعوى تفسیر الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة   

الدعوى التى تختص بها المحكمة الدستوریة العلیا وحدها، ولا "العلیا فى الدعوى الدستوریة بأنها

فى الأحكام الصادرة من هذهالمحكمة فى الدعاوى الدستوریة ولا تعد طریقاً من طرق الطعن 

تمس حجیتها، وإنما تستهدف استجلاء ما وقع فى منطوق الحكم المطلوب تفسیره، أو أسبابه 

المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجزء منه مكملاً له، من غموض أو إبهام یثیر خلافاً 

سهل فهم هذا المعنى ویتحدد نطاقه وینتفى احتماله لأكثر من حول فهم المراد منه، بحیث ی

معنى، للوقوف على حقیقة ما قصدته المحكمة بحكمها حتى یتسنى تنفیذه بما یتفق وهذا القصد 

دون المساس بما قضى به الحكم المفسر بنقص أو زیادة أو تعدیل، ویطبق بشأنها القواعد 

التجاریة بشأن دعوى التفسیر بما لا یتعارض مع طبیعة المقررة فى قانون المرافعات المدنیة و 

                                                           

  . ١٠الدعوى الدستوریة، ص ) د، إبراهیم حمد على: المصلحة فى١(

.، د. عبـد المـنعم ١٠١، ص١٩٦٩) د. رمزى سیف: الوسیط فى شرح قانون المرافعـات المدنیـة والتجاریـة، ٢(

.، د. أحمــد أبــو الوفــا: المرافعــات ٢١، بنــد ١٩٥٦الشــرقاوى: شــرح المرافعــات المدنیــة والتجاریــة، طبعــة عــام 

  . ٩١، بند ١٩٧٠المدنیة والتجاریة، طبعة عام 

ومـا بعـده.، أ/  ٣٩٥، الطبعـة الثانیـة، بنـد ١٩٢١) أ/ عبد الحمید أبو هیـف: المرافعـات المدنیـة والتجاریـة، ٣(

  . ٣٥٥، ص٣٢٨، بند ١٩٤٠محمد حامد فهمى: المرافعات المدنیة والتجاریة، 
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أى فى دعوى –الأحكام الصادرة من المحكمة الدستوریة العلیا. ویعتبر الحكم الصادر فیها 

بالتفسیر متمماً من كل الوجوه للحكم الذى یفسره. وإذا كان قضاء الحكم المطلوب  - التفسیر

هام فإنه لا یجوز الرجوع لتفسیره حتى لا یكون تفسیره واضحاً جلیاً لا یشوبه غموض ولا إب

  التفسیر ذریعة للعدوان على الحكم أو المساس بحجیته". 

وإذا كان الأمر كذلك، فإن التساؤل یثور عن الشروط التى یجب أن تتوافر فى دعوى   

   تفسیر الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى الدستوریة، حتى تكون مقبولة؟

فى الواقع أنه، فیما یتعلق بالدعوى بصفة عامة، فإنه یجب أن تتوافر شروط عامة حتى   

یمكن قبولها، وفى حالة عدم توافر هذه الشروط، تقضى المحكمة بعدم قبول الدعوى دون حاجة 

  . )١(لبحث مضمونها، فقبول الدعوى خطوة سابقة على الفصل فى موضوعها

فذهب جانب من الفقه  -بصفة عامة–روط قبول الدعوى وقد اختلف الفقه حول تحدید ش  

حیث لا مصلحة فلا "إلى حصر تلك الشروط فى شرط واحد وهو المصلحة، تطبیقاً لقاعدة

  . )٢(ها الفقه أوصافاً فى شرط المصلحة، أو خصائص لهاددعوى"، وتعد الشروط الأخرى التى یرد

بالإضافة إلیها، توافر  طإلى عدم كفایة المصلحة ویشتر  من الفقه وذهب جانب آخر  

  . )٣(ىالصفة، ویضیف البعض الآخر على ذلك ضرورة توافر الحق الموضوع

ذهب بعض الفقه إلى أن المصلحة لیست شرطاً لقبول الدعوى، وإنما هى شرط و   

لوجودها، ویحدد شروط الدعوى فى ثلاثة شروط هى: وجود الحق، الاعتداء علیه، وتوافر 

  . )٤(إذا توفرت هذه الشروط الثلاث توافرت المصلحة فى الدعوىفالصفة، 

تُعد  - باستثناء الأهلیة-ردها الفقه وذهب جانب آخر من الفقه إلى أن الشروط التى أو   

دعوى اشترط أن تكون الشروطاً متداخلة، فمن یرى أن المصلحة هى الشرط الوحید لقبول 

البعض شرط وجود  عند المصلحة قانونیة أى تستند إلى حق أو مركز قانونى، وهو ما یعادل

على الحق المراد حمایته  الحق، وأن تكون مصلحة قائمة بمعنى أن یكون الاعتداء قد وقع بالفعل

وهو ما یعادل عند البعض شرط وقوع الاعتداء على الحق، وأن تكون مصلحة شخصیة ومباشرة 

                                                           

  . ١١) د. إبراهیم محمد على: المرجع السابق، ص١(

جامعـة  –فى الدعوى الدستوریة، رسالة دكتوراه، كلیـة الحقـوق ) د. عبد المنعم الشرقاوى: نظریة المصلحة ٢(

  .  ٣٥٥، ص٣٢٨.، د. رمزى سیف: المرجع السابق، بند ٤١، ص١٩٤٧القاهرة، 

  . ٥٦٣، ص١٩٥٧) د. محمد وعبد الوهاب العشماوى: قواعد المرافعات، الجزء الأول، ٣(

ومـا بعـدها.، د. أحمـد أبـو  ٧٩، ص٣٧، بنـد ١٩٩٣) د. فتحى والـى: الوسـیط فـى قـانون القضـاء المـدنى، ٤(

  . ١١الوفا: المرافعات، المرجع السابق، ص
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بمعنى أن تحمى الدعوى حق رافعها أو من ینوب عنه وهو ما یعادل عند البعض شرط الصفة، 

  . )١(وعلى ذلك یمكن إجمال شروط الدعوى فى شرط واحد هو شرط المصلحة

 ١٩٦٨ه المشرع المصرى منذ صدور قانون المرافعات المدنیة والتجاریة عام وقد اتج  

لا تقبل أى دعوى "منه على أنه ٣/١إلى جعل المصلحة شرطاً فى الدعوى، حیث نصت المادة 

كما لا یقبل أى طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر، لا یكون لصاحبه 

ة وقائمة یقرها القانون"، ویستخلص من ذلك ضرورة توافر المصلحة فیه مصلحة شخصیة ومباشر 

  . )٢(فى الدعوى، فلا دعوى بغیر مصلحة، وأن المصلحة هى مناط الدعوى

  . )٣(ویعتبر هذا النص تقنیناً لما استقر علیه الفقه والقضاء

تعددت ولكن رغم إجماع الفقه على ضرورة المصلحة لقبول الدعوى، إلا أن هذا الفقه قد   

به السبل فى تعریف المصلحة وبیان شروطها، كمااختلف مفهوم المصلحة حسب نوع الدعوى، 

  . )٤(فیختلف مدلول المصلحة فى الدعوى المدنیة عنه فى دعوى الإلغاء ودعوىالدستوریة

وإذا كان الأمر كذلك، فإن التساؤل یثور عن شرط قبول دعوى تفسیر الحكم الصادر من   

  ریة العلیا فى الدعوى الدستوریة؟ المحكمة الدستو 

شروط متعلقة برافع الدعوى، وشروط متعلقة  - فى هذا الصدد–فى الواقع أنه توجد  

  بالدعوى ذاتها. 

  وعلى ذلك فإننا سوف نقسم هذا الفصل إلى مبحثین: 

  : الشروط المتعلقة برافع الدعوى. المبحث الأول

  الشروط المتعلقة بالدعوى. المبحث الثانى: 

   

                                                           

  . ١٧٣، ص١٩٩٤) د. أحمد السید صاوى: الوسیط فى شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، ١(

  . ١٢) د. إبراهیم محمد على: المرجع السابق، ص٢(

  .١٣) د. إبراهیم محمد على: المرجع السابق، ص٣(

، الجـزء الأول، ١٩٨٦وأنظر: مجموعة القواعد التى قررتها محكمة النقض فى خمسـین عامـاً، المجلـد الثالـث، 

  وما بعدها.  ٣١٨٣ص

  .١٣) د. إبراهیم محمد على: المرجع السابق، ص٤(
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  المبحث الأول

  الشروط المتعلقة برافع الدعوى

مما لاشك فیه أن یجب أن تتوفر فى رافع دعوى تفسیر الحكم الصادر من المحكمة   

عدة شروط حتى تكون  - مثل كافة الدعاوى القضائیة–الدستوریة العلیا فى الدعوى الدستوریة 

  مقبولة. 

فیما  -باعتباره الشریعة العامة–والتجاریة  وإذا نظرنا إلى الوضع فى قانون المرافعات المدنیة  

یتعلق بدعوى التفسیر، نجد أنه یجب أن تتوافر فى طالب أو رافع دعوى التفسیر الشروط العامة التى 

یجب أن تتوافر فى أى مدع، حیث إنه یجب أن تتوافر المصلحة لرافع دعوى التفسیر وفقاً للقواعد 

لسنة  ٨١صدور قانون المرافعات المدنیة والتجاریة رقم العامة، حیث اتجه المشرع المصرى منذ 

  ، إلى جعل المصلحة شرطاً فى الدعوى. ١٩٩٦لسنة ٨١،المعدل بالقانون رقم ١٩٦٨

لا تقبل أى دعوى كما لا یقبل أى طلب أو دفع "منه على أنه ٣/١حیث تنص المادة   

فیه مصلحة شخصیة ومباشرة  استناداً لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر، لا یكون لصاحبه

  . )١(وقائمة یقرها القانون"

ویستخلص من ذلك ضرورة توافر المصلحة فى الدعوى، فلا دعوى بغیر مصلحة وأن   

  . )٢(المصلحة مناط الدعوى

، حیث ذهب جانب كبیر )٣(وقد اختلف الفقه فى قانون المرافعات فى تعریف المصلحة  

فعة العملیة التى تعود على رافع الدعوى من الحكم له بطلباته من الفقه إلى أنها الفائدة أو المن

  . )٤(كلها أو بعضها

                                                           

) یلاحظ فى هذا الصـدد أن قـانون المرافعـات المدنیـة والتجاریـة قـد اسـتثنى بعـض الحـالات مـن سـریان نـص ١(

مكرر التـى تـنص علـى أنـه "لا یسـرى حكمالمـادة السـابقة علـى سـلطة  ٣منه علیها، وذلك فى المادة  ٣المادة 

كامهــا، كمــا لا یســرى أیضــاً فــى النیابــة العامــة طبقــاً للقــانون فــى رفــع الــدعوى والتــدخل فیهــا والطعــن علــى أح

الأحوال التى یجیز فیها القانون رفع الدعوى أو الطعن أو الـتظلم مـن غیـر صـاحب الحـق فیـه حمایـة لمصـلحة 

  شخصیة یقررها القانون". 

  . ١٢) د. إبراهیم محمد على: المرجع السابق، ص٢(

  ) أنظر فى تفاصیل هذا الخلاف الفقهى: ٣(

  وما بعدها.  ١٤د. إبراهیم حمد على: ص

، بنـد ١٩٦٩.، د. رمزى سیف: المرجـع السـابق، ٢٨٨، بند ١٩٧١) د. أحمد أبو مسلم: أصول المرافعات، ٤(

.، د. إبــراهیم نجیــب ســعد: القــانون ١٢٨، ص١٩٩٠.، د. أحمــد أبــو الوفــا: المرافعــات المدنیــة والتجاریــة، ٧٦

. د. أحمـــد ٢٧٥، ص١٩٩٣عـــات، .، د. نبیـــل إســـماعیل: قـــانون المراف١٤٧، ص١٩٧٤القضـــائى الخـــاص، 

  . ١٧٥السید صاوى: المرجع السابق، ص
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أنه لا دعوى بغیر مصلحة"، ولذا تكون المصلحة مناط "وهذا التعریف یتفق مع قاعدة  

الدعوى والضمان لجدیتها وعدم الخروج عن الغایة التى رسمها القانون لها وهى كونها وسیلة 

  .)١(لحمایة الحق

إلى التفرقة بین المصلحة بمعنى الباعث والمصلحة بمعنى  )٢(هب جانب آخر من الفقهوذ  

الغایة، ویعرفون المصلحة بالمعنى الأول بأنها الحاجة إلى حمایة القانون، أماالمصلحة بمعنى 

الغایة فهى ما ینشده المدعى من رفع الدعوى إلى القضاء، وتتمثل هذه الغایة فى تحقیق الحمایة 

ونیة. ویرى أنصار هذا الرأى أن المصلحة كغایة لیست هى الرغبة فى الحصول على مجرد القان

منفعة مادیة أو أدبیة، لأن ذلك من شأنه أن یجعل من المصلحة فى الدعوى تعبیراً تافهاً، 

فالمنفعة لا یستحصل علیها المدعى من الحكم له فى الدعوى باعتبارها غایة فى ذاتها، بل لأنها 

  أو الوسیلة لتحقیق حمایة القانون. المظهر 

ویلاحظ أن هذا الرأى قد أقام فیما یتعلق بتعریف المصلحة تفرقة بین الباعث والغایة، إلا 

إن "، حتى أن صاحب هذه التفرقة قد عاد وأقر بصعوبة إقامتها قائلاً )٣(أنها تفرقة نظریة مجردة

ل إدراكه فى كثیر من الأحیان صعب الفارق فى الواقع بین هذین المعنیین دقیق إلى حد یجع

المنال، فالباعث والغایة كثیر ما یندمجان، فأحدهما سبب والآخر نتیجة، وخلص إلى تعریف 

أن المصلحة هى الحاجة إلى حمایة القانون للحق المعتدى علیه، "المصلحة بالمعنیین معاً قائلاً 

  . )٤(ى بتحقیق هذه الحمایة"والمهدد بالاعتداء علیه، والمنفعة التى یحصل علیها المدع

ویتضح من ذلك أن هذا الرأى قد انتهى إلى أن المصلحة هى المنفعة التى یحصل 

  . )٥(علیها المدعى من الحكم له بطلباته

وفى الواقع أنه یمكن تعریف المصلحة فى الدعوى بأنها الفائدة أو المنفعة العملیة التى 

تعود على رافع الدعوى من الحكم له بطلباته كلها أو بعضها، بحیث یثبت له حقاً أو یترتب 

  التزاماً یمكن تنفیذه من الناحیة العملیة. 

لقبول أى طلب أو دفع أو والمصلحة لیست شرطاً لقبول الدعوى فحسب، بل هى شرط 

  . )١(طعن فى حكم، وتجب لدى المدعى سواء أقام الدعوى بنفسه أو أقامها الغیر عنه باسمه

                                                           

وما بعدها.، د. عبد المنعم الشرقاوى: نظریة المصلحة فى  ١٥) د. إبراهیم محمد على: المرجع السابق، ص١(

  . ٥٤الدعوى، المرجع السابق، ص

  . ٥٢) د. عبد المنعم الشرقاوى: شرح المرافعات، المرجع السابق، ص٢(

.، د. إبــراهیم محمــد علــى: ٥٧ر: د. محمــود محمــد هاشــم: قــانون القضــاء المــدنى، الجــزء الأول، ص) أنظــ٣(

  . ١٦المرجع السابق، ص

  . ٥٥) د. عبد المنعم الشرقاوى: نظریة المصلحة فى الدعوى، المرجع السابق، ص٤(

  . ٦) أنظر: د. إبراهیم محمد على: المرجع السابق، ص٥(
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أن اشتراط المصلحة لقبول الدعوى یتعلق بالنظام العام،  - فى هذا الصدد–ویلاحظ 

المعدل  ١٩٦٨من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة لعام  ٣/٣وذلك وفقاً لما قضى به المادة 

وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها، فى أى "، والتى تنص على أنه١٩٩٦لسنة  ٨١بالقانون رقم 

حالة تكون علیها الدعوى بعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص علیها فى الفقرتین 

  السابقتین". 

الفقرتین الأولى ، هما ٣/٣والفقرتان السابقتان اللتین ورد النص علیهما فى هذه المادة 

لا تقبل أى دعوى كما لا یقبل أى "، حیث تنص الفقرة الأولى على أنه٣والثانیة من ذات المادة 

طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر، لا یكون لصاحبه فیه مصلحة 

  شخصیة ومباشرة وقائمة یقرها القانون". 

ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا "دة على أنهكما تنص الفقرة الثانیة من ذات الما

كان الغرض من الطلب الاحتیاط لدفع ضرر محدق أو الاستیثاق لحق یٌخشى زوال دلیله عند 

  النزاع فیه". 

فاشتراط المصلحة لقبول الدعوى یتعلق بالنظام العام، ولا یتعلق بوظیفة القضاء التى هى   

. وفضلاً عن )٢(ن الدعوى، ومن هو فى حاجة إلى الحمایةمنح الحمایة القانونیة لمن یستفید م

هذا فإن ذلك الشرط یقصد به ضمان جدیة الالتجاء إلى القضاء والحد من استعمال الدعاوى 

دون مقتضى وتخفیف العبء عن القضاء، وهذه كلها اعتبارات تمس الصالح العام فى 

  . )٣(المجتمع

م، أن المحكمة تحكم فى حالات انتفائها بعدم ویترتب على كون المصلحة من النظام العا  

قبول الدعوى من تلقاء نفسها، فى أى حالة تكون علیها الدعوى، ولو لم یتمسك بها أصحاب 

الشأن، كما یترتب علیه عدم جواز الاتفاق على خلاف ذلك، كما أن الدفع بعدم القبول یجوز 

  . )٤(لأى من الخصوم إثارته فى أى حالة تكون علیها الدعوى

   ؟وإذا كان الأمر كذلك فإن التساؤل یثور عن شروط أو أوصاف المصلحة فى الدعوى

فى الواقع أن أغلب الفقه والقضاء یذهب إلى أنه یجب أن تتوافر فى المصلحة شروط أو   

أوصاف معینة، لا تعد قائمة بغیرها لقبول الطلب أو الدفع أمام القضاء، فیجب أن تكون 

                                                                                                                                                                      

  . ١٦لمرجع السابق، ص) د. إبراهیم محمد على: ا١(

  . ١٦) د. إبراهیم محمد على: المرجع السابق، ص٢(

.، د. إبـراهیم محمـد علـى: المرجـع السـابق، ٧٦، ص١٩٩٠) د. أمینة مصطفى النمر: الدعوى وإجراءاتهـا، ٣(

  . ١٦ص

  . ١٨، ١٧، ١٦) د. إبراهیم محمد على: المرجع السابق، ص٤(
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أن تكون شخصیة ومباشرة، وأن تكون حالة وقائمة، وهذه الأوصاف یجب أن المصلحة قانونیة، و 

  : )١(ىتتصف بها المصلحة وإلا كانت الدعوى غیر مقبولة، هى على النحو التال

 یجب أن تكون المصلحة قانونیة:  - ١

من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة  ٣/١لقد نص المشرع المصرى على هذه القاعدة فى المادة 

لا تقبل أى "، التى تنص على أنه١٩٩٦لسنة  ٨١المعدل بالقانون رقم  ١٩٦٨الصادر عام 

لا یكون  ،دعوى كما لا یقبل أى طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر

  لصاحبه فیه مصلحة شخصیة ومباشرة وقائمة یقرها القانون". 

لمصلحة فى الدعوى، وكذلك أى طلب أو ویتضح من هذا النص أن المشرع یتطلب فى ا  

  دفع استناداً لأحكام قانون المرافعات أو أى قانون آخر، أن تكون مصلحة قانونیة. 

، حیث )٢(وقد اختلف الفقه فى قانون المرافعات فى تحدید المقصود بقانونیة المصلحة  

رها القانون، بمعنى ذهب جانب من الفقه إلى أن المقصود بالمصلحة القانونیة المصلحة التى یق

أن یستند صاحبها على حق أو مركز قانونى، فالدعوى فى نظر أنظار هذا الرأى تفترض 

وبالتالى یكون الغرض من الدعوى المطالبة بحق  ،لوجودها سبق وجود الحق أو المركز القانونى

  . )٣(أو مركز قانونى أو رد العدوان علیه، أو تعویض ما لحق به من ضرر بسبب ذلك

وذهب جانب آخر من الفقه إلى أن المقصود بقانونیة المصلحة أن یتمسك رافع الدعوى   

بحق أو مركز قانونى، أى أن موضوعها مجرد إدعاء بحق أو مركز قانونى، دون أن یتأكد 

  . )٤(القاضى من وجود الحق أو المركز القانونى وهو بصدد الفصل فى مسألة قبولها

أن الرأى الذى ذهب إلیه الجانب  - كما ذهب جانب من الفقه بحق–وفى الواقع أنه   

الثانى من الفقه هو الأرجح والأولى بالاتباع لأن وجود الحق أو المركز القانونى أو عدم وجوده 

فى الدعوى لا یتأكد منه القاضى وهو بصدد الفصل فى مسألة قبولها، ولا یتأكد ذلك إلا بصدور 
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بفرض صحة –ون المقصود بقانونیة المصلحة هو أن یتأكد القاضى حكم القاضى فیها، ولذا یك

من أن ما یدعیه المدعى مما یحمیه القانون بصفة مجردة أو یعترف به،  - ما یدعیه الخصوم

وبالتالى یكون دور القاضى عند بحثه فى مسألة قبول أو عدم قبول الدعوى هو البحث فیما إذا 

رض صحة فتحمى ما یدعیه المدعى، فإذا وجد القاضى، بكانت هناك قاعدة من قواعد القانون 

ما یدعیه المدعى، أن هناك قاعدة قانونیة تحمى ما یدعیه المدعى كانت الدعوى مقبولة نظراً 

لقانونیة المصلحة، وإن لم یجد القاضى قاعدة تحمى ما یدعیه المدعى فإنه یحكم بعدم قبول 

  . )١(ىلبحث موضوع ما یدعیه هذا المدع الدعوى لعدم قانونیة المصلحة دون أن یتطرق

  : )٢(والمصلحة القانونیة قد تكون مصلحة مادیة أو أدبیة

: هى المصلحة التى تحمى المنفعة المادیة لرافع الدعوى، ومن أمثلتها المصلحة المادیة  - أ

 دعوى المطالبة بالدین والفوائد التأخیریة، والدعوى على من اغتصب العقار من حائزة. 

: هى المصلحة التى تحمى حقاً أدبیاً لرافع الدعوى، ومثالها دعوى المصلحة الأدبیة  - ب

التعویض عن الأضرار الأدبیة أو المعنویة بسبب سب أو قذف أو بسبب مقال نشره 

صحفى یتضمن مساساً بسمعة المدعى، ودعوى التعویض التى ترفعها الأم عن الألم 

 النفسى الذى أصابها بقتل وحیدها. 

ا مجرد المصلحة الاقتصادیة فلا یكفى لقبول الدعوى، لأنها مصلحة لا تستند إلى حق أم

أو مركز یحمیه القانون، فالمشرع لا یحمى مثل تلك المصلحة، وعلى ذلك لا تقبل دعوى تاجر 

بحل شركة تجاریة منافسة له فى تجارته لبطلان ما وقع فى عقد تأسیسها، كما لا تقبل دعوى 

یرفعها تاجر على من تسبب فى قتل عمیل له كان یحقق ربحاً من وراء تعامله التعویض التى 

إلا أنه ضرراً مادیاً لا یستند إلى حق یحمیه  - فى كلتا الحالتین–معه، فالتاجر وإن أصابه ضرر 

  )٣(القانون. 

كما أن الدعوى التى تٌرفع بقصد بتنفیذ عقد مخالف للنظام العام وحسن الآداب تكون   

فیها غیر قانونیة، ومن ثم تكون دعوى غیر مقبولة، ومن أمثلتها أن یطلب شخص  المصلحة

تنفیذ عقد تم بینه وبین خلیلته مقابل استمراره معها فى علاقة آثمة، والدعوى التى یرفعها المدعى 

مطالباً فیها المدعى علیه برفع دین قمار، وطلب المتعاقد تنفیذ عقد بشأن مال لا یجوز التعامل 
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، فالمدعى هنا وإن كان قد أصابه ضرر إلا أنه ضرر لا یستند إلى حق یحمیه )١(أو حیازته فیه

  القانون. 

وفى الواقع أن الحكمة من اشتراط قانونیة المصلحة یتعلق بوظیفة القضاء فى المجتمع،   

التى  وهى حمایة النظام القانونى فى الدولة، وهذا النظام لا یتحقق إلا بحمایة الحقوق والمراكز

. أى )٢(ىیحمیها القانون، ولذا لا تقبل الدعوى إلا إذا كانت ترمى إلى حمایة حق أو مركز قانون

  حمایة حق أو مركز یحمیه القانون. 

فالدعوى هى الوسیلة التى خولها القانون صاحب الحق فى الالتجاء إلى القضاء لتقریر   

ایة الحق، بل هى أهم وأكفل تلك الوسائل حقه أو حمایته، فهى وسیلة من الوسائل القانونیة لحم

فى حمایة حقوق الأفراد لما لها من طابع عام، فلكل الأفراد أن یلجئوا إلیها فى جمیع الحالات 

. وأهم هذه )٣(التى یُعتدى على حقوقهم، بالإضافة إلى الضمانات التى أحاط المشرع بها استعمالها

حیث لا مصلحة لا "یقاً للقاعدة القائلة بأنهالضمانات أن یكون لرافع الدعوى مصلحة، تطب

دعوى"، فالمصلحة مناط الدعوى، وهذه المنفعة أو الفائدة العملیة التى تعود على رافع الدعوى 

أن تكون له مصلحة قانونیة، بحیث یتمسك رافعها  بشرطمن الحكم له بطلباته كلها أو بعضها، 

  انون. بحق أو مركز قانونى، أى حق أو مركز یحمیه الق

 یجب أن تكون المصلحة شخصیة ومباشرة:  - ٢

  یُشترط أن تكون مصلحة رافع الدعوى شخصیة ومباشرة، حتى تقبل الدعوى.

أو –عن المقصود بالمصلحة الشخصیة المباشرة لرافع الدعوى  - هنا–ویثور التساؤل   

  مقدم الطلب أو الدفع استناداً لقانون المرافعات أو أى قانون آخر؟ 

قصد باشتراط كون المصلحة شخصیة ومباشرة أن یكون رافع الدعوى هو ع أنه یُ فى الواق  

صاحب الحق أو المركز القانونى المراد حمایته أو من ینوب عنه، كالوكیل بالنسبة للموكل، 

  . )٤(والولى أو الوصى بالنسبة للقاصر

ویترتب على ذلك أن الأصل أن الدعوى لا تقُبل من غیر صاحب الحق أو المركز   

القانونى المعتدى علیه، كما لا تقُبل من صاحب الحق فیما یجاوز مركزه القانونى أو حقه، إلا أن 

هذا الأصل توجد علیه بعض الاستثناءات نظمها المشرع بحیث تقُبل بعض الدعاوى دون أن 
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ودعاوى  ،حب الحق المعتدى علیه، ومن أمثلة ذلك: الدعوى غیر المباشرةیكون رافعها هو صا

  . )١(الحسبة، ودعاوى النقابات والجمعیات

وتعتبر المصلحة الشخصیة المباشرة هو التعبیر الدارج فى فقه القانون الإدارى، أما فى   

أن –المصلحة فقه قانون المرافعات المدنیة والتجاریة فیغلب اعتبار هذا الوصف من أوصاف 

شرطاً قائمة بذاته من شروط قبول الدعوى مستقلاً عن شرط  –تكون المصلحة شخصیة ومباشرة 

المصلحة، ویعبرون عنه بشرط الصفة، فیقال أنه یشترط لقبول الدعوى فضلاً عن شرط 

  . )٢(المصلحة توفر الصفة

صفة نصاً خاصاً بها وفى الواقع أنه بالنسبة لشرط الصفة فإن المشرع المصرى لم یفرد لل  

وإنما اكتفى بالإشارة إلیها مع شرط المصلحة، حیث أدمج الصفة فى المصلحة واعتبرهما شرطاُ 

والمعدلة بالقانون  ١٩٦٨لسنة  ٨١واحداً، حیث نص فى المادة الثالثة من قانون المرافعات رقم 

ع استناداً لأحكام لا تقبل أى دعوى كما لا یقبل أى طلب أو دف"على أنه ١٩٩٦لسنة  ٨١رقم 

هذا القانون أو أى قانون آخر لا یكون لصاحبه فیها مصلحة شخصیة ومباشرة وقائمة یقرها 

  . "القانون

ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتیاط لدفع ضرر   

  . )٣(محقق أو الاستیثاق لحق یُخشى زوال دلیلیه عند النزاع فیه"

 - فى هذا النص–مر كذلك وفقاً لهذا النص، فإن ذلك لا یعنى أن المشرع وإذا كان الأ  

یرفض الصفة، لأن تطلب الصفة شرط بدهى ولو لم یفرد له القانون نصاً خاصاً به لبداهته، 

ولیس معنى ذلك أن المشرع المصرى قد تجاهل شرط الصفة تماماً، وإنما أشار إلیها بصورة 

على سبیل  -المشار إلیه –ون المرافعات المدنیة والتجاریة عابرة فى مواضع متفرقة من قان

  . )٤(٢١٧، ١٣٣، ١٣٠، ١١٥، ٤المثال المواد 

ویثور التساؤل هنا عن المقصود بالصفة، وهل یعتبر شرطاً قائماً بذاته من شروط   

  الدعوى، أم أنها مجرد وصف من أوصاف المصلحة، وما موقف فقهاء المرافعات من ذلك؟ 
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الواقع أن فقهاء قانون المرافعات المدنیة والتجاریة قد اختلفوا فى تحدید المقصود فى   

، حیث ذهب جانب منهم إلى أن صاحب الصفة فى الدعوى هو صاحب الحق المراد )١(بالصفة

  . )٢(حمایته ومن یقوم مقامه

  .)٣(وذهب البعض إلى تعریف الصفة بأنها ولایة مباشرة الدعوى  

وذهب رأى إلى أن الصفة أن تنسب الدعوى إیجاباً لصاحب الحق فى الدعوى وسلباً  

  . )٤(لمن یوجه الحق فى الدعوى فى مواجهته

وفى الواقع أن اختلاف فقهاء المرافعات فى تحدید المقصود بالصفة یرجع إلى أن لكلمة   

ذ أن صاحب الصفة الصفة معان غیر محددة، فقد یقصد بها المصلحة الشخصیة، وتعنى عندئ

هو صاحب الحق المُدعى به، وقد یقصد بها معنى آخر وهو سلطة استعمال الدعوى ومباشرتها، 

مدعى به، كما ساعد على ذلك وتعنى أن صاحب الصفة هو من یمثل صاحب الحق الُ 

، مع )٥(ها بشروط استعمالها ومباشرتهاطغموض شروط قبول الدعوى واختلا - أیضاً –الاختلاف

ییز بینهما متعین، لأن الدعوى قد تكون لشخص لأنه صاحب الحق، وتكون سلطة أن التم

مباشرتها لسواه كالوصى، لأن الأصیل قاصر، فالمصلحة وهى الحاجة لحمایة القانون لحق من 

  . )٦(الحقوق هى شرط لقبول الدعوى، والصفة بمعنى السلطة أو الأهلیة هى شرط لمباشرة الدعوى

بأنها قدرة الشخص على المثول فى  -بصفة عامة- ن تعریف الصفة وفى الواقع أنه یمك  

الدعوى كمدعى أو مدعى علیه، أو بمعنى آخر القدرة على رفع الخصومة إلى القضاء أو المثول 

  . )٧(أمامه لتلقیها

وكما اختلف فقهاء المرافعات فى تحدید المقصود بالصفة، فقد اختلفوا كذلك حول اعتبار   

  . )٨(ماً بذاته من شروط الدعوى أم أنها مجرد وصف من أوصاف المصلحةالصفة شرطاً قائ
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وما بعدها.، د. إبـراهیم محمـد علـى: المرجـع السـابق،  ٢٧٠) د. عبد المنعم الشرقاوى: المرجع السابق، ص٦(

  . ٤٨ص

  . ١٩٤) د. إبراهیم محمد على: المرجع السابق، ص٧(

.، د. علــى الشــحات ١٩٥، ١٩٤) أنظــر فــى تفاصــیل ذلــك: د. إبــراهیم محمــد علــى: المرجــع الســابق، ص٨(

  ، وما بعدها. ٥٩جع السابق، صالحدیدى: المر 
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حیث ذهب البعض إلى أن الصفة فى الدعوى لیست إلا وصفاً من أوصاف المصلحة،   

والتى تعد من وجهة نظرهم الشرط الوحید لقبول الدعوى، ولذا یجب أن تكون المصلحة قانونیة 

افع الدعوى هو صاحب الحق أو المركز القانونى وحالة، وشخصیة ومباشرة بمعنى أن یكون ر 

  . )١(المراد حمایته، أو من ینوب عنه كالوصى بالنسبة للقاصر والوكیل بالنسبة للموكل

وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة لهذا الجانب من الفقه بالنسبة للصفة، وأنها لیست إلا   

الوحید لقبول الدعوى، ولكنهم ط ر وصفاً من أوصاف المصلحة التى تعد من وجهة نظرهم الش

اختلفوا فى تحدید الصفة، حیث ذهب البعض منهم إلى أن الصفة هى المصلحة القانونیة 

  . )٣(، بینما ذهب البعض الآخر إلى أن الصفة هى المصلحة الشخصیة المباشرة)٢(والمشروعة

الدعوى، وقد ذهب جانب آخر من فقهاء المرافعات إلى عدم كفایة شرط المصلحة لقبول   

لأنه یوجد فارق بین المصلحة المباشرة والصفة، فالأولى هى  - معه–ولابد من توافر شرط الصفة 

  . )٤(الفائدة التى تعود على الشخص من مباشرة الدعوى، أما الأخرى فهى سلطة مباشرتها

لازم وضرورى لقبول  - من وجهة نظر البعض–فكل من شرطى المصلحة والصفة 

ط مستقل عن المصلحة، وأیضاً المصلحة شرط مستقل عن الصفة، فمن الدعوى، فالصفة شر 

جعل الصفة أحد شروط المصلحة أو المصلحة عنصر من عناصر الصفة، فالصفة نالمغالاة أن 

شرط ضرورى وكاف لقبول الدعوى إلى جوار الشروط الأخرى اللازمة لقبولها، فلا لا تكفى 

  . )٥(لدعوى دون وجود الصفةالمصلحة الشخصیة المباشرة وحدها لقبول ا

فالقول بأن الصفة تختلف مع المصلحة المباشرة قول غیر دقیق، لأن الصفة مستقلة 

تماماً ولا تختلط مع المصلحة، فالمصلحة الشخصیة هى الفائدة أو المنفعة التى تعود على 

                                                           

ومـــا بعـــدها.، د. رمـــزى ســـیف: المرجـــع الســـابق،  ٢٦٨) د. عبـــد المـــنعم الشـــرقاوى: المرجـــع الســـابق، ص١(

  . ١٧٣وما بعدها.، د. أحمد السید صاوى: المرجع السابق، ص ١١٤ص

  .  وما بعدها ٦٢) أنظر فى تفاصیل هذا الرأى: د. على الشحات الحدیدى: المرجع السابق، ص٢(

ومـا بعـدها.، د. رمـزى سـیف: الوسـیط فـى شـرح  ٢٦٨، ٤١) د. عبد المنعم الشرقاوى: المرجع السابق، ص٣(

ــة، طبعــة  ــة والتجاری ــانون المرافعــات المدنی ــة ١٦٨، ص١٩٨٧ق ــانون المرافعــات المدنی ، "الوســیط فــى شــرح ق

.، د. ٦٤٩، ص١٩٨٣ت، .، د. محمد إبراهیم: الـوجیز فـى قـانون المرافعـا١٧٣، ص١٩٩٤والتجاریة"، طبعة 

  . ٤٨.، د. إبراهیم محمد على: المرجع السابق، ص٩١، ص١٩٨١نبیل إسماعیل عمر: الدفع بعدم القبول، 

.، د. إبـراهیم ٣٥٥.، د. عبد الباسط جمیعى: المرجـع السـابق، ص٧٢) د. فتحى والى: المرجع السابق، ص٤(

.، د. علــى الشــحات الحدیــدى: المرجــع ١٦٦نجیــب ســعد: القــانون القضــائى الخــاص، المرجــع السابق،ـــ ص

  وما بعدها.  ٨٣السابق، ص

  . ٨٤، ص٨٣) د. على الشحات الحدیدى: المرجع الساق، ص٥(
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سواء الشخص من مباشرة الدعوى، أما الصفة فهى السند الذى یبرر وجود الحق فى الدعوى 

  . )١(بالنسبة للمدعى أم للمدعى علیه، فشرط الصفة هو شرط مستقل لقبول الدعوى

وفى هذا الصدد یثور التساؤل عن شرط توافر الأهلیة فى الدعوى، هل یختلف عن 

  الصفة أم لا؟ 

فى الواقع أن الأهلیة بمعناها العام هى قدرة أو سلطة الشخص أو صلاحیته للقیام بعمل   

  . )٢(نأو إجراء معی

أما فى نطاق الدعوى فالأهلیة تعرف بأنها صلاحیة الشخص أن یكون خصماً (أهلیة   

) وصلاحیة الخصم لمباشرة الإجراءات أمام القضاء على نحو ىالوجوب فى المجال الإجرائ

)، ویطلق على الأخیرة أهلیة التقاضى التى تعبر عن ىصحیح (أهلیة الأداء فى المجال الإجرائ

، ویطلق علیها البعض الأهلیة )٣(على مباشرة الإجراءات القضائیة بصورة صحیحةقدرة الخصم 

  . )٤(الإجرائیة

وصلاحیة الشخص أن یكون خصماً تعد مفترضاً أساسیاً لقدرته على مباشرة الإجراءات   

أمام القضاء، فإن لم توجد أهلیة الاختصام فلا مجال للكلام عن أهلیة التقاضى فهما یكونان معاً 

) ىعاماً فى القانون المصر  ٢١، ویكون الخصم أهلاً للتقاضى إذا بلغ سن الرشد ()٥(أهلیة الخصم

حیث یستطیع أن یقوم بكافة الأعمال والتصرفات القانونیة ومنها مباشرة الأعمال الإجرائیة أمام 

كالمدعى  القضاء، ویجب توافر أهلیة التقاضى بالنسبة لجمیع الخصوم سواء كانوا أطرافاً أصلیین

، فإذا لم توجد أهلیة التقاضى لأى سبب كان فیمكن )٦(والمدعى علیه أو متدخلین فى الدعوى

معالجة ذلك بوسیلة أخرى كالتمثیل أى التقاضى عن طریق ممثل إجرائى لمن لیس لدیه أهلیة 

التقاضى (التمثیل قد یكون بنص القانون أو بحكم قضائي)، كما أن هناك وسیلة أخرى وهى 

مساعدة التى تتمثل فى قیام المساعد بمشاركة الخصم الأصیل ومساعدته فى القیام بالأعمال ال

  . )٧(ىالإجرائیة ولیس للقیام بها بمفرده كالممثل القانون

                                                           

  .٨٥، ص٨٤) د. على الشحات الحدیدى: المرجع السابق، ص١(

  . ١٤٤، ص١٩٧٨) د. محمد عبد الخالق عمر: مبادئ التنفیذ، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربیة، ٢(

) د. وجدى راغب: دراسات فى مركز الخصم أمام القضاء المدنى، مجلـة العلـوم القانونیـة والاقتصـادیة، كلیـة ٣(

.، د. ٢٢٦.، د. إبراهیم نجیب سعد: المرجع السـابق، بنـد ٨٧، ٤٤، ص١٩٧٦الحقوق، جامعة عین شمس، 

  .  ٨٧على الشحات الحدیدى: المرجع السابق، ص

  . ٢١٩، بند ١٩٨٧نون القضاء المدنى، ) د. فتحى والى: الوسیط فى قا٤(

  .  ٨٧.، د. على الشحات الحدیدى: المرجع السابق، ص٧٢) د. وجدى راغب: المرجع السابق، ص٥(

  . ٨٧) د. على الشحات الحدیدى: المرجع السابق، ص٦(

  . ٨٨، ٨٧) د. على الشحات الحدیدى: المرجع السابق، ص٧(
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أما بالنسبة للشخص الاعتبارى فنظراً لطبیعته تكون مباشرة إجراءات التقاضى الخاصة   

  . )١(یة الوجوب بتمتعه بالشخصیة المعنویةبه عن طریق ممثل إجرائى، وإن كانت له أهل

وقد اختلف فقهاء المرافعات حول تكییف شرط الأهلیة، حیث ذهب البعض إلى أن   

الأهلیة شرط لقبول الدعوى مثلها مثل الصفة والمصلحة، وتكون شرطاً للحق فى الدعوى أو 

  . )٢(شرطاً لمباشرة الحق فى الدعوى

فى معناها العام هى قدرة  -ى من هذا الاتجاه فى الفقهكما ذهب رأ–وذلك لأن الأهلیة س  

أو سلطة الشخص أو صلاحیته للقیام بعمل أو إجراء معین، وهى بهذا المعنى أقرب إلى الدعوى 

باعتبارها الحق فى طلب الحمایة القضائیة منها إلى المتطلبات الشكلیة اللازمة لصحة انعقاد 

 . )٣(الخصومة

لیست من شروط قبول الدعوى. كما أنها تختلف عن الصفة ولا وفى الواقع أن الأهلیة 

تختلط بها، فعدم توافر الأهلیة لا یؤدى إلى عدم توافر الصفة، فالولى أو الوصى لیست له صفة 

فى دعواه، وإنما هى دعوى القاصر، وهو الذى تثبت له الصفة حتى ولو أقیمت الدعوى بواسطة 

  . )٤(الوصى أو القیم لا یطالبون بحق لهم وإنما لمن یمثلونهمممثله القانونى، كما أن الولى أو 

تعد شرطاً لصحة الأعمال  - بحق–كما ذهب الرأى الراجح فى فقه المرافعات –فالأهلیة 

  . )٥(الإجرائیة، أى لصحة مباشرة الإجراءات أمام القضاء، ولیست شرطاً لقبول الدعوى

ویترتب عن تخلف أهلیة التقاضى بطلان الإجراءات ویؤدى فقدها أثناء سیر الخصومة 

إلى انقطاعها فلا یتخذ فیها أى إجراء حتى یتم تعجیل الخصومة، فضلاً عن أن بطلان أى 

                                                           

  . ٨٨ق، ص) د. على الشحات الحدیدى: المرجع لساب١(

.، د. عبـد الباسـط جمیعـى و ٥٨٩) د. محمد عبد الوهاب العشماوى: قواعد المرافعات، المرجع السـابق، ص٢(

ـــادئ المرافعـــات،  ـــراهیم: مب .، د. محمـــد عبـــد الخـــالق عمـــر: المرجـــع الســـابق، ٤٢٧، ص١٩٧٨د. محمـــد إب

  . ١٤٤ص

  .  ١٤٤) د. محمد عبد الخالق عمر: المرجع السابق، ص٣(

  . ١٩٦) د. إبراهیم محمد على: المرجع السابق، ص٤(

، "الوسـیط فـى شـرح قـانون المرافعـات ١٠٢، المرجـع السـابق، بنـد ١٩٦٩) د. رمزى سیف: الوسیط، طبعـة ٥(

.، د. عبد المنعم الشرقاوى: شرح قانون المرافعات، المرجع السـابق، ٦٩، ص١٩٧٠المدنیة والتجاریة"، طبعة 

، المرجـع ١٩٩٣، "الوسـیط"، طبعـة ٦٤، المرجع السـابق، ص١٩٨٧الوسیط، طبعة .، د. فتحى والى: ٢٦بند 

.، د. أحمــد الســید ٧١.، د. وجــدى راغــب: دراســات فــى مركــز الخصــم، المرجــع الســابق، ص٦٤الســابق، ص

.، د. عزمــى عبــد الفتــاح: نحــو نظریــة ١٧٤صـاوى: الوســیط فــى شــرح قــانون المرافعــات، المرجـع الســابق، ص

ــدعوى وإجراءاتهــا، المرجــع الســابق، ٢٠٤، ص١٩٨٦وى، عامــة لفكــرة الــدع .، د. أمینــة مصــطفى النمــر: ال

  وما بعدها.  ٨٢ص
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إجراء یزول فى حالة إمكانیة تصحیحه دون حاجة إلى إعادة كل الإجراءات، فإذا صدر الحكم 

  . )١(تمسك بالبطلان فیمكن الطعن فیه مباشرة بطرق الطعنالمقررةولم یتم الدفع أو ال

 یجب أن تكون المصلحة قائمة وحالة:  - ٣

لا تقبل أى دعوى كما "تنص المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة على أنه

حبه فیها لا یقبل أى طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر، لا یكون لصا

  مصلحة شخصیة ومباشرة وقائمة یقرها القانون". 

  ویتضح من هذا النص أنه یحب أن تكون المصلحة قائمة. 

ویقصد بالمصلحة القائمة أن یكون حق رافع الدعوى أو المركز القانونى الذى یراد 

رر الذى حمایته برفع الدعوى قد وقع علیه اعتداء بالفعل أو حصلت له منازعة فیه، فیتحقق الض

  . )٢(یبرر الالتجاء إلى القضاء

وتتحقق المصلحة القائمة عندما یقع ضرر بالفعل على الحق أو المركز القانونى، أما إذا 

لم یقع اعتداء یحرم صاحب الحق أو المركز القانونى من الانتفاع بمزایا حقه أو مركزه القانونى، 

  . )٣(لطلب الحمایة القضائیةفلا توجد الحاجة المبررة للالتجاء إلى القضاء 

والأصل أن الدعوى لا تقبل إلا إذا كانت المصلحة فیها قائمة، ولكن الفقه والقضاء، 

وهو –تكون فیها المصلحة محتملة وضع استثناء على هذا الأصل وهو جواز قبول الدعاوى التى 

ویقصد بهذه المصلحة المحتملة أن الضرر فیها لم یقع بعد على الحق  - ما جرى علیه القضاء

  . )٤(أوالمركز القانونى المراد حمایته، وإنما یحتمل وقوعه

من قانون المرافعات المدنیة  ٣/٢وقد أخذ المشرع المصرى بهذا الاتجاه فنص فى المادة 

لغرض من الطلب الاحتیاط لدفع ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان ا"والتجاریة على أنه

  . )٥("ضرر محدق أو الاستیثاق لحق یخشى زوال دلیله عند النزاع فیه

ویتضح من هذا النص أن المشرع قد اكتفى فى بعض الحالات بقبول الدعوى التى تكون 

  المصلحة فیها محتملة، وهذه الحالات هى: 

 عندما یكون الغرض من الدعوى الاحتیاط لدفع ضرر محدق.  - أ

 عندما یكون الغرض من الدعوى الاستیثاق لحق یخشى زوال دلیله عند النزاع فیه.   - ب

                                                           

  . ٩٠) د. على الشحات الحدیدى: المرجع السابق، ص١(

  . ٢٣) د. إبراهیم محمد على: المرجع السابق، ص٢(

  . ٢٣) د. إبراهیم محمد على: المرجع السابق، ص٣(

ــة، طبعــة ) د. أحمــد الســید صــاوى: الو ٤( ــة والتجاری ــات المدنی ــانون المرافع ، المرجــع ١٩٩٤ســیط فــى شــرح ق

  . ٢٤، ٢٣.، د. إبراهیم محمد على: المرجع السابق، ص١٨٩السابق، ص

  . ٢٤) د. إبراهیم محمد على: المرجع السابق، ص٥(
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ومن أمثلة تلك الدعاوى، دعوى منع النزاع، والدعوى ببطلان العقود الباطلة أو 

الالتزامات المستقلة، بالمتضمنة شروطاً باطلة، ودعوى وقف الأعمال الجدیدة، ودعوى المطالبة 

  . )١(سماع شاهد، ودعوى إثبات الحالة ودعوى التزویر الأصلیة ودعاوى الأدلة مثل دعوى

وإذا كان الأمر على النحو السابق بیانه فیما یتعلق بشروط قبول الدعوى، فإن التساؤل 

یثور عن الوقت الذى یجب أن تتوافر فیه هذه الشروط، هل هو وقت رفعها إلى القضاء أم وقت 

  الحكم فیها؟ 

المرافعات قد اختلفوا فى هذا الأمر، حیث ذهب جانب منهم إلى فى الواقع أنفقه قانون 

أنه یجب أن یعتد بوقت رفع الدعوى إلى القضاء ولیس بوقت الحكم فیها، فإذا رفعت دعوى 

للمطالبة بحق غیر حال الأداء، ثم حل أجل الدین بعد ذلك وقبل الفصل فى الموضوع، فعلى 

ى أنه ما دامت شروط قبول الدعوى قد توافرت وقت تقضى بعدم قبول الدعوى، ألا المحكمة أن 

رفعها، فإن زوالها بعد ذلك لا یؤدى إلى عدم قبولها، وإنما على المحكمة أن تبحث الدعوى على 

  . )٢(ضوء الوضع الجدید الذى قد یتصل بصمیم الموضوع

وذهب جانب آخر من الفقه إلى أن العبرة هى بوقت نظر الدعوى والفصل فیها، ولیس 

بوقت رفعها أمام القضاء، بحیث إنه إذا استوفت الدعوى شروط قبولها بعد رفعها وقبل الحكم 

فیها، كان على المحكمة أن تفضى فى موضوعها فلیس من العدل الحكم بعدم قبولها فى الوقت 

الذى یستطیع فیه المدعى أن یرفع دعوى جدیدة مقبولة. فإذا زالت المصلحة بعد إقامة الدعوى، 

الفصل فیها، یتعین الحكم بعدم قبول الدعوى لأن المصلحة یجب أن تتوافر لیس فى بدء  وقبل

  . )٣(النزاع فحسب وإنما فى جمیع مراحلها

هو من الفقه ما ذهب إلیه الجانب الثانى  -كما ذهب رأى فى الفقه بحق– الواقع أنوفى 

، حیث إنه من المسلم به أن )٤(الجدیر بالتأیید والإتباع، وهو ما استقرت علیه محكمة النقض

شرط  - فى الدعوى المدنیة–المصلحة هى أساس للدفع كما هى أساس للدعوى، فالمصلحة 

تمشیاً مع  - أى وقت الحكم فیها -مستمر یجب أن یظل قائماً إلى وقت الفصل فى الدعوى

قت صدور وظیفة القضاء، والهدف منه الذى هو منح الحمایة القانونیة لمن هم فى حاجة إلیها و 

  الحكم بها. 

                                                           

  . ٢٤) د. إبراهیم محمد على: المرجع السابق، ص١(

  . ١٣٥ة والتجاریة، المرجع السابق، ص) د. أحمد أبو الوفا: المرافعات المدنی٢(

ــة المصــلحة، المرجــع الســابق، ص٣( ــنعم الشــرقاوى: نظری ــد الم ــة مصــطفى ٤٠٨، ص١٧٩) د. عب .، د. أمین

  . ٢٥.، د، إبراهیم محمد على: المرجع السابق، ص٦٦النمر: الدعوى وإجراءاتها، المرجع السابق، ص

  . ١٤٨٢، ص١٨، السنة ٢٥/٧/١٩٦٧) حكم محكمة النقض بتاریخ ٤(

  . ٢٦، ص٢٥وأنظر: د. إبراهیم محمد على: المرجع السابق، ص
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ولما كانت الدعوى هى حق الحصول على حكم فى الموضوع، لذا تكون شروط الدعوى 

هى شروط الحكم فى الموضوع ولیست شروطاً لرفع الدعوى، ولذلك ینبغى توافرها وقت الفصل 

  . )١(فى الموضوع لا وقت رفع الدعوى

وإنما أیضاً أثناء سیرها فشروط الدعوى یجب أن تتوافر لیس فقط وقت رفع الدعوى 

فعت الدعوى وهى وحتى الفصل فیها، ومن ثم إذا رُفعت الدعوى دون توافر هذا الشروط أو رُ 

متوافرة على تلك الشروط ثم زالت خلال نظر الدعوى، وجب الحكم فى الحالتین بعدم قبول 

ى كانت الدعوى الدعوى. فإن كانت المصلحة منتفیة من بادئ الأمر، أو زالت أثناء سیر الدعو 

غیر مقبولة، لأن المدعى یصبح غیر ذى صفة تخوله للاستمرار فى الدعوى، وتصبح الدعوى 

لا  - المدنیة–غیر ذات موضوع، حیث لا مصلحة للمدعى فى السیر فیها. فالدعاوى العادیة 

تستهدف إلا حمایة حق خاص اعتدى علیه أو مهدد بالاعتداء علیه، فإذا زال الاعتداء أو 

هدید به یصبح من العبث إضاعة وقت القضاء فى الاستمرار فى الدعوى إلا إذا كان هناك الت

  . )٢(محل لتصفیة آثار الاعتداء كتقریر تعویض مثلاً 

وإذا كان الأمر كذلك فیما یتعلق بشروط الدعوى وفقاً لما ورد فى قانون المرافعات 

قواعد الواردة فى هذا القانون فیما یتعلق المدنیة والتجاریة، فإن التساؤل یثور عما إذا كانت ال

تطبق على دعوى تفسیر الأحكام الصادرة منالمحكمة الدستوریة  - بصفة عامة–بشروط الدعوى 

   ؟العلیا فى الدعاوى الدستوریة أم لا

–، نجد أنه ١٩٧٩لسنة  ٤٨فى الواقع أنه إذا نظرنا إلى قانون المحكمة الدستوریة رقم 

ضمن أیة نصوص تتعلق بدعوى تفسیر الأحكام الصادرة من المحكمة لم یت -كما سبق القول

الدستوریة العلیا فى الدعاوى الدستوریة، وإنما أحال فى شأنها إلى الأحكام المقررة فى قانون 

المرافعات المدنیة والتجاریة فیما لا یتعارض وطبیعة اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا 

  والأوضاع المقررة أمامها. 

من الفصل الثامن المتعلق بالإجراءات من هذا القانون على  ٢٨ث تنص المادة حی

فیما عدا ما نُص علیه فى هذا الفصل تسرى على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التى "أنه

تقدم إلى المحكمة الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة بما لا یتعارض وطبیعة 

  اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها". 

حكام والقرارات من ذات القانون على من الفصل الثالث المتعلق بالأ ٥١وتنص المادة 

تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة، فیما لمیرد به نص فى هذا القانون "أنه

                                                           

  . ١٢٩) د. وجدى راغب: مبادئ الخصومة المدنیة، المرجع الثانى، ص١(

  . ٤٠) د. إبراهیم محمد على: المرجع السابق، ص٢(
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القواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة بما لا یتعارض وطبیعة تلك الأحكام 

  والقرارات". 

ا من أى نص ینظم طلبات تفسیر الأحكام وإزاء خلو قانون المحكمة الدستوریة العلی

الصادرة منها فى الدعاوى الدستوریة، لذلك فلابد من الرجوع إلى نصوص قانون المرافعات 

، وخاصة المادة ٢٠٠٧لسنة  ٧٦المعدل بالقانون رقم  ١٩٦٨لسنة  ١٣المدنیة والتجاریة رقم 

ة التى أصدرت الحكم تفسیر یجوز للخصوم أن یطلبوا إلى المحكم"منه التى تنص على أنه ١٩٢

ما وقع فى منطوقه من غموض أو إبهام، ویقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ویعتبر 

الحكم الصادر بالتفسیر متمماً من كل الوجوه للحكم الذى یفسره، ویسرى علیه ما یسرى على هذا 

  الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادیة وغیر العادیة". 

وعلى ذلك یعد هذا النص متمماً لأحكام قانون المحكمة الدستوریة العلیا فى الحدود التى لا 

  یتعارض فیها مع الأوضاع التى رتبها هذا القانون. 

 ١٩٧٩لسنة  ٤٨وإذا كان الأمر كذلك، فقد كفل قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم 

ى الدعوى الدستوریة من ناحیة، وكفل من مرجعیة قانونیة لدعوى تفسیر الحكم الصادر منها ف

 تینناحیة أخرى مرجعیة قانونیة لشروط دعوى التفسیر تكفى سنداً لها، عندما أحال فى الماد

منه إلى أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة بما لا یتعارض وطبیعة اختصاص  ٥١، ٢٨

هذه الإحالة فإن هذه الشروط تكون المحكمة الدستوریة العلیا والأوضاع المقررة أمامها. وب

  مندمجة فى قانون المحكمة الدستوریة العلیا 

وعلى ذلك، فإذا كانت المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة تنص على 

لا تقبل أى دعوى كما لا یقبل أى طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أى قانون "أنه

  حبه فیها مصلحة شخصیة ومباشرة وقامة یقرها القانون. آخر، لا یكون لصا

ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتیاط لدفع ضرر 

  محدق أو الاستیثاق لحق یُخشى زوال دلیلیه عند النزاع فیه. 

وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها، فى أى حالة تكون علیها الدعوى بعدم القبول فى 

  ة عدم توافر الشروط المنصوص علیها فى الفقرتین السابقتین". حال

ومعنى ذلك انه یجب أن یكون لرافع الدعوى أمام القضاء مصلحة یقرها القانون، وعلة 

ذلك أنه لا دعوى بغیر مصلحة، فالمصلحة هى مناط الدعوى، وهى فى الدعاوى القضائیة 

، فهى محرك )١(قت الغایة المقصودة منهابصفة عامة الباعث على رفع الدعوى، وفى نفس الو 

                                                           

  . ١١٩، ص١٩٨٦، ١٤ة والتجاریة، الطبعة ) د. أحمد أبو الوفا: المرافعات المدنی١(
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. فهى الفائدة )١(رافع الدعوى فى اللجوء إلى سبیل التداعى أمام القضاء وإلى إدارتها تتجه غایته

  . )٢(أو المنفعة العملیة التى تعود على رافع الدعوى من الحكم له بطلباته كلها أو بعضها

أمام المحكمة الدستوریة العلیا یجد مجالاً للتطبیق  - شرط المصلحة–وهذا الشرط 

بخصوص دعوى التفسیر، حیث لا یتعارض مقتضاه مع الأوضاع والإجراءات المرسومة قانوناً 

  لرفع دعوى التفسیر. 

من قانون المحكمة الدستوریة العلیا،  ٥١، ٢٨وعلى ذلك، فإنه یستخلص من المواد 

عوى تفسیر الحكم الصادر من المحكمة من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، أو د ٣والمادة 

الدستوریة العلیا فى الدعوى الدستوریة شأنها شأن أى دعوى، یتعین لقبولها وجود شرط 

  المصلحة. 

فإذا لم یتوافر هذا الشرط قضت المحكمة الدستوریة العلیا بعدم قبول دعوى التفسیر دون 

بتوافر الشروط اللازمة لاتصالها  حاجة لبحث مضمونها، حیث لا یجوز قبول دعوى التفسیر إلا

  بها وفقاً للأوضاع المنصوص علیها فى قانونها، ویندرج تحتها شرط المصلحة. 

والمصلحة لیست شرطاً لقبول الدعوى فحسب، بل هى شرط لقبول أى طلب أو دفع، 

  . )٣(وتجب المصلحة لدى المدعى سواء أقام الدعوى بنفسه، أو أقامها الغیر باسمه

بالنظام العام، ولا یتعلق  - كما سبق القول–قبول الدعوى یتعلق لواشتراط المصلحة 

بوظیفة القضاء التى هى منح الحمایة القانونیة لمن یستفید من الدعوى، ومن هو فى حاجة إلى 

  . )٤(الحمایة

ویترتب على كون المصلحة من النظام العام، أن المحكمة تحكم فى حالات انتفاءها 

ل الدعوى من تلقاء نفسها، فى أى حالة تكون علیها الدعوى، ولو لم یتمسك بها بعدم قبو 

أصحاب الشأن، كما یترتب علیه عدم جواز الاتفاق على خلاف ذلك، كما أن الدفع بعدم القبول 

  . )٥(یجوز لأى من الخصوم إثارته فى أى حالة تكون علیها الدعوى

                                                           

  . ٦٢٩) د. محمد فؤاد عبد الباسط: ولایة المحكمة الدستوریة العلیا، المرجع السابق، ص١(

، ١٩٧٠.، د. رمزى سیف: الوسـیط، طبعـة ٨٨) د. أحمد أبو مسلم: أصول المرافعات، المرجع السابق، بند ٢(

ــد ــا: ٧٦المرجــع الســابق، بن ــو الوف ــد أب ــة .، د. أحم ــة، طبع ــة والتجاری ــات المدنی .،==    ١٢١، ص١٩٩٠المرافع

.، د. أحمــد الســید صــاوى: الوســیط، ١٤٧==د. نجیــب إبــراهیم ســعد: القــانون القضــائى، المرجــع الســابق، ص

  . ١٥.، د. إبراهیم محمد على: المرجع السابق، ص١٧٥المرجع السابق، ص

  . ١٦) د. إبراهیم محمد على: المرجع السابق، ص٣(

  . ١٦د. إبراهیم محمد على: المرجع السابق، ص) ٤(

  . ١٨، ١٧، ١٦) د. إبراهیم محمد على: المرجع السابق، ص٥(
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عین توافر شرط المصلحة فى دعوى أنه وكأى دعوى قضائیة، یت - مما سبق–ونخلص 

  تفسیر الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى الدستوریة. 

والمصلحة كشرط لقبول دعوى التفسیر یجب أن تتصف ببعض الصفات أو یكون لها 

  خصائص أو شروط معینة. 

تى تختص ونظراً للطبیعة الخاصة لدعوى التفسیر وتمیزها عن غیرها من الدعاوى ال

تتسم  - أى دعوى التفسیر–المحكمة الدستوریة العلیا بالفصل فیها، فإن شروط المصلحة فیها 

  بأوصاف خاصة تمیزها عن غیرها من الدعاوى. 

شترط لقبول دعوى تفسیر الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیافى الدعوى حیث یُ 

عیة، وبالإضافة إلى هذا الشرط یتعین أن الدستوریة أن ترتبط المصلحة فیها بالدعوى الموضو 

یتوافر للمصلحة التى تعد شرطاً لقبول دعوى التفسیر أوصافاً أخرى تكاد تكون مماثلة للأوصاف 

المطلوبة للمصلحة فى الدعوى العادیة، فیجب أنتكون المصلحة فى دعوى التفسیر قانونیة، 

ست شرطاً مستقلاً لقبول الدعوى، وشخصیة ومباشرة، وقائمة وحالة، فضلاً عن أن الصفة لی

ولكنها وصفاً من أوصاف المصلحة أو أحد مظاهرها ویعبر عن ذلك بالقول بأن المصلحة 

   - شخصیة مباشرة، فالصفة تندمج فى المصلحة لیطلق علیها المصلحة الشخصیة المباشرة:

 المصلحة فى دعوى التفسیر مصلحة قانونیة:  - ١

إذا كان یشترط لقبول الدعوى بصفة عامة أن یكون للمدعى مصلحة یقرها القانون، فإنه 

یشترط فى المصلحة التى تعد شرطاً لقبول دعوى التفسیر أن تكون مصلحة یقرها ویحمیها 

الدستور. فهى مصلحة قانونیة یكون موضوعها التمسك بحق أو مركز قانونى كفله الدستور 

یكون الغموض أو الإبهام الذى وقع فى منطوق الحكم، أو أسبابه المرتبطة  ویقرره القانون، بحیث

بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجزء منه مكملاً له، الذى یثیر خلافاً حول فهم المعنى المراد 

منه، والذى یكون محل دعوى التفسیر قد أخل بأحد الحقوق التى كفلها الدستور على نحو ألحق 

  . ضرراً مباشراً 

، ٢٠١٩والمعدل فى أبریل  ٢٠١٤فإذا كان دستور مصر الحالى الصادر فى ینایر 

السابق، قد نص على أن التقاضى  ٢٠١٢الأسبق الملغى، ودستور  ١٩٧١ومن قبله دستور 

التقاضى حق مصون "منه على أن ٩٧حق مصون لجمیع أفراد المجتمع، حیث نص فى المادة 

تقریب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضایا، ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة ب

ویحظر تحصین أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا یحاكم شخص إلا أمام قاضیه 

الطبیعى، والمحاكم الاستثنائیة محظورة"، فإنه یجب الحصول على ثمرة هذا التقاضى، فإذا صدر 

فإنه یجب أن  - بعدم الدستوریة مثلاً –ى دستوریة حكم من المحكمة الدستوریة العلیا فى دعو 

یحصل من صدر الحكم لصالحه على المنفعة التى كان یقصد به من رفع دعواه، فإذا جاء أى 
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غموض أو إبهام فى منطوق هذا الحكم، أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً مكوناً 

فإنه یكون لمن صدر الحكم لصالحه مصلحة لجزء منه مكملاً له، یحول دون تنفیذ هذا الحكم 

فى إزالة هذا الغموض أو الإبهام الذى أضیر من وجوده لأنه یعوق تنفیذ هذا الحكم، ومن ثم 

  یكون هذا الغموض أو الإبهام قد أخل بحق التقاضى الذى كفله الدستور. 

لقانونیة التى تنتج فالفائدة الحقیقیة من وراء إقامة الدعاوى تتوقف فى النهایة على الآثار ا

عن الحكم وما یتبع ذلك من نتیجة عملیة، والحكم القضائى لا یصدر لمجرد بیان أحقیة المدعى 

فى دعواه لاستكمال الواجهة القانونیة التى قد ترضى أحیاناً رجل القانون، ولكنها لا یمكن أن 

بة بالحق إن كانت لا تخلو تقنع المحكوم له الذى لا یهمه سوى فاعلیة الحكم الذى بیده، فالمطال

  . )١(من أهمیة، فإن الأهم منها أن تتوافر لهذا الحق إمكانیة تحویله إلى واقع

الدستور أفرد بابه الرابع "إلى أن - فى هذا الصدد–وقد ذهبت المحكمة الدستوریة العلیا 

ج تحتها نص للقواعد التى صاغها فى مجال سیادة القانون، وهى قواعد تتكامل فیما بینها، ویندر 

، دالاً بذلك على أنالتزام الدولة )٢(المادة الثامنة والستین التى كفل بها حق التقاضى للناس كافة

بضمان هذا الحق فرع من واجبها فى الخضوع للقانون، ومؤكداً بمضمونه جانباً من أبعاد سیادة 

لرابعة والستون والخامسة القانون التى جعلها أساساً للحكم فى الدولة على ما تنص علیه المادة ا

، وإذا كان الدستور قد أقام من استقلال القضاء وحصانته ضمانین أساسیین لحمایة )٣(والستون

أن یكون هذا  - وحق التقاضى هو المدخل إلى هذه الحمایة–الحقوق والحریات فقد أضحى لازماً 

                                                           

  . ٧) د. حسنى سعد عبد الحمید: تنفیذ أحكام القضاء، المرجع السابق، ص١(

  الحالي.  ٢٠١٤من دستور  ٩٧المادة  -الملغي–الأسبق  ١٩٧١من دستور  ٦٨) تقابل المادة ٢(

تنص علـى أنـه "التقاضـى حـق مصـون ومكفـول للنـاس كافـة، ولكـل  ١٩٧١من دستور  ٦٨المادة حیث كانت 

مواطن حق الالتجاء إلى قاضیه الطبیعى، وتكفل الدولة تقریـب جهـات القضـاء مـن المتقاضـین وسـرعة الفصـل 

  فى القضایا، ویحظر النص فى القوانین على تحصین أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء". 

الحـالى علـى أن "التقاضـى حـق مصـون ومكفـول للكافـة، وتلتـزم الدولـة  ٢٠١٤مـن دسـتور  ٩٧تنص المـادة و 

بتقریب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضایا، ویحظر النص علـى تحصـین أى عمـل او قـرار 

  ئیة محظورة". إدارى من رقابة القضاء، ولا یحاكم شخص إلا أمام قاضیه الطبیعى، والمحاكم الاستثنا

  الحالي.  ٢٠١٤من دستور  ٩٤المادة  -الملغي–الأسبق  ١٩٧١من دستور  ٦٥، ٦٤)تقابل المادتان ٣(

  . ٩٤هى المادة  -٢٠١٤دستور –حیث تم دمج هاتین المادتین فى مادة واحدة فى الدستور الحالى 

تـنص علــى أن "ســیادة القـانون أســاس الحكــم فـى الدولــة"، وكانــت  ١٩٧١مــن دســتور  ٦٤حیـث كانــت المـادة 

تنص علـى أن: "تخضـع الدولـة للقـانون، واسـتقلال القضـاء وحصـانته ضـمانان  ١٩٧١من دستور  ٦٤المادة 

  أساسیان لحمایة الحقوق والحریات". 

  "سیادة القانون أساس الحكم فى الدولة. على أن  -الحالي– ٢٠١٤من دستور  ٩٤وتنص المادة 

  وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحیدته، ضمانات أساسیة لحمایة الحقوق والحریات". 
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ى نص علیها مجردة الحق مكفولاً بنص صریح فى الدستور كى لا تكون الحقوق والحریات الت

من وسیلة حمایتها، بل معززة بها لضمان فعالیتها. وحیث إنه متى كان ذلك، وكان الالتزام 

الملقى على عاتق الدولة وفقاً لنص المادة الثامنة والستین من الدستور، یقتضیها أن توفر لكل 

وق المقررة بتشریعاتها، فرد..... نفاذاً میسراً إلى محاكمها بالإضافة إلى الحمایة الواجبة للحق

وبمراعاة الضمانات الأساسیة اللازمة لإدارة العدالة إدارة فعالة وفقاً لمستویاتها فى الدول 

ومن –المتحضرة، وكانت الحقوق التى تستمد وجودها من النصوص القانونیة، یلازمها بالضرورة 

باعتبار أن مجرد النفاذ دوماً –طلب الحمایة التى یكفلها الدستور أو المشرع لها  - أجل اقتضائها

بإزالة العوائق التى تحول دون تسویة الأوضاع الناشئة عن العدوان علیها.... كى توفر الدولة 

للخصومة فى نهایة مطافها حلاً منصفاً یقوم على حیدة المحكمة واستقلالها.... وكانت هذه 

ة القضائیة التى یطلبها التسویة هى التى یعمد الخصم إلى الحصول علیها بوصفها الترضی

وبافتراض مشروعیتها واتساقها مع –لمواجهة الإخلال بالحقوق التى یدعیها، فإن هذه الترضیة 

تندمج فى الحق فى التقاضى، وتعتبر من متمماته لارتباطها بالغایة النهائیة  -أحكام الدستور

م للدفاع عن مصلحة نظریة المقصودة منه برابطة وثیقة. وآیة ذلك أن الخصومة القضائیة لا تقا

لا تتمخض عنها فائدة عملیة، ولكن غایتها طلب منفعة یقرها القانون وتتحدد على ضوئها حقیقة 

المسألة المتنازع علیها بین أطرافها وحكم القانون بشأنها، وذلك، هو ما أكدته هذه المحكمة بنص 

رى أصیل مردداً بذلك ما قررته المادة الثامنة والستین منه من ضمان حق التقاضى كمبدأ دستو 

الدساتیر السابقة ضمناً من كفالة هذا الحق لكل فرد... باعتباره الوسیلة التى تكفل حمایة الحقوق 

  . )١(التى یتمتع بها قانوناً ورد العدوان علیها"

ونستخلص شرط قانونیة المصلحة فى دعوى تفسیر الحكم الصادر من المحكمة 

 ٤٨دعوى الدستوریة، مما نص علیه قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم الدستوریة العلیا فى ال

فیما عدا ما نص "منه على أنه ٢٨منه، حیث تنص المادة  ٥١، ٢٨فى المادتین  ١٩٧٩لسنة 

علیه فى هذا الفصل تسرى على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التى تقدم إلى المحكمة 

نون المرافعات المدنیة والتجاریة بما لا یتعارض وطبیعة اختصاص الأحكام المقررة قانوناً فى قا

  المحكمة والأوضاع المقررة أمامها". 

تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة من "من ذات القانون على أنه ٥١وتنص المادة 

المحكمة، فیما لم یرد به نص فى هذا القانون القواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنیة 

  والتجاریة بما لا یتعارض وطبیعة تلك الأحكام والقرارات". 

                                                           

، الجریـدة ٤/٤/١٩٨٨ق، دسـتوریة، جلسـة ١٨لسـنة  ٣٧) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ١(

  .  ٧٨٢، ص١٦/٤/١٩٨٨فى  ١٦الرسمیة، العدد 
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على منه  ٣/١ولما كان المشرع فى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة قد نص فى المادة 

لا تقبل أى دعوى كما لا یقبل أى طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أى قانون "أنه

  آخر، لا یكون لصاحبه فیه مصلحة شخصیة ومباشرة وقائمة یقرها القانون". 

ومن ثم فإن نص هذه المادة یصبح متمماً لأحكام قانون المحكمة الدستوریة العلیا فى 

ض فیها مع الأوضاع التى رتبها هذا القانون، أى قانون المحكمة الدستوریة الحدود التى لا یتعار 

  العلیا. 

وفقاً لنص المادة الثالثة من –شترط لقبول الدعوى بصفة عامة ومن ثم فإنه إذا كان یُ 

أن تكون  - كذلك–شترط أن یكون للمدعى مصلحة یقرها القانون، فإنه یُ  - قانون المرافعات

  طاً لقبول دعوى التفسیر مصلحة یحمیها ویقرها الدستور والقانون. المصلحة التى تعد شر 

المبرر لرفع دعوى التفسیر على  - فى هذا الصدد–ولا تقتصر المصلحة القانونیة 

المصلحة المادیة وهى المصلحة التى تحمى المنفعة المادیة لرافع الدعوى، وإنما تشمل أیضاً 

  ى حقاً أدبیاً لرافع الدعوى. المصلحة الأدبیة، وهى المصلحة التى تحم

ولا تكفى المصلحة النظریة المجردة لقبول دعوى التفسیر، حیث لا یتصور أن تكون هذه 

الدعوى أداة یعبر المتداعون من خلالهم عن آرائهم فى الشئون التى تعنیهم بوجه عام، أو أن 

یة المباشرة، أو شكلاً تكون نافذة یعرضون فیها ألواناً من الصراع بعیداً عن مصالحهم الشخص

للحوار حول حقائق علمیة یطرحونها لإثباتها أو نفیها، أو لإرساء مفهوم معین فى شأن مسألة لم 

  یترتب علیها ضرر بالمدعى ولو كانت تثیر اهتماماً عاماً. 

والحكم من اشتراط قانونیة المصلحة یتعلق بوظیفة القضاء فى المجتمع، وهى حمایة 

فى الدولة، وهذا النظام لا یتحقق إلا بحمایة الحقوق والمراكز التى یحمیها النظام القانونى 

  . )١(القانون، ولذا لا تقبل الدعوى إلا إذا كانت ترمى إلى حمایة حق أو مركز قانوني

طلب التفسیر الذى یقدم إلى هذه "وفى هذا الصدد قضت المحكمة الدستوریة العلیا بأن

ى یتعین أن ترفع إلیها وفقاً للأوضاع المقررة فى قانونها، ولا المحكمة، لا یعدو أن یكون دعو 

یتصور أن تكون المصلحة فیها محض مصلحة نظریة غایتها إرساء حكم القانون مجرداً توكیداً 

للشرعیة الدستوریة وإعمالاً لمضمونها، إنما یجب أن تعود على طالب التفسیر منفعة یقرها 

  . )٢(ا مصلحته الشخصیة"القانونحتى تتحقق بها ومن خلاله

                                                           

ومـا بعـدها.، د. إبـراهیم محمـد علـى:  ١٤) د. وجدى راغب: مبادئ الخصومة المدنیة، المرجـع السـابق، ص١(

  . ٢١المصلحة، المرجع السابق، ص

، ٢١/١/٢٠١٢ق "تفســیر أحكــام"، جلســة ٤٢لســنة  ١) حكــم المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــى الــدعوى رقــم ٢(

  سابق الإشارة إلیه. 
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ویتضح من هذا الحكم أن المحكمة الدستوریة العلیا تتطلب أو تشترط أن یتوافر لرافع 

  دعوى التفسیر مصلحة یقرها القانون لكى تكون دعوى مقبولة أمامها. 

 المصلحة فى دعوى التفسیر مصلحة شخصیة مباشرة:  - ٢

رافع الدعوى هو صاحب  یقصد باشتراط كون المصلحة شخصیة ومباشرة، أن یكون

الحق أو المركز القانونى المراد حمایته أو من ینوب عنه كالوكیل بالنسبة للموكل، والولى أو 

  . )١(الوصى بالنسبة للقاصر

والسبب فى عدم قبول الدعوى من غیر صاحب الحق أو من ینوب عنه أنه لیس لأحد 

احب الحق أقدر على ترجیح أن یفتئت على صاحب الحق فینصب من نفسه قیماً علیه، فص

مصلحته، وقد یرى عدم رفع الدعوى، ولیس من حق غیره أن یجبره على رفعها وإلا عُد ذلك 

  . )٢(فضولاً منه

وتعنى المصلحة الشخصیة فى دعوى التفسیر أن یكون رافع الدعوى فى حالة قانونیة 

ن المحكمة الدستوریة أثر فیه الإبهام أو الغموض الذى یعترض سبیل تنفیذ الحكم الصادر م

  العلیا فى الدعوى الدستوریة. 

ومعنى المصلحة المباشرة فى دعوى التفسیر أن یكون المركز القانونى لرافع الدعوى 

یؤثر فیه الإبهام أو الغموض الذى یعترض سبیل تنفیذ الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة 

  العلیا فى الدعوى الدستوریة تأثیراً مباشراً. 

  مصلحة شخصیة ومباشرة فیها.  - هنا–ى ذلك یجب أن یكون لرافع دعوى التفسیر وعل

) من قانون ١٩٢وحیث إن المادة ("وفى هذا الصدد قضت المحكمة الدستوریة العلیا بأنه

المرافعات المدنیة والتجاریة، قصرت حق طلب تفسیر الأحكام على خصوم الدعوى التى صدرت 

ن یطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسیر ما وقع فى للخصوم أ"فیها، بنصها على أن

منطوقه من غموض أو إبهام...."، وهو ما یتعارض وطبیعة الأحكام الصادرة فى الدعوى 

الدستوریة، إذ لا یستقیم هذا القصر إلا فى إطار قاعدة نسبیة الأحكام التى لا تقوم بها حجیتها 

ة تنقصها الحجیة المطلقة المتعدیة إلى الكافة التى تحوزها إلا بین من كان طرفاً فیها، وهى قاعد

ألا یكون الحق فى طلب –الأحكام الصادرة فى المسائل الدستوریة، التى تتطلب ترتیباً علیها 

تفسیرها وقفاً على الخصوم فى الدعوى الدستوریة، وإنما یتعین أن ینسحب هذا الحق كذلك إلى 

ذا أثر مباشر على مصالحهم  -بتطبیقه علیهم - غیرهم ممن یكون الحكم المطلوب تفسیره

                                                           

ــة، المرجــع الســابق، ص١( ــة والتجاری ــات المدنی ــا: المرافع ــو الوف ــد أب ــى: ١٢٤) د. أحم ــراهیم محمــد عل .، د. إب

  . ٢١المرجع السابق، ص

. د. إبـراهیم محمـد علـى: المرجـع السـابق، ٢٦٣) د. عبد المنعم الشرقاوى: المصلحة، المرجع السابق، بنـد ٢(

  . ٢٣ص
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ى یتعین أن الشخصیة، ذلك أن طلب التفسیر الذى یقدم إلى هذه المحكمة لا یعدو أن یكون دعو 

ترفع إلیها وفقاً للأوضاع المقررة فى قانونها، ولا یتصور أن تكون المصلحة فیها محض مصلحة 

نظریة غایتها إرساء حكم القانون مجرداً توكیداً للشرعیة الدستوریة وإعمالاً لمضمونها، إنما یجب 

ها مصلحته أن تعود على طالب التفسیر منفعة یقرها القانون حتى تتحقق بها ومن خلال

  . )١(شخصیة"

ویتضح من هذا الحكم أن المحكمة الدستوریة العلیا تشترط أو تتطلب أن یتوافر لرافع 

  دعوى التفسیر مصلحة شخصیة ومباشرة لكى تكون دعواه مقبولة أمامها. 

واشترط أن تكون المصلحة شخصیة ومباشرة یتنافى مع اعتبار دعوى التفسیر نوعاً من 

افع فیها المدعى عن صالح المجتمع، ویكون لكل مواطن صفة مفترضة دعاوى الحسبة، ید

لإقامتها للمطالبة بإزالة الغموض أو الإبهام الذى یعترض تنفیذ الحكم الصادر من المحكمة 

الدستوریة العلیا فى الدعوى الدستوریة، ومصلحة مفترضة فى إهدارها.فدعوى التفسیر لیست من 

  قبولها أن تتوافر للمدعى فیها مصلحة شخصیة مباشرة. قبیل دعاوى الحسبة لأن مناط 

أن الصفة لیست شرطاً مستقلاً لقبول دعوى  -كما سبق القول–ویلاحظ فى هذا الصدد 

التفسیر ولكنها وصف من أوصاف المصلحة أو أحد مظاهرها ویُعبر عن ذلك بالقول بأن 

تكون لدیه مصلحة شخصیة المصلحة شخصیة ومباشرة، فمن یرید رفع هذه الدعوى، یجب أن 

ومباشرة، بأن یكون صاحب الحق أو المركز القانونى المراد حمایته أو من ینوب عنه كالوكیل 

  بالنسبة للموكل، والولى أو الوصى بالنسبة للقاصر. 

و مدعى علیه، أوالصفة بصفة عامة هى قدرة الشخص على المثول فى الدعوى كمدعى 

  . )٢(لخصومة إلى القضاء أو المثول أمامه لتلقیهاأو بمعنى آخر القدرة على رفع ا

وكأى دعوى قضائیة، یجب أن تتوافر الصفة لدى المدعى فى دعوى التفسیر، وتثبت 

الصفة لأى شخص تعود علیه منفعة من جراء تنفیذ الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا 

  فى الدعوى الدستوریة. 

لاقتران  - ولكافة الخصوم فى هذه الدعوى–الدستوریة  من هنا تثبت الصفة لرافع الدعوى

الأخیرة بدعوى التفسیر، فكل من له صفة فى رفع الدعوى الدستوریة یعتبر وبطریقة آلیة صاحب 

  صفة فى دعوى التفسیر. 

المنازعة –لذوى الشأن فى الدعوى الدستوریة  - هنا–فالصفة فى دعوى التفسیر تثبت 

أى تثبت الصفة فى دعوى التفسیر للخصوم فى  - وب تفسیرهالتى صدر فیها الحكم المطل

                                                           

  ق "تفسیر أحكام"، السابق الإشارة إلیها. ٤٢لسن ٤١عوى رقم ) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الد١(

  . ١٩٤) د.إبراهیم محمد على: المصلحة، المرجع السابق، ص٢(
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الدعوى الدستوریة التى صدر فیها الحكم المطلوب تفسیره، والذین یحق لهم رفع دعوى تفسیر 

من قانون المرافعات المدنیة  ١٩٢مباشرة أمام المحكمة الدستوریة العلیا إعمالاً لنص المادة 

  والتجاریة. 

فسیر الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیافى الدعوى كما تثبت الصفة فى طلب ت

محكمة –للغیر ممن یكون أحد الخصوم فى دعوى منظورة أمام محكمة النزاع  -أیضاً –الدستوریة 

متى كان له مصلحة فى تنفیذ هذا الحكم، ونقصد بالغیر هنا كل من لم یكن طرفاً فى - الموضوع

  حكمالصادر فیها. الدعوى الدستوریة المطلوب تنفیذ ال

ممن یكون أحد الخصوم فى دعوى منظورة أمام محكمة –ومن ثم تثبت الصفة للغیر 

ذا أثر مباشر على مصالحهم  - بتطبیقه علیهم -ممن یكون الحكم المطلوب تفسیره - الموضوع

  الشخصیة. 

محكمة –وعلى ذلك یجوز لأحد الخصوم فى دعوى منظورة أمام محكمة النزاع 

یكن خصماً فى الدعوى الدستوریة التى صدر فیها الحكم المطلوب تنفیذه، إذا  ولم - الموضوع

أو  ،منطوق حكم صادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى دعوى دستوریة أو إبهام أدعى غموض

الأسباب المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجزء منه مكملاً له، وقدرت محكمة الموضوع 

ر هذا الحكم على النزاع المطروح علیها، كان لها أن تمنح الخصم أجلاً یطلب لزوم إعمال أث

  خلاله من المحكمة الدستوریة العلیا تفسیر ذلك الحكم. 

 ٢/١/٢٠٢١وفى هذا الصدد قضت المحكمة الدستوریة العلیا فى حكمها الصادر فى 

لسنة  ٤٨الصادر بالقانون رقم ) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا ٢٨المادة (حیث إن "بأنه

فیما عدا ما نص علیه فى هذا الفصل، تسرى على قرارات الإحالة  "تنص على أنه ١٩٧٩

والدعاوى والطلبات التى تقدم إلى المحكمة، الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة 

) ٥١ا". كما تقضى المادة (بما لا یتعارض وطبیعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامه

تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة، فیما لم یرد به  "من القانون المشار إلیه، بأن

نص فى هذا القانون، القواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة بما لا یتعارض 

 ."وطبیعة تلك الأحكام والقرارات

المادتین أن شرط انطباق القواعد المقررة فى قانون وحیث إن مؤدى حكم هاتین 

تدخل فى اختصاص هذه المحكمة، التى المرافعات المدنیة والتجاریة على الدعاوى والطلبات 

وكذلك بالنسبة إلى الأحكام والقرارات الصادرة منها، هو أن یكون إعمال هذه الأحكام، وتلك 

ة والأوضاع المقررة أمامها، وكذا طبیعة القواعد غیر متعارض مع طبیعة اختصاص المحكم

الأحكام والقرارات الصادرة منها. متى كان ذلك، وكانت الدعاوى الدستوریة هى بطبیعتها دعاوى 

والأحكام دستورى، عینیة توجه الخصومة فیها إلى النصوص التشریعیة المطعون فیها بعیب 
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تحوز حجیة مطلقة، لا  –حكمة على ما جرى به قضاء هذه الم –الصادرة فى تلك الدعاوى 

یقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى الدستوریة التى صدرت فیها، وإنما ینصرف هذا الأثر 

إلى الكافة، وتلتزم بها جمیع سلطات الدولة، سواء أكانت تلك الأحكام قد انتهت إلى عدم 

 .هذا الأساس دستوریة النص التشریعى المطعون فیه أم إلى دستوریته ورفض الدعوى على

) من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، قصرت حق طلب ١٩٢وحیث إن المادة (

للخصوم أن یطلبوا إلى  "تفسیر الأحكام على خصوم الدعوى التى صدرت فیها، بنصها على أن

المحكمة التى أصدرت الحكم تفسیر ما وقع فى منطوقه من غموض أو إبهام....."، وهو ما 

ة الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستوریة، إذ لا یستقیم هذا القصر إلا فى إطار یتعارض وطبیع

فیها، وهى قاعدة تناقضها  قاعدة نسبیة الأحكام التى لا تقوم بها حجیتها إلا بین من كان طرفاً 

الحجیة المطلقة المتعدیة إلى الكافة التى تحوزها الأحكام الصادرة فى المسائل الدستوریة، التى 

على الخصوم فى الدعاوى  ألا یكون الحق فى طلب تفسیرها وقفاً  –طلب ترتیباً علیها تت

الدستوریة، وإنما یتعین أن ینسحب هذا الحق كذلك إلى غیرهم ممن یكـــــون الحكم المطلـوب 

الذى ذا أثر مباشر على مصالحهم الشخصیة، ذلك أن طلب التفسیر  –بتطبیقه علیهم  –تفسیره 

للأوضاع المقررة فى  ه المحكمة، لا یعدو أن یكون دعوى یتعین أن ترفع إلیها وفقاً یقدم إلى هذ

قانونها، ولا یتصور أن تكون المصلحة فیها محض مصلحة نظریة غایتها إرساء حكم القانون 

مجردًا توكیدًا للشرعیة الدستوریة وإعمالاً لمضمونها، إنما یجب أن تعود على طالب التفسیر 

القانون حتى تتحقق بها ومن خلالها مصلحته الشخصیة. وترتبط المصلحة فى طلب منفعة یقرها 

أُثیر طلب التفسیر بمناسبتها، والتى یؤثر الحكم التى التفسیر بالمصلحة فى الدعوى الموضوعیة 

الذى من كل الوجوه للحكم  فیه على الحكم فیها، لكون الحكم الصادر بالتفسیر یعتبر متمماً 

ا لازم للفصل فى الدعوى الموضوعیة لا ینفكان عنها، لأنهما یتعلقان بالقاعدة یفسره، وكلاهم

  .ىالقانونیة التى یقوم علیها أو یستند إلیها الفصل فى النزاع الموضوع

تدخل التى لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستوریة العلیا لا تتصل بالدعاوى والطلبات   

صوص علیها فى قانونها. وقد استقر قضاء هذه المحكمة للأوضاع المن فى اختصاصها، إلا وفقاً 

على أن إعمال آثار الأحكام التى تصدرها فى المسائل الدستوریة هو من اختصاص محكمة 

على أن محكمة الموضوع هى التى تنزل بنفسها على الوقائع المطروحة  الموضوع، وذلك ابتناءً 

للفصل  أولیاً  مسألة الدستوریة، باعتباره مفترضاً علیها قضاء المحكمة الدستوریة العلیا فى شأن ال

فى النزاع الموضوعى الدائر حولها، وبمراعاة ما قد یبدیه الخصوم من دفوع أو أوجه دفاع فى 

شأنها، فإذا ادعى أحد الخصوم أمامها غموض قضاء المحكمة الدستوریة العلیا أو انبهامه، 

، كان لها أن تمنحه أجلاً یطلب خلاله من المحكمة الدستوریة وتبین لها أن لهذا الدفاع وجهاً 

العلیا تفسیر قضائها المختلف على مضمونه، ذلك أن تقدیر محكمة الموضوع غموض هذا 
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القضاء یولد لدیها صعوبة قانونیة تحول فى اعتقادها دون تطبیقه، بالحالة التى هو علیها، على 

إلى أن تدلى المحكمة الدستوریة العلیا بكلمتها  معلقاً وقائع النزاع، ومن ثم یظل أمر حسمها 

  . )١("النهائیة فى شأن حقیقة قضائها ومرامیه

 ٥/٦/٢٠٢١فى حكمها الصادر فى  - أیضاً –كما قضت المحكمة الدستوریة العلیا   

لسنة  ٤٨) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بالقانون رقم ٢٨المادة (وحیث إن "بأنه

تقدم إلى التى ........تسرى على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات "تنص على أن ١٩٧٩

المحكمة، الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة بما لا یتعارض وطبیعة 

) من ذلك القانون على ٥١. كما تنص المادة ("اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها

ام والقرارات الصادرة من المحكمة، فیما لم یرد به نص فى هذا القانون، تسرى على الأحك"أن

القواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة بما لا یتعارض وطبیعة تلك الأحكام 

باعتباره الشریعة العامة فى إجراءات  –والقرارات". ومؤدى ذلك أن نصوص قانون المرافعات 

ن المنازعات التى تعرض على المحكمة الدستوریة العلیا والأحكام تسرى فى شأ –التقاضى 

والقرارات الصادرة منها، فیما لم یرد بشأنه نص خاص فى قانون هذه المحكمة، وتُعد تلك 

لا تتعارض فیه مع طبیعة الذى مندرجة فى مضمونه؛ بالقدر  –بهذه المثابة  –النصوص 

  .هااختصاصات المحكمة والأوضاع المقررة أمام

وحیث إن قانون المحكمة الدستوریة العلیا خلا من نص ینظم طلبات تفسیر الأحكام  

) على ١٩٢الصادرة عنها، حین عنى بها قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، فنص فى المادة (

یجوز للخصوم أن یطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسیر ما وقع فى منطوقه من "أنه

لأحكام قانون المحكمة الدستوریة العلیا فى  ام...."، ومن ثم غدا ذلك النص متمماً غموض أو إبه

الحـدود التى لا یتعارض فیها مع الأوضاع التى رتبها هذا القانون. وإعمالاً لذلك، اطرد قضاء 

، متى كان اً قضائی هذه المحكمة على إجازة اللجوء إلیها مباشرة بطلب تفسیر أحكامها تفسیراً 

من أحد الخصوم، وهم ذوو الشأن فى المنازعة التى صدر فیها الحكم المطلوب  مقدماً  الطلب

تفسیره، وذلك إذا كان الغموض أو الإبهام قد اعترى منطوقه، أو لحق أسبابه المرتبطة بذلك 

  .المنطوق ارتباطًا لا یقبل التجزئة

ریة عینیة أن الخصومة الناشئة عن الدعاوى الدستو  وحیث إنه ولئن كان صحیحاً 

بطبیعتها، وأن للأحكام التى تصدر فیها حجیة مطلقة تتعدى أطرافها إلى السلطات قاطبةً وإلى 

أن الأحكام الصادرة فى  –فى الوقت ذاته وبالدرجة عینها  – الناس كافةً، فإنه یبقى صحیحاً 

                                                           

، ٢/١/٢٠٢١قضائیة "تفسیر أحكـام"، جلسـة  ٤٢لسنة  ١) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ١(

  سابق الإشارة إلیه. 
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ر بقصد إعمال المسائل الدستوریة لیست آراء مجردة غایتها إثراء الفكر القانونى، وإنما هى تصد

آثارها، وهو ما تتولاه محكمة الموضوع عند فصلها فى النزاع الماثل أمامها على ضوء ما قضت 

 ولم یكن خصماً  –به المحكمة الدستوریة العلیا، فإذا ادعى أحد الخصوم أمام محكمة الموضوع 

ة غموض حكم صادر عن هذه المحكمة أو انبهامه، وقدرت محكم –فى الدعوى الدستوریة 

الموضوع لزوم إعمال أثر هذا الحكم على النزاع المطروح علیها، كان لها أن تمنح الخصم أجلاً 

  . )١("یطلب خلاله من المحكمة الدستوریة العلیا تفسیر ذلك الحكم

ویتضح من هذین الحكمین أن المدعى فى دعوى تفسیر إما أن یكون أحد الخصوم فى 

كم المطلوب تفسیره، أى من ذى الشأن فى المنازعة التى الدعوى الدستوریة التى صدر فیها الح

  صدر فیها الحكم المطلوب تفسیره، ویرفع الدعوى مباشرة أمام المحكمة الدستوریة العلیا. 

أى لیس أحد الخصوم فى الدعوى  - من الغیر–وإما أن یكون المدعى فى دعوى التفسیر 

بتطبیقه –من یكون الحكم المطلوب تفسیره م–الدستوریة التى صدر فیها الحكم المطلوب تفسیره 

ذا أثر مباشر على مصالحهم الشخصیة. أى یكون أحد الخصوم فى منازعة أمام محكمة  -علیهم

ویدعى أمامها غموض أو إبهام حكم صادر من المحكمة الدستوریة  -محكمة الموضوع–النزاع 

النزاع المطروح علیها، كان لها العلیا، وقدرت محكمة الموضوع لزوم إعمال أثر هذا الحكم على 

  أن تمنح الخصم أجلاً یطلب خلاله من المحكمة الدستوریة العلیا تفسیر ذلك الحكم. 

شترط أن تنبثق دعوى التفسیر عن منازعة موضوعیة قائمة أمام ویتضح من ذلك أنه یُ 

  محكمة الموضوع یتطلب الفصل فیها البت فى دعوى التفسیر كالدعوى الدستوریة ذاتها. 

حیث إن ثمة تلازم بین دعوى التفسیر وبین دعوى موضوعیة حتى یقال أن هذه الدعوى 

  قد ثارت بمناسبتها. 

ترتبط "٢/١/٢٠٢١دستوریة العلیا فى حكمها الصادر فى حیث إنه كما ذهبت المحكمة ال

المصلحة فى دعوى التفسیر بالمصلحة فى الدعوى الموضوعیة التى أثیر طلب التفسیر 

بمناسبتها، والتى یؤثر الحكم فیه على الحكم فیها، لكون الحكم الصادر بالتفسیر یعتبر متمماً من 

للفصل فى الدعوى الموضوعیة لا ینفكان عنها، كل الوجوه للحكم الذى یفسره، وكلاهما لازم 

لأنهما یتعلقان بالقاعدة القانونیة التى یقوم علیها أو یستند إلیها فى الفصل فى النزاع 

  . )٢(ىالموضوع

                                                           

، ٥/٦/٢٠٢١قضائیة "تفسیر أحكـام"، جلسـة  ٤٢لسنة  ٥ا فى الدعوى رقم ) حكم المحكمة الدستوریة العلی١(

  سابق الإشارة إلیه. 

ق، قضـائیة "تفسـیر أحكـام"، السـابق الإشـارة ٤٢لسـنة  ١) حكم المحكمة الدستوریة العلیـا فـى الـدعوى رقـم ٢(

  إلیها. 
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فعت دعوى التفسیر أمام المحكمة الدستوریة العلیا من غیر ذوى الشأن وعلى ذلك فإذا رُ 

فعت من غیر الخصوم فى حكم المطلوب تفسیره، أو رُ فى الدعوى الدستوریة التى صدر فیها ال

نزاع أمام محكمة الموضوع ممن یكون الحكم المطلوب تفسیره بتطبیقه علیهم ذا أثر مباشر على 

فإن المحكمة الدستوریة العلیا تحكم بعدم قبول –على النحو السابق ذكره –مصالحهم الشخصیة 

  دعوى التفسیر. 

 ٩/٦/٢٠٢١الدستوریة العلیا فى حكمها الصادر فى وفى هذا الصدد قضت المحكمة 

حیث  -السابق ذكرهم جمیعاً –بعدم قبول دعوى تفسیر لأنها لم ترفع من قبل أحد أولئك الخصوم 

وحیث إنه متى كان ما تقدم، وكان طلب التفسیر المعروض لم تحله محكمة "ذهبت إلى أنه

كمة، إنما قُدم مباشرة من المدعیین، وهما الموضوع، ولم یسبقه تصریح منها برفعه إلى هذه المح

دستوریة"، فإن هذا الطلب لا یكون قد "قضائیة ٢٣لسنة  ١١من غیر ذوى الشأن فى الدعوى رقم 

القضاء بعدم  - والحالة هذه–اتصل بهذه المحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً متعیناً 

  . )١(قبوله"

عما إذا كان یجوز لمحكمة الموضوع أن تطلب من  التساؤل -فى هذا الصدد–ویثور 

أى من المحكمة الدستوریة –تلقاء نفسها من المحكمة الدستوریة العلیا تفسیر حكم صادر منها 

أى أمام محكمة –فى الدعوى الدستوریة، بصدد نزاع موضوعى معروض أمامها - العلیا

  یره على النزاع المطروح علیها؟إذا قدرت لزوم إعمال أثر هذا الحكم المطلوب تفس - الموضوع

فى –فى الواقع أن المحكمة الدستوریة العلیا قد ذهبت إلى أنه یجوز لمحكمة الموضوع 

أن تطلب من تلقاء نفسها ذلك التفسیر من  - فى هذه الحالة -أى حالة تكون علیها الدعوى

الدستوریة العلیا فى أى قضاء المحكمة –المحكمة الدستوریة العلیا، بحسبان أن غموض قضائها 

–یثیر خلافاً حول معناه ویعوق بالتالى مهمة محكمةالموضوع  - ذلك الحكم المطلوب تفسیره

  فى شأن إعمال أثره على الواقع أو الوقائع المطروحة علیها.  -محكمة النزاع

ومن "بأنه ٢/١/٢٠٢١حیث قضت المحكمة الدستوریة العلیا فى حكمها الصادر فى 

) من قانون المحكمة الدستوریة ٢٩وقد خولتها المادة ( - كمة الموضوع كذلكجانب آخر، فلمح

، الحق فى أن تحیل إلى هذه المحكمة النصوص ١٩٧٩لسنة  ٤٨العلیا الصادر بالقانون رقم 

القانونیة التى یتراءى لها عدم دستوریتها واللازمة للفصل فى النزاع الموضوعى المعرض علیها 

ها من المحكمة الدستوریة العلیا ذلك التفسیر، باعتبار أن غموض أن تطلب من تلقاء نفس–

قضائها یثیر خلافاً حول معناه ویعوق بالتالى مهمتها فى شأن إعمال أثره على الوقائع المطروحة 

                                                           

، ٥/٦/٢٠٢١ر أحكـام"، جلسـة قضائیة "تفسی ٤٢لسنة  ٦) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ١(

  . ٥١، ص٢٠٢١یونیه سنة  ٩مكرر (ب) فى  ٢الجریدة الرسمیة، العدد 
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یعوق..... مهمة محكمة الموضوع فى شأن إعمال أثره على الواقع المطروح "، أى)١(علیها"

  . )٢(علیها"

فى هذا الصدد أیضاً فى حكمها الصادر فى –الدستوریة العلیا  كما قضت المحكمة

) من قانون المحكمة ٢٩ولمحكمة الموضوع كذلك، وقد خولتها المادة ("بأنه ٥/٦/٢٠٢١

الدستوریة العلیا الحق فى أن تحیل إلى هذه المحكمة النصوص القانونیة التى یتراءى لها عدم 

موضوعى المعروض علیها، أن تطلب من تلقاء نفسها دستوریتها واللازمة للفصل فى النزاع ال

ذلك التفسیر من المحكمة الدستوریة العلیا بحسبان أن غموض قضائها یثیر خلافاً حول معناه، 

  . )٣(ویعوق بالتالى مهمة محكمة الموضوع فى شأن إعمال أثره على الواقع المطروح علیها"

أى  - هنا–باشرة مطلوب توافرها أن المصلحة الشخصیة الم -فى هذا الصدد–ویلاحظ 

حیث إن مناط المصلحة فى دعوى - من محكمة الموضوع من تلقاء نفسها فى حالة الإحالة 

التفسیر هو ارتباطها بمصلحة الطاعن فى دعوى الموضوع، وذلك بان یكون الفصل فى طلب 

  التفسیر لازماً للفصل فیما أُبدى من طلبات فى الدعوى الموضوعیة. 

لیست شرطاً مستقلاً لقبول  -كما سبق القول - أیضاً أنه لما كانت الصفة  - اهن–ویلاحظ

دعوى التفسیر ولكنها وصف من أوصاف المصلحة، أو أحد مظاهرها، ویعبر عن ذلك بالقول 

  بأن المصلحة شخصیة ومباشرة، ومن ثم فإن الصفة تثبت هنا لمحكمة الموضوع. 

وظیفته القضائیة على خیر وجه یمثل له حیث إنه مما لا شك فیه أن قیام القاضى ب

هى الفصل  - كما هو معلوم–مصلحة شخصیة ولمرفق القضاء مصلحة عامة، ووظیفة القاضى 

  . )٤(فى الخصومة وذلك بإنزال الحكم القانونى على الواقعة المعروضة علیه

فإذا كان الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى دعوى دستوریة یشوب 

أو الأسباب المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجزء منه مكملاً له، غموض أو  ،منطوقه

فى دعوى موضوعیة –إبهام یثیر خلافاً حول فهم المعنى المراد منه، وقدرت محكمة الموضوع 

لزوم إعمال أثر هذا الحكم على النزاع المطروح علیها، بحسبان أن هذا  -منظورة أمامها

ض أو الإبهام یعوق مهمتها فى شان إعمال أثر حكم المحكمة الدستوریة فى الدعوى الغمو 

  الدستوریة على الواقع أو الوقائع المطروحة علیها. 

غیر مختصة بتفسیر ذلك الحكم  - قاضى الموضوع–ولما كانت محكمة الموضوع 

فسیره من تلقاء نفسها الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى الدستوریة، فإن طلبها ت

                                                           

  قضائیة، "تفسیر أحكام" السابق الإشارة إلیه.  ٤٢لسنة  ١) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ١(

  یر أحكام" السابق الإشارة إلیه.قضائیة، "تفس ٤٢لسنة  ٥) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ٢(

  قضائیة، "تفسیر أحكام" السابق الإشارة إلیه. ٤٢لسنة  ٦) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ٣(

  .  ٣٩٠، ٢٨٩) د. رفعت عید سعید: الوجیز فى الدعوى الدستوریة، المرجع السابق، ص٤(
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من المحكمة الدستوریة العلیا یحقق لها مصلحة فى استجلاء ما وقع فیما قضى به هذا الحكم 

المطلوب تفسیره من غموض أو إبهام للوقوف على حقیقة ما قصدته المحكمة الدستوریة العلیا به 

لمساس بما قضى به تنفیذه بما یتفق وهذا القصد دون ا - أى لمحكمة الموضوع- حتى یتسنى لها 

  الحكم المفسر بنقص أو زیادة أو تعدیل. 

وعلى ذلك فإن المصلحة الشخصیة المباشرة تتوافر لمحكمة الموضوع، عندماتطلب من 

تلقاء نفسها من المحكمة الدستوریة العلیا تفسیر الحكم الصادر منها فى الدعوى الدستوریة، ومن 

لحة تعطى لمحكمة الموضوع صفة فى الدعوى ثم تتوافر لدیها الصفة، حیث إن هذه المص

كما سبق –باعتبارها وصف من أوصاف المصلحة. حیث إن المصلحة فى دعوى التفسیر ترتبط

بمصلحة الطاعن فى دعوى الموضوع. أى المصلحة فى حالة الإحالة المباشرة من  -القول

ة الفصل فى طلب یتمثل فى ضرور  - هنا–محكمة الموضوع، أو طلب التفسیر من تلقاء نفسها 

  التفسیر حتى یمكن الفصل فى النزاع أو الدعوى الموضوعیة أو فیما أبدى فیها من طلبات. 

للمحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها سواء فى  -فى دعوى التفسیر–حیث تثبت الصفة 

ذلك محاكم القضاء العادى أو الإدارى أو محاكم أمن الدولة المشكلة وفقاً لقانون حالة الطوارئ 

الصادر فى  ٢٠٢٠لسنة  ٢٢خرها بالقانون رقم آوالمعدل عدة مرات  ١٩٥٨لسنة  ١٦٢رقم 

 ١٩٦٦لسنة  ٢٥شكلة وفقاً لقانون القضاء العسكرى رقم ، أو المحاكم العسكریة الم٦/٥/٢٠٢٠

  . )١(٢٠١٩لسنة  ٧٧المعدل عدة مرات آخرها بالقانون رقم 

والصفة تثبت لتلك المحاكم بمختلف درجاتها، وفى أى مرحلة تكون علیها الدعوى سواء 

العلیا،  كانت مرحلة أول درجة أم ثانى درجة أو حتى أمام محكمة النقض أو المحكمة الإداریة

  فطلب التفسیر جائز فى أى حالة تكون علیها الدعوى. 

. وهى ىللهیئات ذات الاختصاص القضائ -أیضاً –كما تثبت الصفة فى دعوى التفسیر 

یخولها المشرع سلطة الفصل فى خصومة بحكم تصدره بعد إتباع الإجراءات "كل هیئة

الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا  ، فیحق لها من تلقاء نفسها طل تفسیر الحكم)٢(القضائیة"

  فى الدعوى الدستوریة بمناسبة الدعوى الموضوعیة المطروحة أمامها. 

                                                           

، ٢٦/٦/٢٠١٩مكــرر ب فــى  ٢٥الرســمیة، العــدد  بالجریــدة ٢٠١٩لســنة  ٧٧) تــم نشــر هــذا القــانون رقــم ١(

  وعُمل به من الیوم التالى لتاریخ نشره. 

  . ٥٦، مجموعة أحكام المحكمة العلیا، القسم الثالث، ص٤/٣/١٩٧٢) حكم المحكمة العلیا الصادر فى ٢(

  . ٢٠٥وأنظر: د. إبراهیم محمد على: المصلحة، المرجع السابق، ص
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مجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس بالجامعات الخاضعة  ومن أمثلة تلك الهیئات،

مجلس تأدیب أعضاء السلكین الدبلوماسى  )١(، ومن أمثلتها أیضاً ١٩٧٢لسنة  ٤٩للقانون رقم 

، )٣(ى، واللجنة القضائیة للإصلاح الزراع)٢(١٩٥٤لسنة  ١٦٦والقنصلى المشكل وفقاً للقانون رقم 

، )٤(ولجنة النقابة الفرعیة للمحامین فى حالةعدم الاتفاق كتابة على الأتعاب بین المحامى وموكله

واللجان القضائیة لضباط القوات المسلحة المشكلة  ،١٩٨٣لسنة  ١٤وفقاً لقانون المحاماة رقم 

، ولجنة مصادرة أموال أسرة محمد على المشكلة طبقاً للقانون )٥(١٩٧١لسنة  ٩٦ رقم وفقاً للقانون

، ولجان التأدیب والتظلمات لهیئة قضایا الدولة المشكلة وفقاً للقانون رقم )٦(١٩٥٣لسنة  ٥٩٨رقم 

، ومجلس تأدیب أعضاء مجلس الدولة )٧(ئة قضایا الدولةفى شأن تنظیم هی ١٩٦٣لسنة  ٧٥

، وتنظمه نصوص المواد من ١٩٧٢لسنة  ٤٧المنصوص علیه فى قانون مجلس الدولة رقم 

، ومجلس تأدیب القضاة المنصوص علیه فى قانون السلطة )٨(من هذا القانون ١٢١إلى  ١١٢

، )٩(من هذا القانون ١١٥ى إل ٩٨وتنظمه نصوص المواد من  ١٩٧٢لسنة  ٤٦القضائیة رقم 

امة، ها تحسین بسبب أعمال المنفعة العولجنة فرض مقابل تحسین على العقارات التى یطرأ علی

  . )١٠(١٩٥٥لسنة٢٢٢وینظمها القانون رقم 

                                                           

تلـك اللجـان والأحكـام الصـادرة بشـأنها: د. إبـراهیم محمـد علـى: المرجـع السـابق، ) أنظر: فـى تفاصـیل أمثلـة ١(

  وما بعدها.  ٢٠٦ص

، مجموعـة أحكـام ١/٤/١٩٧٨قضـائیة علیـا، جلسـة  ٧لسـنة  ٧)أنظر: حكم المحكمة العلیا فى الدعوى رقم ٢(

  . ١٦٦المحكمة العلیا، الجزء الثانى، ص

، مجوعة أحكام المحكمة الدسـتوریة العلیـا، ٧/٢/١٩٨١) أنظر: حكم المحكمة الدستوریة العلیا الصادر فى ٣(

  . ١٦٠الجزء الأول، ص

  . ٥، ص١٩، مجموعة المكتب الفني٩/١/١٩٦٨)أنظر: حكم محكمة النقض الصادر فى ٤(

العلیـــا، الجـــزء الأول،  ، مجموعـــة أحكـــام المحكمـــة٧/٢/١٩٧٦)أنظـــر: حكـــم المحكمـــة العلیـــا الصـــادر فـــى ٥(

  .٣٢٨ص

  .٢٠٩، ٢٠٨)أنظر: د. إبراهیم محمد على: المرجع السابق، ص٦(

  .١٠١، مجموعة المحكمة، الجزء الثانى، ص٤/٣/١٩٧٨)أنظر: حكم المحكمة العلیا الصادر فى ٧(

، مجموعـة أحكـام المحكمـة، الجـزء الثـانى، ١٦/٥/١٩٨٢)أنظر: حكم المحكمة الدستوریة العلیا الصادر فى ٨(

  . ٥٠ص

، ٧/٢/١٩٩١قضائیة دستوریة، جلسة  ١٠لسنة  ٣١)أنظر: حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الطعن رقم ٩(

  .٢٣/١٢/١٩٩١فى  ٥٢الجریدة الرسمیة، العدد 

"قضــــائیة دســــتوریة"، جلســــة  ٨لســــنة  ١٢دســــتوریة العلیــــا فــــى الطعــــن رقــــم )أنظــــر: حكــــم المحكمــــة ال١٠(

  . ٢٣/٦/١٩٨٨فى  ٢٥، الجریدة الرسمیة، العدد ٤/٦/١٩٨٨
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أما اللجان الإداریة أو اللجان الإداریة ذات الاختصاص القضائى فلا تعتبر من الهیئات 

طلب تفسیر الحكم الصادر من  - من تلقاء نفسها–لها  ذات الاختصاص القضائى التى یحق

المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى الدستوریة بمناسبة منازعة مطروحة أمامها. لأن ما یصدر 

. حیث نصت قوانین مجلس الدولة )١(عن تلك اللجان هو قرارات إداریة ولیس أحكاماً قضائیة

، والقانون رقم لسنة ١٩٤٩لسنة  ٩والقانون رقم ، ١٩٤٦لسنة  ١١٢القانون رقم –المتعاقبة 

على أن ما یصدر  -  ١٩٧٢لسنة  ٤٧، وآخرها القانون رقم ١٩٥٥، والقانون رقم لسنة ١٩٥٥

عن هذه اللجان هى قرارات إداریة تخضع لرقابة القضاء الإدارى، حیث جاء فى المادة 

یختص بالطعون التى ترفع عن "لةأن مجلس الدو  ١٩٧٢لسنة  ٤٧ثامناً" من القانون رقم "العاشرة

القرارات النهائیة الصادرة من جهات إداریة لها اختصاص قضائى، فیما عدا القرارات الصادرة، 

  .)٢(من هیئة التوفیق والتحكیم"

لا "وفى هذا الصدد ذهبت محكمة القضاء الإدارى إلى أن لجنة مخالفات الترع والجسور

 ٩من القانون رقم  ٦اص قضائى، وقد نصت المادة تخرج عن كونها لجنة إداریة ذات اختص

الخاص بمجلس الدولة على اختصاص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى  ١٩٤٩لسنة 

القرارات الإداریة النهائیة الصادر من الهیئات الإداریة ذات الاختصاص القضائي.... ولذلك 

صفة الأحكام. وبهذه المثابة یكون الدفع بعدم الاختصاص بدعوى أن قرارات هذه اللجان لها 

  . )٣(تخرج عن اختصاص محكمة القضاء الإدارى فى غیر محله، ویتعین رفضه..."

.... ومن حیث إن لجنة شئون الأوقاف بحكم "كما قضت المحكمة الإداریة العلیا بأنه

إنما تشكیلها وغلبة العنصر الإدارى بین أعضائها وكیفیة إصدار قراراتها لا تعتبر جهة قضاء، و 

هى من قبیل اللجان الإداریة ذات الاختصاص القضائى ناط بها القانون سلطة الفصل فى 

المنازعات المتعلقة بالمسائل الداخلة فى اختصاصها والتى نصت علیها المادة الثالثة من القانون 

فى  المشار إلیه، وتكون القرارات الصادرة منها هى قرارات إداریة یدخل النظر فى طلب إلغائها

  . )٤(من قانون مجلس الدولة" ١١اختصاص مجلس الدولة بهیئة قضاء إدارى طبقاً لنص المادة 

                                                           

  . ٢١٢، ٢١١) د. إبراهیم محمد على: المرجع السابق، ص١(

، ٢٠٠٥) أنظــر مؤلفنــا: مســئولیة الدولــة عــن أعمالهــا غیــر التعاقدیــة "قضــاء التعــویض"، الطبعــة الثانیــة، ٢(

  .  ١٠١، ص٢٠٠٦

  . ٧٢٣، المجموعة، السنة الخامسة، ص٢٠/٣/١٩٥١) حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى ٣(

، مجموعـة المبـادئ التـى قررتهـا المحكمـة الإداریـة ٢/١/١٩٧١) حكم المحكمـة الإداریـة العلیـا الصـادر فـى ٤(

  . ١٠٠العلیا، السنة السادسة عشر، ص
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، لجان )١(ومن أمثلة تلك اللجان الإداریة أو اللجان الإداریة ذات الاختصاص القضائي

تقدیر التعویض عن الأشیاء المستولى علیها بمعرفة وزیر التموین بناء على الفقرة (ه) من المادة 

الخاص بشئون التموین والمنصوص علیها فى  ١٩٤٥السنة  ٩٥الأولى من المرسوم بقانون رقم 

، ولجنة التقییم المشكلة )٢(من ذات القانون فتعتبر لجاناً إداریة تصدر قرارات إداریة ٤٧المادة 

ن ، ولجا)٣(فى شأن تنظیم المؤسسات العلاجیة ١٩٦٤لسنة  ١٣٥طبقاً لأحكام القرار بقانون رقم 

، واللجنة )٤(بتأمیم بعض المنشآت ١٩٦٣لسنة  ٣٨التقویم المشكلة طبقاً للقرار بقانون رقم 

فى شان المعاشات  ١٩٦٤لسنة  ١١٦من القرار بقانون رقم  ٦٩المنصوص علیها فى المادة 

والمكافآت والتأمین والتعویض للقوات المسلحة، والتى تختص بتقدیر درجات العجز الكلى أو 

  . )٥(تى یستحق عنها معاش أو تأمین أو تعویضالجزئى ال

وفى هذا الصدد یثور التساؤل بخصوص مدى سلطة قاضى الموضوع فى طلب تفسیر 

 - من تلقاء نفسه–الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى الدستوریة مباشرة 

أو الأسباب المرتبطة به  ،عندما لا یقوم من أبدى الدفع بغموض أو إبهام منطوق هذا الحكم

                                                           

اللجــان والأحكــام الصــادرة بشــأنها: د. إبــراهیم محمــد علــى: المرجــع الســابق،  ) أنظــر فــى تفاصــیل أمثلــة تلــك١(

  وما یعدها.  ٢١٢ص

  .== ١٨، ص٢٣، مجموعة المكتب الفنى ٤/١/١٩٧٢) حكم محكمة النقض الصادر فى ٢(

لجـان تقـدیر التعـویض  –==ویلاحظ فى هذا الصدد أنه وفقا لهذا الحكم، فإنه علـى الـرغم مـن أن هـذه اللجـان 

تعتبر لجاناً إداریة ذات اختصاص قضائى أى تصدر قـرارات إداریـة، إلا أن الطعـن فیهـا لا –مشار إلیها أعلاه ال

فـى  -المشـار إلیـه أعـلاه– ١٩٤٥لسـنة  ٩٥یكون أمام جهة القضـاء الإدارى، بـل نـص المرسـوم بقـانون رقـم 

لابتدائیـة، التـى تقتصـر مهمتهـا علـى منه استثناء على أن یكون الطعن فى قراراتها أمـام المحكمـة ا ٤٨المادة 

الفصل فى الطعون التى تقدم لها فى قرارات هذه اللجان التى أنشأها هذا المرسوم بقـانون، ولا یجـوز أن یطـرح 

  علیها شئ لم یطرح على تلك اللجان. 

لجـان، ولا هنا تقتصر على النظـر فـى تلـك الطعـون فـى قـرارات تلـك ال -أى المحاكم الابتدائیة–حیث إن ولایتها 

تتعدى النظر فیما إذا كانت قرارات تلك اللجان قد صدرت موافقة لأحكام ذلك المرسـوم بقـانون أو بالمخالفـة لـه، 

مما یقتضى، أنه، لم یكن قد سبق عرضه على تلك اللجان، وأصدرت قرارات فیهـا، لا یجـوز طرحـه ابتـداء أمـام 

  محكمة النقض. 

  . ٢١٣، ٢١٢، ص٢، المرجع السابق، هامشأنظر: د. إبراهیم محمد على: المصلحة

ــم ٣( ــدعوى رق ــا: ال ــم المحكمــة الدســتوریة العلی ، مجموعــة ٢٨/٦/١٩٩٠ق، جلســة ١١لســنة  ٣٨)أنظــر: حك

  . ٢٩٧أحكام المحكمة الدستوریة العلیا، الجزء الرابع، ص

، مجموعـة أحكـام المحكمـة، الجـزء الثـانى، ٣٠/٤/١٩٨٣)أنظر: حكم المحكمة الدستوریة العلیا الصادر فى ٤(

  . ١١٠ص

، مجموعــة أحكــام المحكمــة العلیــا، الجــزء الأول، ١٣/٤/١٩٧٤) أنظــر حكــم المحكمــة العلیــا الصــادر فــى ٥(

  . ١٥١ص
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ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجزء منه مكملاً له، یثیر خلافاً حول فهم المعنى المراد منه، بعدم رفع 

دعوى التفسیر فى المیعاد المحدد أو تقاعسه عن رفعها لأى سبب. فهل یستطیع قاضى 

محكمة الدستوریة استخدام صلاحیته لإحالة طلب التفسیر إلى ال - فى هذه الحالة–الموضوع 

  العلیا أم لا؟ 

فى الواقع أننا نرى أنه لا یوجد ما یمنع من أن یطلب قاضى الموضوع من المحكمة 

إذا تراءى له غموض أو إبهام  - فى هذه الحالة–الدستوریة العلیا تفسیر الحكم الصادر منها 

لدستوریة المرتبطة منطوق أو أسباب الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى ا

بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً لا یقبل التجزئة، وأنه لا بد من إزالة هذا الغموض أو الإبهام للفصل 

فى النزاع الموضوعى المعروض أمامه، والقول بغیر ذلك یجعل دعوى التفسیر دعوى شخصیة 

  ولیست دعوى عینیة أو موضوعیة. 

م حكم صادر منالمحكمة الدستوریة العلیا ولا یتصور أن یجد قاضى الموضوع نفسه أما

فى دعوى دستوریة یعتقد تماماً فى غموض منطوقه أو الأسباب المرتبطة به ارتباطاً جوهریاً لا 

یقبل التجزئة، وأنه لا بد من إزالة هذا الغموض أو الإبهام حتى یتسنى له تنفیذ هذا الحكم بما 

أى  -هنا–لیا فیه، بحسبان غموض قضائها یتفق وحقیقة ما قصدته المحكمة الدستوریة الع

یثیر خلافاً حول معناه ویعوق بالتالى مهمة قاضى الموضوع فى شأن  - المحكمة الدستوریة العلیا

  إعمال أثره على الواقع أو الوقائع المطروحة علیه. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن القول بعدم استطاعة قاضى الموضوع استخدام صلاحیته فى 

الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى الدستوریة فى حالة قیام طلب تفسیر 

الخصوم بتنبیهه إلى ذلك، أو فى حالة تخاذل من دفع بغموض هذا الحكم أو إبهامه وقدر 

لزوم إعمال أثر هذا الحكم المطلوب تفسیره على  - محكمة الموضوع أو النزاع–قاضى الموضوع 

من الخصوم فى الدعوى الموضوعیة –ورخص لمن أبدى الدفع هنا  النزاع المطروح علیه،

دعوى التفسیر أمام المحكمة  - هنا–بطلب التفسیر، ولم یرفع من أبدى الدفع  -المعرضة أمامه

الدستوریة العلیا فى الموعد المحدد له یتعارض مع فكرة النظام العام التى یقوم علیها الدفع 

ن المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى الدستوریة، والذى بغموض أو إبهام الحكم الصادر م

  یجوز إثارته لأول مرة سواء أمام محكمة النقض أو المحكمة الإداریة العلیا. 

فى إطار دعوى التفسیر أنه لا یجوز لأیة محكمة أو هیئة  -هنا–فمفاد تلك الفكرة 

تنفیذ حكم صادر من  - رجتهاأیاً كانت د–اختصها المشرع بالفصل فى نزاع فصلاً قضائیاً 

المحكمة الدستوریة العلیا فى دعوى دستوریة لازم للفصل فى النزاع المعروض علیها إذا بدى لها 

غموض أو إبهام منطوقه أو الأسباب المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً لا یقبل التجزئة. وفى 

طلب من تلقاء نفسها من المحكمة هذه الحالة یتعین على هذه المحكمة أو تلك الهیئة إما أن ت
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الدستوریة العلیا تفسیر هذا الحكم، وإما إن تصرح للخصم، الذى دفع أمامها بغموض منطوقه أو 

أسباب ذلك الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى الدستوریة المرتبطة 

لزوم إعمال  - النزاع -لموضوعبالمنطوق ارتباطاً جوهریاً لا یقبل التجزئة عندما تقرر محكمة ا

أثر هذا الحكم المطلوب تفسیره على النزاع المطروح علیها، برفع دعوى التفسیر أمام المحكمة 

  الدستوریة العلیا خلال الأجل الذى تحدده. 

أى تخاذل من أبدى ذلك  –فى حالة تخاذله  -أى محكمة الموضوع–ومن ثم یحق لها 

أن تطلب من - فى رفع دعوى التفسیر فى الموعد المحدد له  -االدفع بالغموض أو الإبهام أمامه

تلقاء نفسها من المحكمة الدستوریة العلیا تفسیر ذلك الحكم لإزالة ما وقع فیما قضى به من 

غموض أو إبهام للوقوف على حقیقة ما قصدته بحكمها حتى یتسنى تنفیذه بما یتفق وهذا القصد 

  سر بنقص أو زیادة أو تعدیل. دون المساس بما قضى به الحكم المف

أنه لا یجوز للمحكمة الدستوریة العلیا أن تتصدى من تلقاء  - فى هذا الصدد–ویلاحظ 

نفسها لنظر دعوى تفسیر الحكم الصادر منها فى الدعوى الدستوریة إذا شاب منطوقه، أو 

، غموض أو إبهام الأسباب المرتبطة بهذا المنطوق ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجزء منه مكملاً له

  یثیر خلافاً حول فهم المعنى المراد منه. 

 یجب أن تكون المصلحة قائمة وحالة عند رفع دعوى التفسیر:  - ٣

یقصد بهذا الشرط وقوع ضرر بالفعل على الحق أو المركز القانونى المراد حمایته، ومن 

له فى الدعوى  المسلم به أن وقوع ضرر قانونى حال بالمدعى یؤدى إلى وجود مصلحة قائمة

  . )١(للمطالبة بإصلاح هذا الضرر

لا "من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة على أنه ٣/١وفى هذا الصدد تنص المادة 

تقبل أى دعوى كما لا یقبل أى طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر، لا 

  یكون لصاحبه فیها مصلحة شخصیة ومباشرة وقائمة یقرها القانون". 

ومفاد ذلك أنه یشترط لتوافر المصلحة أن یكون حق رافع الدعوى قد اُعتدى علیه بالفعل 

تحقق الضرر الذى یبرر الالتجاء إلى القضاء، فالأصل أن الدعوى أو حصلت له منازعة فیه، فی

  . )٢(لا تقبل إلا إذا كانت المصلحة فیها قائمة وحالة

 ١٩٧٩لسنة  ٤٨من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم  ٥١، ٢٨ولما كانت المادتان 

م یرد بشأنه نص خاص فما ل–إلى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة  - كما سبق القول–قد أحالتا

باعتباره الشریعة العامة فى إجراءات التقاضى بحیث تطبق  -فى قانون المحكمة الدستوریة العلیا

                                                           

  . ١٢٣) د. إبراهیم محمد على: المصلحة، المرجع السابق، ص١(

  . ١٢٣) د. إبراهیم محمد على: المرجع السابق، ص٢(
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الأحكام والإجراءات المقررة فیه على الدعاوى والطلبات التى تقام أمام المحكمة الدستوریة العلیا 

  الأوضاع المقررة أمامها. وبما لا یتعارض مع طبیعة اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا و 

باعتباره الشریعة العامة فى إجراءات –ومؤدى ذلك أن نصوص قانون المرافعات 

تسرى فى شأن المنازعات التى تعرض على المحكمة "منه ٣/١ومن ضمنها المادة  - التقاضي

هذه  الدستوریة العلیا والأحكام والقرارات الصادرة منها، فیما لم یرد بشأنه نص خاص فى قانون

مندرجة فى مضمونه، بالقدر الذى لا تتعارض فیه  - بهذه المثابة–المحكمة، وتعد تلك النصوص 

  . )١(مع طبیعة اختصاصات المحكمة والأوضاع المقررة أمامها"

قد  -المشار إلیها–من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة  ٣/١ولما كانت المادة 

ون مصلحة رافع الدعوى قائمة وحالة، فإنه بالمثل أن تك - المدنیة-اشترطت لقبول الدعوى 

لقبول دعوى التفسیر أمام المحكمة الدستوریة العلیا أن تكون مصلحة رافعها  - أیضاً –یشترط 

  قائمة وحالة، أما المصلحة المحتملة فإنها لا تكفى لقبول دعوى التفسیر. 

  وقت توافر المصلحة فى دعوى التفسیر:

یجب أن تتوافر المصلحة المطلوبة لقبول دعوى التفسیر المرفوعة أمام المحكمة 

وقت رفع الدعوى –فیما یتعلق بأحكامها الصادرة فى الدعاوى الدستوریة –الدستوریة العلیا 

واستمرارها حتى الفصل فیهان فإذا زالت المصلحة قبل أن تصدر المحكمة الدستوریة العلیا 

  یر لأى سبب یترتب على ذلك زوال هذه المصلحة. حكمها فى دعوى التفس

بعدم  -فى هذه الحالة–وعلى ذلك فإنه یجب على المحكمة الدستوریة العلیا أن تقضى 

  قبول دعوى التفسیر. 

وذلك مرجعه انتفاء شرط المصلحة فى قبول دعوى التفسیر والذى لا یكفى توافره حال 

  ة فى رفع الدعوى قائمة لحین الفصل فیها. إقامة الدعوى، وإنما یتعین استمرار المصلح

وبصدد شرط المصلحة فى دعوى تفسیر الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا 

  أم لا؟  - هنا–یثور التساؤل عن الطلبات العارضة، وهل یمكن قبولها فى دعوى التفسیر 

الموضوع  فى الواقع أن الطلب الأصلى هو الطلب الذى یحدد نطاق الخصومة من حیث

، أما الطلب العارض فهو الذى یبدى أثناء نظر خصومة قائمة ویتناول )٢(والسبب والأطراف

  . )٣(بالتغییر أو بالنقص أو بالإضافة ذات الخصومة من جهة موضوعها أو سببها أو أطرافها

                                                           

  قضائیة "تفسیر أحكام" السابق الإشارة إلیه. ٤٢لسنة  ٥المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم  ) حكم١(

  . ٢٢١) د. إبراهیم محمد على: المصلحة، المرجع السابق، ص٢(

.، د. إبــراهیم محمــد علــى: المرجــع ٣٧٥) د. محمــود هاشــم: قــانون القضــاء المــدنى، المرجــع الســابق، ص٣(

  .  ٢٢١السابق، ص
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والأصل أن نطاق الدعوى یتحدد أمام المحكمة من حیث الموضوع والسبب والخصوم 

حیفة الدعوى، ومع التسلیم بتلك القاعدة إلا أنه ینبغى ألا یحرم المدعى من بما ورد فى ص

تصحیح مستنداته، ووسائل إثباته وتعدیلها بما یتفق مع ما أسفر عنه السیر فى الدعوى، لذا 

أجاز المشرع فى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة أن تبدى طلبات عارضة أثناء نظر خصومة 

تغییر وبالزیادة وبالنقص ذات الخصومة الأصلیة من جهة الموضوع أو السبب أو قائمة تتناول بال

  . )١(الأطراف

من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة على جواز إبداء  ١٢٣وقد نص المشرع فى المادة 

طلبات عارضة، ویشترط لقبول الطلب العارض أن یكون مرتبطاً بالطلب الأصلى، وأن یبدى قبل 

من ذات القانون الطلبات التى یجوز  ١٢٤. كما حدد المشرع فى المادة )٢(لمرافعةقفل باب ا

للمدعى أن یقدم من الطلبات "للمدعى تقدیمها فى الدعوى، حیث تنص هذه المادة على أن

  العارضة: 

ما یتضمن تصحح الطلب الأصلى أو تعدیل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبینت  -١

 بعد رفع الدعوى. 

 ما یكون مكملاً للطلب الأصلى أو مترتباً علیه أو متصلاً به اتصالاً لا یقبل التجزئة.  -٢

ما یتضمن إضافة أو تغییراً فى سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على  -٣

 حاله.

 طلب الأمر بإجراء تحفظى أو وقتي.   -٤

 . )٣("ىما تأذن المحكمة بتقدیمه مما یكون مرتبطاً بالطلب الأصل -٥

من ذات القانون الطلبات التى یجوز للمدعى علیه أن  ١٢٥حدد المشرع فى المادة و 

  للمدعى علیه أن یقدم من الطلبات العارضة: "یقدمها، حیث تنص هذه المادة على أن

طلب المقاصة القضائیة، وطلب الحكم له بالتعویضات عن ضرر لحقه من الدعوى  -١

 الأصلیة أو من إجراء فیها. 

على إجابته ألا یُحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها، أو أن یُحكم له  أى طلب یترتب -٢

 بها مقیدة بقید لمصلحة المدعى علیه. 

 أى طلب یكون متصلاً بالدعوى الأصلیة اتصالاً لا یقبل التجزئة.  -٣

 . )١(ما تأذن المحكمة بتقدیمه مما یكون مرتبطاً بالدعوى الأصلیة -٤
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ط بالطلب الأصلى، فإن القاعدة الواجبة التطبیق ولما كانت الطلبات العارضة ترتب

  . )٢(والسائدة، هى أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع، أو قاضى الدعوى هو قاضى الفرع

والمصلحة كما هى شرط لقبول الدعوى، تعد أیضاً شرطاً لقبول أى طلب أو دفع أو 

  . )٣(طعن فى الحكم

الدستوریة العلیا فى الدعوى وفى مجال دعوى تفسیر الحكم الصادر من المحكمة 

الدستوریة وعلاقتها بالطلبات العارضة التى یجوز للمدعى أو للمدعى علیه إبداؤها، یخضع 

من قانون  ٥١، ٤٥، ٢٨الأمر للقواعد الإجرائیة أمام المحكمة الدستوریة العلیا وتنظمها المواد 

فیما عدا ما "على أنه ٢٨ ، حیث تنص المادة١١٩٧٩لسنة  ٤٨المحكمة الدستوریة العلیا رقم 

نُص علیه فى هذا الفصل تسرى على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التى تقدم إلى المحكمة 

الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة بما لا یتعارض وطبیعة اختصاص 

  المحكمة والأوضاع المقررة أمامها". 

لا تسرى على الدعاوى والطلبات المعروضة "على أنهمن ذات القانون  ٤٥وتنص المادة 

  على المحكمة قواعد الحضور والغیاب المقررة فى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة". 

تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة من "من ذات القانون على انه ٥١وتنص المادة 

قانون القواعد المقررة فى قانون المحكمة الدستوریة العلیا، فیما لم یرد به نص فى هذا ال

  المرافعات المدنیة والتجاریة بما لا یتعارض وطبیعة تلك الأحكام والقرارات". 

ونستخلص من ذلك أن شروط تطبیق القواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنیة 

ادرة والتجاریة على الدعاوى التى تدخل فى اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا والأحكام الص

هو أن لا یرد نص فى  - ومنها دعوى تفسیر الحكم الصادر منها فى الدعوى الدستوریة –منها 

قانون المحكمة الدستوریة العلیا ینظم أو یقرر هذه القواعد، وأن یكون إعمال هذه القواعد غیر 

  متعارض مع طبیعة اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا والأوضاع المقررة أمامها. 

فإنه یجوز إبداء الطلبات العارضة أمام المحكمة الدستوریة العلیا بنفس الشروط ومن ثم 

المقررة فى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة وبما لا یتعارض مع طبیعة اختصاص المحكمة 

الدستوریة العلیا والأوضاع المقررة أمامها، وذلك على الدعاوى التى تدخل فى اختصاص 

لعلیا والأحكام الصادرة فیها، ومنها دعوى تفسیر الحكم الصادر من المحكمة المحكمة الدستوریة ا

الدستوریة العلیا فى الدعوى الدستوریة، وأن تبُدى قبل قفل باب المرافعة، وأن تكون هناك مصلحة 
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من تقدیمها، لأن المصلحة كما هى شرط لقبول الدعوى، فإنها تعد أیضاً شرطاً لقبول هذه 

  الطلبات. 

لإبداء الطلبات العارضة أمام المحكمة –ضافة إلى هذه الشروط التى یجب توافرها وبالإ

فى كافة الدعاوى التى تدخل فى اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا،  -الدستوریة العلیا

والأحكام الصادرة فیها، فإنه فیما یتعلق بدعوى التفسیر، فإنه یجب أن ترتبط الطلبات العارضة 

ؤها أمام المحكمة الدستوریة العلیا بدعوى التفسیر المرفوعة أمام المحكمة التى یجوز إبدا

  الدستوریة العلیا. 

وعلى هذا الأساس فإنه إذا أقیمت دعوى تفسیر لحكم صادر من المحكمة الدستوریة 

واتصلت المحكمة  - التى سبق لنا بیانها–العلیا فى دعوى دستوریة وفقاً للأوضاع المقررة 

علیا بالدعوى، فإن الطلبات العارضة التى یجوز إبداؤها أمام المحكمة الدستوریة العلیا الدستوریة ال

لا یمكن بأى حال من الأحوال أن تنطوى على طعن فى حكم المحكمة الدستوریة العلیا المطلوب 

تفسیره، أو تعدیله بالنقص أو الزیادة، أو المجادلة فى المسائل الدستوریة التى بت فیها الحكم 

  لمطلوب تفسیره، وفى حالة تقدیم مثل هذه الطلبات العارضة، فإنها تكون غیر مقبولة. ا

كما أنه لما كان نطاق دعوى التفسیر یتحدد بنطاق ما وقع فى منطوق الحكم الصادر 

من المحكم الدستوریة العلیا فى الدعوى الدستوریة، أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً 

زء منه مكملاً له، من غموض أو إبهام یثیر خلافاً حول فهم المعنى المراد منه، ومن مكوناً لج

  ثم تكون الطلبات العارضة فیما عدا ذلك غیر مقبولة. 

ویلاحظ بشأن الطلبات العارضة، أنه إذا كان من شأن تعدیل هذه الطلبات ما یتضمن 

ذا الطلب یكون مقبولاً أمام تنازل المدعى عن حقه المطالب به فى دعوى التفسیر، فإن ه

المحكمة الدستوریة العلیا، ویترتب علیه انتفاء مصلحته فى هذه الدعوى، ومن ثم تقضى المحكمة 

  . )١(ىالدستوریة العلیا بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة بالنسبة لهذا المدع

علیا فى وبصدد شرط المصلحة فى دعوى تفسیر الحكم الصادر منالمحكمة الدستوریة ال

عن التدخل فى هذه الدعوى؟ فعل یجوز التدخل  - أیضاً –الدعوى الدستوریة، فإنه یثور التساؤل 

  فیها أم لا؟ 

فى الواقع أن التدخل فى الدعوى نوع من الطلبات العارضة، یدخل به شخص فى 

  . )٢(خصومة لم یكن طرفاً فیها، منضماً لأحد أطرافها أو مطالباً بحق ذاتى له
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من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، حیث تنص على  ١٢٦علیه المادة  ولقد نصت

یجوز لكل ذى مصلحة أن یتدخل فى الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه "أنه

  بطلب مرتبط بالدعوى". 

ومن ذلك یتبین أن التدخل نوعان: تدخل هجومى أو اختصامى، وتدخل انضمامى أو 

  : )١(تبعي

 التدخل الهجومى أو الاختصامى:  - ١

ویقصد به المتدخل المطالبة إما بذات الحق المتنازع علیه أو بجزء منه، أو بطلب آخر مختلف 

  عن الطلب الأصلى ولكنه مرتبط به. 

فالتدخل الهجومى یقصد به المتدخل المطالبة بحق ذاتى فى مواجهة أطراف الخصومة   

  ب یرتبط بالدعوى الأصلیة. حیث یطلب الحكم له فى مواجهتها بطل

والتدخل الهجومى لا یجوز لأول مرة فى الاستئناف حتى لا یفوت درجة من درجات   

  التقاضي. 

 : )٢(ىالتدخل الانضمامى أو التبع - ٢

ویقصد به المتدخل الانضمام إلى أحد طرفى الدعوى المدعى أو المدعى علیه، ومساعدته حتى 

الب بحق أو مركز قانونى لنفسه وإنما یتدخل لتأیید طلبات لا یخسر دعواه. والمتدخل هنا لا یط

یقصد بتدخله المحافظة على حقوقه ومصالحه التى  -المدعى أو المدعى علیه، ولكنه، فى الواقع

  قد تتأثر بنتیجة الحكم فى الدعوى الأصلیة. 

  ف. والتدخل الانضمامى یجوز أمام محاكم الدرجة الثانیة، ولو لأول مرة فى الاستئنا  

ویجب لقبول التدخل سواء الانضمامى أو الهجومى توافر الشروط العامة لقبوله كدعوى،   

من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة  ١٢٦فیجب أن یكون للمتدخل، وفقاً لما نصت علیه المادة 

 ٣/١مصلحة فى التدخل، وذلك مجدر تطبیق للقاعدة العامة الواردة فى المادة  - المشار إلیه–

لا تقبل أى دعوى كما لا یقبل أى "من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة التى تنص على أنه

طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر، لا یكون لصاحبه فیها مصلحة 

  شخصیة ومباشرة وقائمة یقرها القانون". 
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انضمامیاً توافر شرط  وعلى ذلك فإنه یجب لقبول التدخل سواء كان هجومیاً أو  

المصلحة، فضلاً عن الصفة بوصفها وصفاً من أوصاف المصلحة،وهذه المصلحة مستقلة عن 

المصلحة فى الدعوى الأصلیة. وبالإضافة إلى ذلك فقد تطلب المشرع بالنسبة للتدخل الهجومى 

  توافر الارتباط بین هذا التدخل والدعوى الأصلیة. 

أولاً قبل النظر فى الدعوى الأصلیة حتى لا یتناقض الحكم كما یجب أن تنظره المحكمة   

الصادر فیها وفى التدخل الهجومى باعتبار أن الحكم فى الدعوى الأصلیة یؤثر فى طلب التدخل 

  . )١(والعكس فقط للارتباط بینهما

وعلى ذلك فإنه، فى مجال دعوى تفسیر الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى   

قد أحال إلى قانون  ١٩٧٩لسنة  ٤٨الدستوریة، فإن قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم  الدعوى

المرافعات، وذلك فیما لم یرد به نص فى قانون المحكمة الدستوریة العلیا، وذلك فى المادتین 

منه، وبما لا یتعارض وطبیعة اختصاص المحكمة الدستوریة والأوضاع المقررة  ٥١، ٢٨

  أمامها. 

ستخلص من ذلك أن شروط تطبیق القواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنیة ون  

والتجاریة على الدعوى والطلبات التى تقدم إلى المحكمة الدستوریة العلیا والأحكام الصادرة فیها 

هى عدم ورود نص فى قانون المحكمة الدستوریة العلیا یحكم أو ینظم تلاك الأمور، أو تلك 

غیر متعارض مع طبیعة  - الواردة فى قانون المرافعات- كون إعمال هذه القواعد المسائل وأن ی

  اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا والأوضاع المقررة أمامها. 

وعلى ذلك فإنه لا یتعارض مع طبیعة اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا والأوضاع   

منها فى الدعوى الدستوریة، أن یكون المقررة أمامها، فیما یتعلق بدعوى تفسیر الحكم الصادر 

  سواء كان تدخلاً انضمامیاً أو هجومیاً.  -عوى التفسیرد- هناك تدخل فى هذه الدعوى 

أن یتم طبقاً للإجراءات  -سواء كان انضمامیاً أو هجومیاً –ویجب لقبول هذا التدخل   

وبحیث تكون  - بیانهاالسابق –المعتادة لرفع الدعوى وأن یكون للمتدخل مصلحة بكافة أوصافها 

مصلحة شخصیة ومباشرة وقائمة وحالة ویقرها القانون، فضلاً عن الصفة بوصفها وصفاً من 

  أوصاف المصلحة. 

فطالب التدخل فى دعوى التفسیر لا یمكن قبول طلبه إلا إذا كان قد سبق له التدخل فى   

أو لم تقبل المحكمة تدخله، الدعوى الموضوعیة، وأصبح طرفاً فیها، فإذا لم یكن قد تدخل فیها 

فإنه لا یكتسب صفة الخصم التى تبرر اعتباره من ذوى الشأن فى دعوى التفسیر، وبالتالى تنتفى 

  مصلحته فى التدخل فیها. 
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أما مناط المصلحة فى التدخل فى دعوى التفسیر هى أن یكون ثمة ارتباط بین المصلحة   

بلت محكمة الموضوع تدخله فى الدعوى فى دعوى التفسیر وبین مصلحة المتدخل الذى ق

الموضوعیة المثار فیها تفسیر الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى 

الدستوریة، وأن یؤثر الحكم فى دعوى التفسیر على الفصل فى الطلبات التى قدمها المتدخل أمام 

  محكمة الموضوع. 

دعوى التفسیر أن یكون المتدخل قد  وبجانب شرط المصلحة، یجب لقبول التدخل فى  

  دفع بغموض أو إبهام الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى الدستوریة. 

ونتیجة لتبعیة التدخل للدعوى الموضوعیة، فإنه إذا حُكم بعدم قبول الدعوى الموضوعیة   

ثبت ترك الخصومة فى  لانتفاء صفة المدعى فى رفعها فلا یجوز قبول التدخل وبالمثل إذا

  الدعوى الموضوعیة فإن طلب التدخل ینقضي. 

یشترط لقبول التدخل.... طبقاً لما "وفى هذا الصدد قضت المحكمة الدستوریة العلیا بأنه  

من قانون المرافعات أن یتم التدخل طبقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى  ١٢٦تقضى به المادة 

حة شخصیة ومباشرة فى الانضمام لأحد الخصوم فى الدعوى، وأن یكون لطالب التدخل مصل

ومناط المصلحة فى الانضمام للدعوى أن یكون ثمة ارتباط بینها وبین مصلحة الخصم الذى قُبل 

تدخله فى الدعوى الموضوعیة المثار فیها الدفع.... وأن یؤثر الحكم فیما أبداه هذا الخصم أمام 

  محكمة الموضوع من طلبات. 

كان ذلك وكان طالب التدخل فى الدعوى الماثلة لم یتدخل فى الدعوى الموضوعیة لما   

المقامة من المدعیین ولم تثبت له بالتالى صفة الخصم التى تسوغ اعتباره من ذوى الشأن فى 

الدعوى.... الذین تتوافر لهم المصلحة فى تأییدها أو دحضها، ومن ثم یكون طالب التدخل غیر 

  . )١(فى الدعوى المعروضة، ویتعین لذلك الحكم بعدم قبول تدخله"ذى مصلحة قائمة 

وتؤكد المحكمة الدستوریة العلیا فى قضائها على ضرورة قیام محكمة الموضوع بقبول   

التدخل، فإذا لم تقبله أو كانت لم تقل كلمتها فى شأن التدخل، عندئذ لا یمكن اعتبار المتدخل 

  . وبالتالى لا تتوافر له مصلحة فى الانضمام لدعوى التفسیر. )٢(طرفاً فى الدعوى الموضوعیة

وكان الثابت من محضر "ومن أحكامها فى هذا الصدد، حكمها الذى قضت فیه بأنه  

ق، الذى یركن علیه طالب ٣٥لسنة  ٢٤٧٩فى الدعوى رقم  ١٩٨١أغسطس سنة  ١١جلسة 

الثاً للحكم بصفة مستعجلة بوقف وأنه وإن كان قد طلب تدخله فى هذه الدعوى خصماً ث - التدخل

                                                           

، الجریـدة ١٦/٥/١٩٨٧ق "دسـتوریة"، جلسـة ٤لسنة  ٦٠) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى القضیة رقم ١(

ــم ٣١/٥/١٩٨٧فــى  ٢٢الرســمیة، العــدد  ــا فــى القضــیة رق ق ٥لســنة ١٣١.، حكــم المحكمــة الدســتوریة العلی

  . ٢٦/٥/١٩٨٨فى  ٢١، العدد ، الجریدة الرسمیة٧/٥/١٩٨٨"دستوریة"، جلسة 

  . ٢٣٦، ٢٣٥) د. إبراهیم محمد على: المصلحة، المرجع السابق، ص٢(
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تنفیذ قرار وزیر العدل بتشغیل مجلس مؤقت لنقابة المحامین وفى الموضوع ببطلان هذا القرار 

وتعیین حارس على النقابة من كبار رجال المحاماة لإدارة شئونها، إلا أن محكمة الموضوع لم 

صبح طرفاً فى الدعوى الموضوعیة تقل كلمتها فى شأن قبول تدخله بتلك الطلبات، وبالتالى لم ی

المطروحة علیها، ولم تثبت له تبعاً لذلك صفة الخصم التى تسوغ اعتباره من ذوى الشأن فى 

الدعوى..... الذین تتوافر لهم المصلحة فى تأییدها او دحضها، وبالتالى یكون طالب التدخل 

لذلك الحكم بعدم قبول غیر ذى مصلحة قائمة فى الدعوى الماثلة، ویتعین –بهذه المثابة 

  . )١(تدخله"

  أثر التدخل الهجومى فى دعوى التفسیر: 

  یترتب على هذا التدخل ما یلى: 

یترتب على قبول التدخل الهجومى أن یصبح المتدخل طرفاً فى خصومة دعوى تفسیر الحكم  -١

أى –ا الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى الدستوریة، ویكون الحكم الصادر فیه

 حجة له أو علیه.  -دعوى التفسیر

تعد الخصومة فى طلب التدخل الهجومى تابعة للخصوم فى دعوى التفسیر، ویترتب على ذلك  -٢

بعد موافقة المدعى علیهم وفقاً –أن هذا التدخل ینقضى بانقضاء هذه الدعوى سواء بالترك 

أو بالتنازل أو بالحكم بعدم الاختصاص أو بعدم  -من قانون المرافعات ١٤٢، ١٤١للمادة 

 القبول أو ببطلان صحیفة الدعوى أو لغیر ذلك من الأسباب. 

یكون للمتدخل هجومیاً أن یتقدم بطلبات تغایر طلبات أطراف دعوى التفسیر، وذلك لأنه  -٣

هم، وذلك لأن التدخل الهجومى له كیان قائم بذاته، یطالب فیه المتدخل بحق لیس تابعاً ل

أن ینزل عن الحق المطلوب حمایته أو  - هنا–ذاتى فى مواجهتهم. ولكن لیس للمتدخل 

أن یترك الخصومة أو یقبل تركها، وإن فعل ذلك فلا یكون لنزوله أو تركه أو قبوله أى 

 . )٢(أثر"

  فى دعوى التفسیر: آثار التدخل الانضمامى 

یترتب على قبول التدخل الانضمامى أن یصبح المتدخل طرفاً فى خصومة دعوى   -١

التفسیر، ویكون الحكم الصادر فیها حجة له أو علیه. مما یتعین علیه الامتناع عن 

القیام بأى إجراء یتعارض مع اعتباره طرفاً. والمتدخل هنا لا یعتبر طرفاً أصلیاً بل طرفاً 

 لمن انضم إلى جانبه. تابعاً 

                                                           

، الجریـدة ١١/٦/١٩٨٣ق"دسـتوریة"، جلسـة ٣لسـنة  ٤٧) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى القضـیة رقـم ١(

  . ١٣/٦/١٩٨٣فى  ٢٥الرسمیة، العدد 

  . ٣٩٤ریة، المرجع السابق، ص ) د. رفعت عید سید: الوجیز فى الدعوى الدستو ٢(
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دعوى –یسرى فى مواجهة المتدخل الانضمامى ما یكون قد تحقق فى الخصومة  -٢

 . )١(قبل تدخله - التفسیر

تعد الخصومة فى طلب التدخل الانضمامى تابعة للخصومة فى دعوى التفسیر، ویترتب  -٣

بعد موافقة المدعى –على ذلك أن هذا التدخل ینقضى بانقضاء هذه الدعوى سواء بالترك 

أو بالتنازل من المدعى عن حقه  - من قانون المرافعات ١٤٢، ١٤١علیهم وفقاً للمادتین 

أو عن دعواه، أو بالحكم بعدم الاختصاص أو بعدم القبول أو ببطلان صحیفة الدعوى 

 أو بغیر ذلك من الأسباب. 

ات الخصم الذى لا یجوز للمتدخل انضمامیاً أن یتقدم بطلبات موضوعیة تغایر طلب -٤

بما لا یقوم به  - دعوى التفسیر–تدخل لتأییده، ولیس له كذلك أن یقوم فى الخصومة 

صاحب الحق، ولكن یجوز له أن یتقدم بإبداء وجوه دفاع لتأیید طلباته، وذلك لأنه مجرد 

 تابع للخصم الذى انضم إلیه. 

رك الخصومة أو بأن ینزل عن الحق المطلوب حمایته أو أن یت - هنا–لیس للمتدخل  -٥

 . )٢(یقبل تركها، وإن فعل فلا یكون لنزوله أو تركه أو قبوله أى أثر

وأخیراً فإنه فیما یتعلق بشرط المصلحة فى دعوى تفسیر الحكم الصادر من المحكمة 

الدستوریة العلیا فى الدعوى الدستوریة، یثور التساؤل عن اختصام الغیر، فهل یجوز اختصام 

  ى أم لا؟ الغیر فى هذه الدعو 

فى الواقع أن اختصام الغیر فى الدعوى مفاده تكلیف شخص خارج عن الخصومة   

  ، دون طلب. )٣(بالدخول فیها، إما بناءً على طلب أحد طرفیها أو بناء على أمر المحكمة

والهدف من اختصام الغیر إما الحكم علیه بذات الطلبات المرفوعة بها الدعوى الأصلیة   

إلیه، أو جعل الحكم فى الدعوى الأصلیة حجه علیه حتى لا ینكر حجیته  أو بطلب آخر یوجه

  . )٤(باعتبار أنه طرفاً فیها، أو إلزامه بتقدیم ورقة تحت یده

من قانون المرافعات  ١٢٢- ١١٧وقد نظم المشرع قواعد اختصام الغیر فى المواد   

من قانون  ٢٦ت یده فى المادة تحدخال الغیر لإلزامه بتقدیم ورقه المدنیة والتجاریة، وقاعدة إ

  . )٥(الإثبات

                                                           

  . ٣٩٤، ٣٩٣) د. رفعت عید سید: المرجع السابق، ١(

  . ٣٩٤) د. رفعت عید سید: المرجع السابق، ص٢(

  . ٢٣٧.، د. إبراهیم محمد على: المرجع السابق، ص٢١) د. أحمد أبو الوفا: المرجع السابق، ص٣(

  . ٢٥١) د. أحمد السید صاوى: المرجع السابق، ص٤(

  . ٢٣٧. إبراهیم محمد على: المرجع السابق، ص) د٥(
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واختصام الغیر یكون إما بناءً على طلب أحد الخصوم أو تأمر به المحكمة دون طلب   

  : )١(ىعلى النحو التال

 اختصام الغیر بناءً على طلب أحد الخصوم:  - ١

 للخصم أن یُدخل فى الدعوى من كان یصح"من قانون المرافعات على أنه ١١٧تنص المادة 

اختصامه فیها عند رفعها"، ویستفاد من هذا النص أن المشرع یعطى لأحد الخصوم فى خصومة 

ها ولم یكن قد تم اختصامه فیها لأى ئقائمة الحق فى اختصام من كان یصح اختصامه عند بد

  سبب من الأسباب. 

تواجد مصلحة من إدخال هذا الغیر فى الدعوى، كما یجب  - هنا–ویشترط للاختصام   

  فر ارتباط بین اختصام الغیر والدعوى الأصلیة. توا

 اختصام الغیر بأمر المحكمة:  - ٢

للمحكمة ولو من تلقاء "من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة على أنه ١١٨تنص المادة 

نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقیقة، وتعین المحكمة 

ثة أسابیع لحضور من تأمر بإدخاله ومن یقوم الخصوم بإدخاله، ویكون ذلك میعاداً لا یجاوز ثلا

  بالإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى". 

ومفاد هذا النص أنه یجیز للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله   

لمحكمة، تاركاً لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقیقة، ولم یحدد المشرع حالات الاختصام بأمر ا

  الأمر للقاضى نفسه یقدره فى كل حالة على حدة. 

وفیما یتعلق باختصام الغیر فى دعوى تفسیر الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة   

العلیا فى الدعوى الدستوریة، ففى الواقع أن القواعد الواردة فى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة 

 تطبق على دعوى التفسیر التى تختص المحكمة الدستوریة العلیا فیما یتعلق باختصام الغیر لا

بالفصل فیها دون غیرها، وذلك لأن الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى هذه الدعوى 

یكون له حجیة مطلقة لا یقتصر أثرها على الخصوم فیها، بل ینصرف هذا الأثر إلى الكافة وإلى 

وم التالى لتاریخ نشره فى الجریدة الرسمیة، وذلك وفقاً لما تنص علیه جمیع سلطات الدولة من الی

تنشر "، التى تنص على أنه٢٠١٤من الدستور المصرى الحالى الصادر فى ینایر  ١٩٥المادة 

فى الجریدة الرسمیة الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستوریة العلیا، وهى ملزمة للكافة 

  وتكو لها حجیة مطلقة بالنسبة لهم....".  وجمیع سلطات الدولة،

                                                           

ــدها.، د. وجــدى راغــب: مبــادئ الخصــومة  ٥٨٦، ص١٩٧٩) د. أحمــد مســلم: أصــول المرافعــات، ١( ومــا بع

.، د. إبـراهیم محمـد ٣٨٤وما بعدها.، د. فتحى والـى: المرجـع السـابق، ص ٢٨٥المدنیة، المرجع السابق، ص

  . ٢٣٧على: المرجع السابق، ص
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وعلى ذلك فإنه لا توجد حاجة إلى إدخال خصوم فى دعوى التفسیر وذلك لأن اختصام   

إما الحكم علیه بذات الطلبات المرفوعة بها الدعوى الأصلیة أو  - كما سبق القول–الغیر یهدف 

علیه حتى لا ینكر حجیته بطلب آخر یوجه إلیه، أو جعل الحكم فى الدعوى الأصلیة حجة 

  . )١(باعتبار أنه لم یكن طرفاً فیها، أو إلزامه بتقدیم ورقة تحت یده

ولما كان الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى دعوى تفسیر الحكم الصادر   

منها فى الدعوى الدستوریة ذو حجیة مطلقة لا یقتصر أثره على الخصوم فیها، بل ینصرف هذا 

إلى الكافة وإلى جمیع سلطات الدولة، فإنه لا توجد حاجة إلى اختصام الغیر فى دعوى الأثر 

التفسیر، حیث إن الحكم الصادر فى هذه الدعوى یكون حجه له أوعلیه، لما له من حجیة 

  . )٢(مطلقة

  المصلحة:  انتفاءأحوال 

لكل تقبل دعوى تفسیر الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى   

–بتوافر المصلحة وقت رفع الدعوى وإنما یجب  -كما سبق القول–الدستوریة لا یُكتفى فقط 

  استمرارها حتى الفصل فیها. -أیضاً 

یبته، ولما كان شرط المصلحة من الشروط الجوهریة التى لا تقبل دعوى التفسیر فى غ  

لذا فإنه فى أى حالة یتوافر فیها شرط المصلحة عند رفع الدعوى ثم یتخلف قبل أن تصدر 

المحكمة الدستوریة العلیا حكمها فى هذه الدعوى لأى سبب، فإنه یترتب على ذلك زوال 

  المصلحة ومن ثم عدم قبول الدعوى، ومن أمثلة ذلك التنازل عن الحق الشخصى المطالب به. 

عن الحق الشخصى المطالب به هو عمل قانونى یتم بالإرادة المنفردة وینتج أثره والتنازل   

  . ومن ثم فإنه یترتب على التنازل عن هذا الحق انتفاء المصلحة. )٣(فى إسقاط هذا الحق

وعلى ذلك فإذا تنازل المدعى فى دعوى التفسیر عن حقه الذى یطالب به، فإنه یترتب   

  هذه الدعوى. على ذلك انتفاء مصلحته فى 

وإذا تعدد المدعون فى دعوى التفسیر فإن تنازلهم جمیعاً عن حقهم الذى یطالبون به،   

  یترتب علیه انتفاء مصلحتهم جمیعاً فى هذه الدعوى. 

حد أویثور التساؤل هنا فى حالة تعدد المدعین فى دعوى التفسیر، عما إذا كان تنازل   

  المدعین عن حقه فى هذه الدعوى یؤدى إلى انتفاء حق باقى المدعین فى تلك الدعوى؟ 

                                                           

  . ٢٥١مد السید صاوى: المرجع السابق، ص) د. أح١(

) ســوف نتنــاول حجیــة الحكــم الصــادر فــى دعــوى تفســیر الحكــم الصــادر مــن المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــى ٢(

  الدعوى الدستوریة وذلك فى المبحث الثانى من الفصل الثالث من هذا البحث. 

.، د. إبــراهیم محمــد علــى: ١٧٩بق، ص) د. صــلاح الــدین فــوزى محمــد: الــدعوى الدســتوریة، المرجــع الســا٣(

  . ١٣٦المرجع السابق، ص
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فى الواقع أنه لما كان التنازل عن الحق الشخصى المدعى به عملاً قانونیاً یتم بالإرادة   

المنفردة وینتج أثره فى إسقاطه فى حق من تنازل عنه فقط، فإنه یترتب على تنازل أحد المدعین 

وى التفسیر، فى حالة تعدد المدعین بها، انتفاء مصلحته هو فقط، وتظل المصلحة فى فى دع

  هذه الدعوى باقیة للمدعین الآخرین الذین لم یتنازلوا عن حقهم فیها. 

فى دعوى  - أو متدخلین–عما إذا كان هناك متدخل  - أیضاً –ویثور التساؤل هنا   

أو المدعى علیه لوجود مصلحة له فى التدخل  التفسیر انضمامى أو تبعى لتأیید طلبات المدعى

وقام المدعى فى دعوى التفسیر بالتنازل عن حقه المطالب به  - بكافة أوصافها السابق بیانها–

فیها، فهل تزول مصلحة المتدخل فى هذه الحالة أم تظل هذه المصلحة موجودة، ومن ثم تستمر 

  المحكمة الدستوریة العلیا فى نظر الدعوى؟ 

واقع أنه لما كان التدخل الانضمامى یترتب علیه أنه یصبح المتدخل طرفاً فى فى ال  

الخصومة التى تدخل فیها، ویكون الحكم الصادر فیها حجة له أو علیه، وأن الخصومة فى طلب 

التدخل الانضمامى تابعة للخصومة فى الدعوى الأصلیة، بمعنى أنه لیس للتدخل الانضمامى 

تابع فحسب، ویترتب على ذلك أن هذا التدخل ینقضى بانقضاء الدعوى كیان قائم ذاته، وإنما

 ١٤٢، ١٤١عملاً بالمادتین  - بموافقة المدعى علیهم على هذا الطلب- الأصلیة سواء بالترك 

أو بالحكم بعدم الاختصاص أو بعدم القبول أو ببطلان  -من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة

  . )١(ن الأسبابصحیفة الدعوى أو لغیر ذلك م

المطالب به فى  - أو حقهم–عن حقه  -أو المدعین–وعلى ذلك فإن تنازل المدعى   

  دعوى التفسیر یترتب علیه فى حالة وجود تدخل انضمامى عدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة. 

وذلك لما كانت الخصومة فى طلب التدخل الانضمامى لا تتمتع بذاتیة مستقلة عن   

بل تعتبر تابعة لها فلا تقبل إلا بقبولها وتزول –وهى هنا دعوى التفسیر - ة الدعوى الأصلی

بزوالها، فإن تنازل المدعى عن حقه المطالب به فى هذه الدعوى یستتبع بطریق اللزوم انقضاء 

  طلب التدخل، والقضاء بعدم قبوله. 

مطالب به أما إذا كان هناك عدة مدعون فى دعوى التفسیر، وتنازل أحدهم عن حقه ال  

فى هذه الدعوى، فإنه لا یترتب على هذا التنازل زوال مصلحة باقى المدعین فى هذه الدعوى، 

  ومن ثم فإن مصلحة المتدخل الانضمامى لا تزول. 

أما إذا كان المتدخل فى دعوى التفسیر قد تدخل تدخلاً هجومیاً، لوجود مصلحة له،   

ث یطلب الحكم له مواجهتهم بطلب یرتبط بهذه بحق ذاتى له فى مواجهة أطراف هذه الدعوى حی

                                                           

  . ٢٣٤، ١هامش ٢٣٣، ص٢٣٣) د. إبراهیم محمد على: المرجع السابق، ص١(
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فى دعوى التفسیر یؤدى إلى زوال مصلحة  -أو المدعین جمیعهم–الدعوى، فإن تنازل المدعى 

  المتدخل الهجومى فى هذه الدعوى. 

أما إذا تعدد المدعون فى دعوى التفسیر، فإن تنازل أحدهم أو بعضهم عن الدعوى، دون   

علیه زوال مصلحة باقى المدعین فى هذه الدعوى، ومن ثم فإن باقى المدعین، لا یترتب 

  مصلحة المتدخل الهجومى لا تزول. 

ولما كان مؤدى شرط المصلحة فى دعوى التفسیر أن هناك ثمة ارتباط بینها وبین   

المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعیة، وأن الحكم فى دعوى التفسیر یؤثر فیما أبدى من 

فإنه یثور التساؤل عن الوضع فى حالة تنازل رافع دعوى التفسیر  ،لموضوعطلبات فى دعوى ا

عن الحق المدعى به فى الدعوى الموضوعیة، إما أمام المحكمة الدستوریة العلیا ذاتها أثناء 

  نظرها دعوى التفسیر، أو أمام محكمة الموضوع؟ 

نفردة وینتج أثره فى فى الواقع أن التنازل عن الحق هو عمل قانونى یتم بالإرادة الم  

  .)١(إسقاط هذا الحق

وبسبب صلة الارتباط الحتمیة والموضوعیة بین المصلحة فى دعوى التفسیر، والمصلحة   

فى الدعوى الموضوعیة، لذا فإنه إذا تنازل المدعى عن الحق الذى یطالب به سواء أمام محكمة 

یه انتفاء مصلحتهفى دعوى التفسیر، الموضوع أو أمام المحكمة الدستوریة العلیا، فإنه یترتب عل

لأن حكم المحكمة الدستوریة فى دعوى التفسیر المثارة لم یعد لازماً للفصل فى الدعوى 

  الموضوعیة. 

وترتبط المصلحة فى طلب التفسیر "وفى هذا الصدد قضت المحكمة الدستوریة العلیا بأنه  

بمناسبتها، والتى یؤثر الحكم فیه على بالمصلحة فى الدعوى الموضوعیة التى أثیر طلب التفسیر 

الحكم فیها، لكون الحكم الصادر بالتفسیر یعتبر متمماً من كل الوجوه للحكم الذى یفسره، 

وكلاهما لازم للفصل فى الدعوى الموضوعیة لا ینفكان عنها، لأنهما یتعلقان بالقاعدة القانونیة 

  . )٢("ىلموضوعالتى یقوم علیها أو یستند إلیها الفصل فى النزاع ا

كما تنتفى المصلحة فى دعوى التفسیر لسبق صدور حكم من المحكمة الدستوریة العلیا   

فى شأن الغموض أو الإبهام الذى لحق بمنطوق الحكم المطلوب تفسیره أو الأسباب المرتبطة 

  بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجزء منه مكملاً له. 

                                                           

  . ١٣٦) د. إبراهیم محمد على: المرجع السابق، ص١(

، ٢/١/٢٠٢٠قضــائیة "تفســیر أحكــام"، جلســة  ٤٢) حكــم المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــى الــدعوى رقملســنة ٢(

  سابق الإشارة إلیه. 
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التى  -وهم الخصوم فى الدعوى الدستوریة–ى الشأن فعت دعوى مباشرة من ذو فإذا رُ   

فعت من أحد الخصوم فى دعوى منظورة أمام محكمة ، أو رُ - صدر فیها الحكم المطلوب تفسیره 

منطوق حكم صادر من المحكمة أو إبهام التى دفع أمامها بغموض  - محكمة النزاع–الموضوع 

رتباطاً جوهریاً مكوناً لجزء منه مكملاً له أو الأسباب المرتبطة بالمنطوق ا ،الدستوریة العلیا

الحكم المطلوب تفسیره على النزاع، لزوم إعمال هذا  -أو النزاع–وقدرت محكمة الموضوع 

المطروح علیها، ومن ثم رخصت للخصم بطلب التفسیر، ومنحته أجلاً لرفع دعوى التفسیر أمام 

من تلقاء نفسها تفسیر ذلك الحكم  المحكمة الدستوریة العلیا، أو إذا طلبت محكمة الموضوع

أى قضاء المحكمة –الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا، بحسبان أن غموض قضائها 

یثیر خلافاً حول معناه ویعوق بالتالى مهمة محكمة الموضوع فى شأن إعمال –الدستوریة العلیا 

ریة العلیا بتفسیر الحكم أثره على الواقع أو الوقائع المطروحة علیها، وقامت المحكمة الدستو 

مكوناً لجزء  المطلوب تفسیره وإزالة ما بمنطوقه أو الأسباب المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً 

، بحیث توضح حقیقة ما قصدته بحكمها، دون المساس بما قضى به الحكم المفسر منه مكملاً له

  بنقص أو زیادة أو تعدیل. 

فى أیاً من –سیر أمام المحكمة الدستوریة العلیا ففى هذه الحالة إذا رُفعت دعوى تف  

لتفسیر ذات الحكم الذى قامت المحكمة  - الأحوال السابقة وبأى من الطرق السابق ذكرها

الدستوریة بإصدار حكم بتفسیره، فإن المحكمة الدستوریة العلیا تقضى بعدم قبول دعوى التفسیر، 

الدعوى لسبق صدور حكم فى شأن تفسیر ذلك وذلك لانتفاء المصلحة بالنسبة للمدعى فى هذه 

  الحكم. 

فسبق صدور حكم من المحكمة الدستوریة العلیا بشأن تفسیر حكم صادر منها فى دعوى   

دستوریة یترتب علیه انتفاء مصحة المدعى فى دعوى التفسیر المقامة بشأن ذات الحكم الذى 

  سبق للمحكمة الدستوریة العلیا تفسیره. 

إلى أن الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى  - ا سبق القولكم–ویرجع ذلك   

دعوى تفسیر الحكم الصادر منها فى دعوى الدستوریة، حكم ذو حجیة مطلقة لا یقتصر أثرها 

على الخصوم فى الدعوى التى صدر فیها الحكم بالتفسیر، بل ینصرف أثره إلى الكافة وجمیع 

  . ٢٠١٤من دستور  ١٩٥لیه المادة سلطات الدولة، وفقاً لما نصت ع

  : )١(وفى الواقع یجب أن نفرق هنا بین حالتین  

                                                           

) سوف نتكلم بالتفصیل عن حجیة الحكـم الصـادر فـى دعـوى التفسـیر وذلـك فـى المبحـث الثـانى مـن الفصـل ١(

  الثالث من هذا البحث. 
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دون –: الأحكام الصادرة من المحكمة الدستوریة العلیا بعدم قبول دعوى التفسیر الحالة الأولى

أو الأشكال  - مثل شرط المیعاد أو المصلحة–لتخلف شروط قبولها  -التطرق لموضوع الدعوى

الإجرائیة والأوضاع التى رسمها أو تطلبها المشرع فى قانون المحكمة الدستوریة العلیا لإقامتها 

سواء فیما یتعلق بكیفیة أو طریقة اتصال المحكمة بها أو بالشكل الذى یجب أن تكون علیه 

  ة للتداعى أمامها. صحیفتها أو بأى إجراء آخر من الإجراءات المطلوب

أو غیره ممن تتوافر له المصلحة على النحو السابق –ففى هذه الحالة یكون من حق المدعى 

أن یعاود رفع دعوى التفسیر مرة أخرى أمام المحكمة الدستوریة العلیا، إذا توافرت الشروط  - ذكره

توریة العلیا فى دعوى والأشكال التى كانت قد تخلفت، وكانت سبباً فى إصدار حكم المحكمة الدس

مثل –التفسیر بعدم القبول، فالحكم بعدم قبول دعوى التفسیر لعدم توافر الشروط المطلوبة لقبولها 

شرط المیعاد أو المصلحة، فى مثل تلك الحالات لا ینبغى أن یكون الحكم بعدم قبول الدعوى 

اء بالنسبة للمدعى أو إذا ما توافرت شروط قبولها بعد ذلك سو –حائلاً دعوى قبول الدعوى 

الحكم وبمعنى آخر فإن هذا  -على النحو السابق ذكره- بالنسبة لغیره ممن تتوافر فیهم المصلحة 

حجیة مطلقة وإنما تكون حجیته نسبیة لا تمنع المحكمة الدستوریة العلیا من إعادة نظر  لا یحوز

  روط قبولها. وذلك عندما تتوافر ش ،ذات الدعوى التى سبق وأن قضت بعدم قبولها

لم  - فى مثل الأحوال المشار إلیها–والسبب یرجع إلى أن الحكم الصادر بعدم القبول   

  یتضمن فصلاً فى موضوع دعوى التفسیر. 

: الأحكام الصادرة من المحكمة الدستوریة العلیا التى تتضمن فصلاً فى الحالة الثانیة

موضوع دعوى التفسیر، بعدم قبولها، أو بتفسیر الحكم المطلوب تفسیره، أو بعدم اختصاص 

رفع دعوى التفسیر مرة  - أو غیره–المحكمة بنظر الدعوى، ففى هذه الحالات إذا عاود المدعى 

ة العلیا، فإن المحكمة الدستوریة العلیا تقضى بعدم قبول هذه أخرى أمام المحكمة الدستوری

الدعوى، وذلك على أساس أن ذلك یعد منازعة فى الدعائم التى قام علیها قضاء الحكم الصادر 

من المحكمة الدستوریة العلیا فى دعوى التفسیر، توصلاً إلى إعادة طرح الخصومة التى حسمها 

ثم فإن هذه الدعوى لا تعدو أن تكون طعناً فى الحكم أقیمت  على هذه المحكمة مرة أخرى، ومن

، التى تنص على ١٩٧٩لسنة  ٤٨من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم  ٤٨بالمخالفة للمادة 

  أحكام المحكمة وقراراتها نهائیة وغیر قابلة للطعن". "أن

یا بعدم قبول دعوى وتأسیساً على ذلك، فإن الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العل  

التفسیر موضوعیاً، أوبتفسیر الحكم المطلوب تفسیره، أو بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، یحوز 

ى الكافة وإلى الحجیة المطلقة التى لا یقتصر أثرها على الخصوم فیها، بل ینصرف هذا الأثر إل

فى رفع  - ولغیره–وتأسیساً على ذلك فإنه تنتفى المصلحة بالنسبة للمدعى جمیع سلطات الدولة 
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دعوى تفسیر عن ذات الحكم الذى سبق للمحكمة الدستوریة العلیا تفسیره، أو الحكم بعدم قبول 

  الدعوى موضوعیاً، أو الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى. 

فإن المحكمة الدستوریة العلیا فعت دعوى تفسیر أخرى فى تلك الحالات ومن ثم فإذا رُ   

  تقضى بعدم قبولها لسبق صدور الحكم فیها. 

وفى هذا الصدد یثور التساؤل عما إذا كان یمكن رفع دعوى تفسیر حكم صادر من   

المحكمة الدستوریة العلیا فى دعوى دستوریة، یتضمن جزء آخر من هذا الحكم یشوبه غموض أو 

بطة بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجزء منه مكملاً له، غیر إبهام فى منطوقه أو الأسباب المرت

الجزء الذى سبق للمحكمة الدستوریة العلیا تفسیره فى دعوى سابقة؟ فهل یجوز رفع دعوى تفسیر 

أخرى عن ذلك الجزء الآخر من الحكم الذى لم یكن محلاً للتفسیر من جانب المحكمة الدستوریة 

  العلیا أم لا؟ 

بالطرق الثلاث –فعت دعوى تفسیر أمام المحكمة الدستوریة العلیا ع أنه إذا رُ فى الواق  

وكانت تتعلق بتفسیر جزء آخر غیر الجزء الذى سبق وأن أصدرت  - السابق الإشارة إلیها

فیما –المحكمة الدستوریة العلیا حكم بتفسیر ما شابه منطوقه أو الأسباب المرتبطة بهذا المنطوق 

فإن الدعوى الجدیدة المتعلقة بالجزء الجدید من الحكم الذى لم  - من الحكم فقط یتعلق بهذا الجزء

یسبق طلب تفسیره من المحكمة الدستوریة العلیا تكون مقبولة، لأنه لم یسبق للمحكمة الدستوریة 

لهذا الجزء الجدید المطلوب تفسیره  -بإحدى الطرق الثلاث السابق الإشارة إلیها–العلیا التعرض 

  حكم الصادر منها فى الدعوى الدستوریة. من ال

ومن ثم تكون هذه الدعوى الجدیدة المتعلقة بالجزء الجدید من الحكم المطلوب تفسیره لا   

صلة لها بدعوى التفسیر التى سبق للمحكمة الدستوریة العلیا إصدار حكم بشأن تفسیر ما شاب 

من غموض  ،مكوناً لجزء منه مكملاً له منطوقه أو الأسباب المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً 

  أو إبهام. 

المطلوب من  - الصادر فى الدعوى الدستوریة–كما تنتفى المصلحة إذا كان الحكم   

المحكمة الدستوریة العلیا تفسیره واضحاً فى تحدید موضوع المسألة الدستوریة التى فصل فیها، 

تتصل بمبادئ دستوریة مترابطة، كما ورد صریحاً فیما خلص إلیه، قائماً على أسس ودعائم جلیة 

واضحاً لم  ،أو الأسباب المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً مكوناً  لجزء منه مكملاً له ،منطوقه

  یشبه ثمة غموض أو إبهام، ومن ثم لا یوجد ما یستوجب تفسیره. 

كم المطلوب لما كان ذلك وكان الح"وفى هذا الصدد قضت المحكمة الدستوریة العلیا بأنه  

جاء واضحاً فى تحدید المسألة الدستوریة التى فصل فیها، صریحاً  - تفسیره فى الدعوى الماثلة

فیما خلص إلیه، قائماً على أسس ودعائم جلیة تتصل بمبادئ دستوریة مترابطة، كما ورد منطوقه 

ما تطلبه واضحاً لم یشبه ثمة غموض أو إبهام، ومن ثم لا یوجد ما یستوجب تفسیره، ویكون 
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المدعیة من تفسیر لقضاء هذا الحكم فى غیر محله لتجاوز ما تثیره نطاق موضوع الدعوى التى 

  . )١(فصل فیها، الأمر الذى یتعین معه رفض الدعوى"

لما كان ذلك، وكان الحكم المطلوب "بأنه -أیضاً –كما قضت المحكمة الدستوریة العلیا   

المسألة الدستوریة المطلوب بحثها.... وقد ورد منطوق تفسیره..... قد جاء واضحاً فى تحدید 

الحكم وما ارتبط به من أسباب على نحو جلى لم یشبه غموض أو إبهام، وتبعاً لذلك فلا یوجد 

  . )٢(ما یستوجب تفسیره، الأمر الذى تضحى معه الدعوى الماثلة غیر مقبولة"

لمحكمة الدستوریة العلیا وتنتفى المصلحة كذلك فى حالة رفع دعوى التفسیر أمام ا  

بطریقة أخرى غیر الطرق الثلاث التى سبق الإشارة إلیها وهى: رفع دعوى مباشرة من ذوى 

الشأن، أى من أحد الخصوم فى المنازعة التى صدر فیها الحكم الدستورى المطلوب تفسیره، أو 

هام حكم رفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعیة یدفع فیها الخصم بغموض أو إب

صادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى دعوى دستوریة، وقدرت محكمة الموضوع لزوم إعمال 

أثر هذا الحكم المطلوب تفسیره على النزاع المطروح علیها، فتصرح له فى رفع الدعوى بذلك، 

من أمام المحكمة الدستوریة العلیا، أو أن تطلب محكمة الموضوع من تلقاء نفسها ذلك التفسیر 

المحكمة الدستوریة العلیا، بحسبان أن غموض قضائها یثیر خلافاً حول معناه ویعوق بالتالى 

فى شأن إعمال أثره على الواقع أو الوقائع  - أى مهمة محكمة الموضوع أو النزاع–مهمتها 

  . )٣(المطروحة علیها

یا بإحدى الطرق وعلى ذلك فإنه إذا لم یتم اتصال دعوى التفسیر بالمحكمة الدستوریة العل  

فى هذا  -وفقاً لما قضت به المحكمة الدستوریة العلیا–كانت الدعوى  - المشار إلیها–الثلاث 

  . )٤(الصدد غیر مقبولة

وحیث كان ما تقدم، وكان "بأنه - فى هذا الصدد–حیث قضت المحكمة الدستوریة العلیا   

سبة دعوى موضوعیة یتوقف لا یقدم إلا من ذى شأن بمنا - على ما سلف بیانه–طلب التفسیر 

الفصل فیها على الحكم الصادر فى المسألة الدستوریة، وتقدر محكمة الموضوع غموض الحكم 

الصادر فیها، سواء أكان ذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم. وكان المدعى قد 

ها الصادر فى أقام دعواه المعروضة مباشرة أمام هذه المحكمة، طالباً تفسیر منطوق حكم

                                                           

، سـابق ٧/٥/٢٠٠٦قضائیة "تفسیر"، جلسـة  ٢٧لسنة  ١ى القضیة رقم ) حكم المحكمة الدستوریة العلیا ف١(

  الإشارة إلیه. 

، ٢٥/٩/٢٠١١قضائیة "تفسـیر أحكـام"، جلسـة  ٣لسنة  ٥) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى القضیة رقم ٢(

  . ٣٥، ص٢٠١١أكتوبر  ٨تابع (أ) فى  ٤٠العدد  -الجریدة الرسمیة

  . ٤٨٧، ٤٨٦لسابق، ص) د. رفعت عید سید: المرجع ا٣(

  ) سوف نتناول هذا الأمر بالتفصیل فى المبحث الثانى من الفصل الثانى من هذا البحث. ٤(
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دستوریة"، دون سبق إقامته دعوى موضوعیة، صرحت له "قضائیة ٢٣لسنة  ١١الدعوى رقم 

محكمة الموضوع فیها بتقدیم طلب تفسیر إلى هذه المحكمة، لإنزال ما یتقرر فى طلب التفسیر 

على الطلبات فى الدعوى الموضوعیة. ومن ثم فإن الطلب المعروض لا یكون قد اتصل 

  . )١(وفقاً للأوضاع المقررة قانوناً، الأمر الذى یتعین معه القضاء بعدم قبول الدعوى"بالمحكمة 

وأخیراً فإنه مما یتعلق بالمصلحة فى دعوى التفسیر، والصفة كوصف من أوصافها، فإن   

الأهلیة لیست شرطاً من شروط قبول هذه الدعوى، وإنما هى شرط لصحة مباشرة الإجراءات أمام 

  توریة العلیا. المحكمة الدس

ومن ثم فإنه یجب عدم الخلط بین الأهلیة والصفة، فالأهلیة لیست شرطاً من شروط   

قبول دعوى التفسیر، وإنما هى شرط لصحة مباشرة الإجراءات أمام المحكمة الدستوریة العلیا، أما 

ویعبر عنها بالمصلحة الشخصیة  - كما سبقالقول–الصفة فهى وصف من أوصاف المصلحة 

باشرة، وتثبت لرافع دعوى التفسیر، كما تثبت لكل من كان طرفاً فى الدعوى الدستوریة التى الم

صدر فیها الحكم المطلوب تفسیره متى كان له مصلحة فى ذلك، ولكل خصم فى دعوى 

موضوعیة منظورة أمام محكمة النزاع متى دفع هذا الخصم بغموض حكم صادر من المحكمة 

لزوم  -محكمة الموضوع–ى دستوریة أو إنبهامه وقدرت محكمة النزاع الدستوریة العلیا فى دعو 

إعمال أثر هذا الحكم المطلوب تفسیره على النزاع المطروح علیها، فترخص له فى رفع دعوى 

فرافع الدعوى هو صاحب الحق أو المركز القانونى المراد ، التفسیر أمام المحكمة الدستوریة العلیا

  . )٢(كالوكیل بالنسبة للموكل، والولى أو الوصى بالنسبة للقاصرحمایته أو من ینوب عنه 

أما بالنسبة للشخص الاعتبارى فنظراً لطبیعته تكون مباشرة إجراءات التقاضى الخاصة   

  . ى، أى ممثل قانون)٣(به عن طریق ممثل إجرائي

ت والولى أو الوصى لیست له صفة فى دعواه، وإنما هى دعوى القاصر، وهو الذى تثب  

له الصفة حتى ولو أقیمت الدعوى بواسطة ممثله القانونى، كما أن الولى أو الوصى أو القیم لا 

. وكذلك الأمر فیما یتعلق بالوكیل بالنسبة للموكل، )٤(یطالبون بحق لهم وإنما لمن یمثلونهم

  ثلونهما. والممثل القانونى بالنسبة للشخص الاعتبارى لأنهما لا یطالبان بحق لهما، وإنما لمن یم

   

                                                           

،سـابق ٢/١/٢٠٢١ق "تفسـیر أحكـام"، جلسـة ٤٢لسنة  ١) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ١(

  الإشارة إلیه. 

.، د. إبراهیم محمد علـى: المرجـع ١٢٤، ص١٩٩٠) د. أحمد أبو الوفا: المرافعات المدنیة والتجاریة، طبعة ٢(

  .  ٢١السابق، ص

  . ٨٨) د. على الشحات الحدیدى: المرجع السابق، ص٣(

  . ١٩٦) د. إبراهیم محمد على: المرجع السابق، ص٤(
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  ىالمبحث الثان

  الشروط المتعلقة بالدعوى

یجب أن تتوافر فى دعوى تفسیر الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى   

  الدعوى الدستوریة عدة شروط، حتى تكون مقبولة، هى: 

یتعین أن یشوب منطوق الحكم، أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً مكوناً  -١

 . )١(منه مكملاً له، غموض أو إبهام حول فهم المعنى المراد منهلجزء 

بمنطوق الحكم ولیس بأسباب الحكم  - أساساً –وعلى ذلك فإنه یجب أن یكون الغموض أو الإبهام 

، أى ترتبط به ارتباطاً جوهریاً مكوناً )٢(إلا إذا كانت هذه الأسباب تكون جزءاً من هذا المنطوق

  لجزء منه مكملاً له. 

ویقصد بالغموض هو ما یتضمنه الحكم من لبس أو إبهام یحول دون الوقوف على قصد   

  . )٣(المحكمة من الحكم الذى أصدرته

وفى الواقع أن دعوى أو طلب التفسیر لا یقبل إلا إذا كان الحكم الصادر من المحكمة   

ق ارتباطاً جوهریاً الدستوریة فى الدعوى الدستوریة قد شاب منطوقه أوأسبابه المرتبطة بالمنطو 

  مكوناً لجزء منه مكملاً له، غموض أو إبهام یثیر خلافاً حول فهم المعنى المراد منه. 

فى الدعوى –فدعوى أو طلب التفسیر لا یقبل إذا كان قضاء المحكمة الدستوریة العلیا   

یمس ما لا یشوبه الغموض، لأن القول بغیر ذلك من شانه أن یجعل طلب التفسیر  -الدستوریة

  . )٤(للحكم الصادر فى الدعوى الدستوریة من حجیة

وحیث إن المستقر فى قضاء هذه "وفى هذا الصدد قضت المحكمة الدستوریة العلیا بأنه  

) من قانون المرافعات سالف الذكر، أن یكون ١٩٢المحكمة، أن مناط إعمال نص المادة رقم (

ابه المرتبط بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً مكوناً محل طلب التفسیر ما وقع فى منطوق الحكم أو أسب

لجزء منه مكملاً له، من غموض أو إبهام یثیر خلافاً حول المعنى المراد منه، أما إذا كان قضاء 

                                                           

  . ٤٨٦) د. رفعت عید سید: المرجع السابق، ص١(

  حمد كمال: دعوى التفسیر.) أ. م٢(

https://www. ocities.org 

، الطبعة الأولى، مطبعة ١٩٨٠) لسنة ٤٥) أنظر: د. عبود صالح مهدى التمیمى: شرح قانون التنفیذ رقم (٣(

.، د. أحمد سمیر محمد یاسین: غموض المحرر التنفیذى كأحد أسباب تـأخیر ٢١، ص٢٠٠٢الخیرات، بغداد، 

یة والسیاسیة، جامعة كركوك، كلیـة الإضبارة التنفیذیة، بحث مقبول للنشر فى مجلة كلیة القانون للعلوم القانون

ومــا بعــدها. مشــار إلیهمــا بمؤلــف د. أحمــد ســمیر محمــد یاســین:  ٤، ص٢٠١٤القــانون والعلــوم السیاســیة، 

  . ٢، هامش ٢٨٢مراجعة الأحكام بغیر طرق الطعن، المرجع السابق، ص

  . ٤٨٧) د. رفعت عید سید: المرجع السابق، ص٤(
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الحكم واضحاً جلاً لا یشوبه غموض ولا إبهام، فإنه لا یجوز الرجوع عن الحكم أو المساس 

  . )١(بحجیته"

وحیث إنه متى كان ذلك، وكان الحكم "بأنه -أیضاً –العلیا كما قضت المحكمة الدستوریة   

) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا الصادر ٤٩المطلوب تفسیره بعد أن عرض نص المادة (

، ١٩٩٨لسنة  ١٦٨بعد تعدیله بقرار رئیس الجمهوریة بالقانون  ١٩٧٩لسنة  ٤٨بالقانون رقم 

، فى القضیة الدستوریة رقم ٧/٤/٢٠١٣بجلسة  متى كان ذلك، وكان الحكم الصادر"أورد أنه

دستوریة" قد انصرف إلى عدم دستوریة نص الفقرة الأخیرة من المادة "قضائیة ٣١لسنة  ١٦٢

) من قانون الضریبة العامة على المبیعات الصادر بالقانون ٣٥) والفقرة السادسة من المادة (١٧(

، وهما نصان یتعلقان بالاختصاص ٢٠٠٥لسنة  ٩المعدل بالقانون رقم  ١٩٩١لسنة  ١١رقم 

الولائى للمحكمة التىتطرح علیها المنازعات الناشئة عن تطبیق أحكام ذلك القانون، ولا یُعد ذلك 

الحكم متعلقاً بنص ضریبى، وتبعاً لذلك یخرجعن نطاق الاستثناء الوارد بالفقرة الثالثة من المادة 

مشار إلیه، المتعلق بالأثر المباشر للحكم بعدم ) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا ال٤٩(

دستوریة النصوص الضریبیة، ویسرى فى شأنه الأثر الرجعى للحكم الصادر بعدم الدستوریة، 

وینسحب أثره بالتالى إلى الأوضاع والعلائق التى یتصل بها ویؤثر فیها، حتى ما كان سابقاً على 

، على ألا یستطیل ذلك إلى الحقوق ١٧/٤/٢٠١٣نشره فى الجریدة الرسمیة الحاصل بتاریخ 

والمراكز القانونیة التى ترتبط بها، والتى استقر أمرها بناءً على حكم قضائى بات، صدر قبل 

قضاء المحكمة الدستوریة العلیا، كما هو الحال فى الدعوى المعروضة، إذ استقرت الحقوق 

ضى بعدم دستوریتهما، بموجب الحكم والمراكز القانونیة المرتبطة بالنصین التشریعیین المق

الصادر من جهة القضاء العادى، والذى صار باتاً بموجب الحكم الصادر برفض الطعن بالنقض 

، وذلك قبل صدور الحكم فى القضیة رقم ٢٢/٥/٢٠٠٧قضائیة بجلسة  ٧٤لسنة  ٢٩٩رقم 

العادى هو دستوریة"، ومن ثم یكون الحكم الصادر من جهة القضاء "قضائیة ٣١لسنة  ١٦٢

فى  ٢٥/١١/٢٠١٤واجب الاعتداد به، دون حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 

قضائیة. ومن ثم، فإن هذا الحكم یكون قد جاء واضحاً فى تحدید  ٦٦لسنة  ١٠٧٣٢الدعوى رقم 

المسألة المطلوب بحثها وقد انتهى بقضائه الصریح إلى الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة 

مدنى كلى حكومة،  ٢٠٠١لسنة  ٤٥٩٥فى الدعوى رقم  ٢٧/٣/٢٠٠٣الابتدائیة بجلسة الجیزة 

والمؤید منمحكمة الاستئناف، والذى صار باتاً بالحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 

قضائیة، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من  ٧٤لسنة  ٢٩٩، فى الطعن رقم ٢٢/٥/٢٠٠٧

                                                           

ــــ١( ، قضــــائیة "تفســــیر أحكــــام"، جلســــة ٣١لســــنة  ٥ا فــــى القضــــیة رقــــم ) حكــــم المحكمــــة الدســــتوریة العلی

  ، سابق الإشارة إلیه. ٢٥/٩/٢٠١١
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قضائیة. وقد  ٦٦لسنة  ٧٣٢٧فى الدعوى رقم  ٢٥/١١/٢٠١٤محكمة القضاء الإدارى بجلسة 

قام هذا القضاء على أسس ودعائم جلیة تتصل بمبادئ دستوریة مترابطة، كما ورد منطوقه 

  .)١(واضحاً لم یشبه غموض أو إبهام، مما یتعین معه الحكم بعدم قبول الدعوى"

توریة العلیا فى ألا تكون دعوى التفسیر فى حقیقتها طعناً على حكم المحكمة الدس -٢

 الدعوى الدستوریة المطلوب تفسیره: 

یشترط لقبول دعوى التفسیر المرفوعة أمام المحكمة الدستوریة العلیا ألا تكون هذه 

الدعوى فى حقیقتها طعناً على حكم المحكمة الدستوریة العلیا الصادر منها فى الدعوىالدستوریة 

  المطلوب تفسیره. 

وریة العلیا أن دعوى التفسیر تعد فى حقیقتها طعناً على حكم فإذا تبین للمحكمة الدست  

المحكمة الدستوریة العلیا الصادر منها فى الدعوى الدستوریة، المطلوب تفسیره، فإنها تقضى 

  بعدم قبول دعوى التفسیر. 

وحیث إن الحكم المطلوب تفسیره "وفى هذا الصدد قضت المحكمة الدستوریة العلیا بأنه  

دستوریة"، القاضى فى "قضائیة ٢٨لسنة  ٨٤فى القضیة رقم  ٤/١١/٢٠٠٧ة الصادر بجلس

بشأن  ١٩٧٦لسنة  ٨٤من القانون رقم  ٤٥بعدم دستوریة نص البند (ج) من المادة "منطوقه

نقابة مصممى الفنون التطبیقیة، ونص البند (هـ) من المادة ذاتها فیما تضمنه من إلزام شركات 

قابة على منتجات تصمیمات الفنون التطبیقیة التى تنتجها"، والذى القطاع العام بلصق دمغة الن

، جاء قضاؤه واضحاً ١٣/١١/٢٠٠٧(مكرر) بتاریخ  ٤٥نشر بالجریدة الرسمیة بالعدد رقم 

صریحاً فیما قضى به. وغیر مشوب بأى غموض أو إبهام یستوجب تفسیره، كما لم یقع بهذا 

) من قانون ١٩١ة، من تلك التى ناط نص المادة (الحكم أخطاء مادیة بحتة كتابیة أو حسابی

المرافعات المدنیة والتجاریة بالمحكمة تصحیحها بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب 

أحد الخصوم. متى كان ذلك، وكانت حقیقة طلبات الشركة المدعیة المتقدمة إنما تنصرف إلى 

دمغة النقابة على منتجات تصمیمات الفنون اعتبار قضاء المحكمة الدستوریة العلیا بلصق 

التطبیقیة، منصرفاً إلى منتجات جمیع الشركات، وعدم قصرها على ما تنتجه شركات القطاع 

العام، التى انحصر فیها قضاء المحكمة المتقدم ذكره، ولما كان مقتضى طلبات الشركة آنفة 

رج عن نطاق طلبات تفسیر وتصحیح الذكر هو تعدیل حكم المحكمة المشار إلیه، الأمر الذى یخ

من  ٤٨الأحكام، لتنحل دعواها فى حقیقتها إلى طعن على ذلك الحكم، بالمخالفة لنص المادة 

أحكام "التى تقضى بأن ١٩٧٩لسنة  ٤٨قانون المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بالقانون رقم 
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  . ٧٠، ص٢٠١٧ینایر سنة  ٢٤مكرر (هـ) فى  ٣العدد  –، الجریدة الرسمیة ٢٤/١/٢٠١٧
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قاطعة فى  - وم نصها وإطلاقهبعم–المحكمة وقراراتها نهائیة وغیر قابلة للطعن"، والتى جاءت 

نهائیة أحكام المحكمة وقراراتها، وعدم قابلیتها للطعن فیها بأى طریق من طرق الطعن، عادیة 

  . )١(كانت أو غیر عادیة، ومن ثم فإن الدعوى المعروضة بوصفها المتقدم تكون غیر مقبولة"

 - )٢(فى الأحكام"طلب التفسیر لا یعد طریقاً من طرق الطعن "وعلى ذلك فإن دعوى أو  

الصادرة من المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعاوى الدستوریة. ومن ثم فإنه إذا تبین للمحكمة 

 - الدستوریة العلیا أن دعوى أو طلب التفسیر فى حقیقته طعناً فى الحكم المطلوب تفسیره

  منها فى الدعوى الدستوریة فإنها تقضى بعدم قبول هذه الدعوى. والصادر 

رفع دعوى التفسیر إلى المحكمة الدستوریة العلیا بالطریقة ووفقاً للإجراءات المقررة أن ت -٣

 أمامها. 

   ؟یثور التساؤل فى هذا الصدد عن كیفیة اتصال المحكمة الدستوریة العلیا بدعوى التفسیرو 

كما –فى الواقع أنه إذا نظرنا إلى قانون المحكمة الدستوریة العلیا نجد أنه لم یتضمن   

–نصاً ینظم دعاوى أو طلبات تفسیر الأحكام الصادرة منها فى الدعاوى الدستوریة  - ق القولسب

التى تنص  ١٩٢نى بها قانون المرافعات المدنیةوالتجاریة فى المادة وإنما عٌ  - بل وكافة أحكامها

یجوز للخصوم أن یطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسیر ما وقع فى منطوقه "على أنه

  غموض إو إبهام....".  من

تنص على  ١٩لسنة  ٤٨رقم من قانون المحكمة الدستوریة العلیا  ٢٨ولما كانت المادة   

تسرى على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التى تقدم إلى المحكمة، الأحكام المقررة فى "أنه

ة والأوضاع المقررة قانون المرافعات المدنیة والتجاریة بما لا یتعارض وطبیعة اختصاص المحكم

تسرى على الأحكام المقررة والقرارات "من ذات القانون على أنه ٥١أمامها". كما تنص المادة 

الصادرة من المحكمة، فیما لم یرد به نص فى هذا القانون، القواعد المقررة فى قانون المرافعات 

  المدنیة والتجاریة بما لا یتعارض وطبیعة تلك الأحكام والقرارات". 

باعتباره الشریعة العامة فى إجراءات –فإن مؤدى ذلك أن نصوص قانون المرافعات   

تسرى فى شأن المنازعات التى تعرض على المحكمة الدستوریة العلیا والأحكام  - التقاضي

والقرارات الصادرة منها، فیما لم یرد بشأنه نص خاص فى قانون هذه المحكمة، وتعد تلك 

                                                           

، مشـار ١/٤/٢٠١٧ق "تفسیر أحكام"، جلسـة ٣٨لسنة  ١كمة الدستوریة العلیا فى القضیة رقم ) حكم المح١(

ق "تفســیر أحكــام"، المحكمــة الدســتوریة العلیــا، جلســة ٣٨لســنة  ١إلیــه لــدى: أ. محمــد أنــور حلمــى: الطعــن 

  . ١/٩/٢٠١٧، المنتدى ١/٤/٢٠١٧

https://anwerhelmy ahlomontada.com(I)333-topic.  
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  ، سابق الإشارة إلیه. ٢٤/١/٢٠١٧
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مندرجة فى مضمونه، بالقدر الذى لا تتعارض فیه مع طبیعة  - بهذه المثابة–النصوص 

  اختصاصات المحكمة والأوضاع المقررة أمامها. 

ولما كان قانون المحكمة الدستوریة العلیا قد خلا من نص ینظم دعاوى طلبات تفسیر   

فى الأحكام الصادرة منها فى الدعاوى الدستوریة، فإنه فى هذه الحالة تطبق الأحكام الواردة 

من قانون المرافعات التى عنیت بهذه الدعاوى أو الطلبات، حیث تعد هذه المادة  ١٩٢المادة 

متممة لأحكام قانون المحكمة الدستوریة العلیا فى الحدود التى لا تتعارض فیها مع الأوضاع 

  التى رتبها قانون المحكمة الدستوریة العلیا. 

لیا قد اطردت على أن دعوى التفسیر تتصل وإعمالاً لذلك فإن المحكمة الدستوریة الع  

بهذه المحكمة أو ترفع أمامها بطرق ثلاث هى: الدعوى المباشرة، الدفع من أحد الخصوم، 

   -الإحالة التلقائیة من محكمة الموضوع أثناء نظرها دعوى موضوعیة معروضة أمامها:

یجوز اللجوء إلى المحكمة الدستوریة العلیا مباشرة بطلب تفسیر الأحكام الصادرة منها  -١

قضائیاً، متى كان الطلب مقدماً من أحد الخصوم فى  اً الدعاوى الدستوریة تفسیر فى 

 المنازعة أو الدعوى التى صدر فیه الحكم المطلوب تفسیره. 

ولم یكن خصماً فى –الموضوع  إذا ادعى أحد الخصوم فى دعوى منظورة أمام محكمة -٢

غموض حكم صادر عن –الدعوى الدستوریة التى صدر فیها الحكم المطلوب تفسیره 

المحكمة الدستوریة العلیا فى دعوى دستوریة او إبهامه، وقدرت محكمة الموضوع لزوم 

إعمال أثر هذا الحكم المطلوب تفسیره على النزاع المطروح علیها، كان لها أن تمنح 

أجلاً یطلب خلاله من المحكمة الدستوریة العلیا تفسیر ذلك الحكم، أى ترخص  الخصم

 لهذا الخصم بطلب تفسیر ذلك الحكم. 

حیث تقوم محكمة الموضوع بتأجیل نظر الدعوى الموضوعیة المعروضة أمامها وتحدد 

التفسیر أمام میعاداً لا یجاوز ثلاثة أشهر لرفع دعوى  -هنا–لمن أثار الدفع بالغموض أو الإبهام 

  . )١(المحكمة الدستوریة العلیا، فإذا لم یرفعها فى أو خلال هذا المیعاد یعتبر الدفع كأن لم یكن

وجدیر بالذكر أنه إذا دُفع من أحد الخصوم أمام محكمة الموضوع فى دعوى منظورة   

ریة أو أمامها بغموض أوإبهام منطوق حكم صادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى دعوى دستو 

أى –الأسباب المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجزء منه مكملاً له، وقبلت المحكمة 

هذا الدفع فإذا لم تؤجل الدعوى بل أوقفتها فإن ذلك لا ینال من مسألة القبول  -محكمة الموضوع

بقضاء المحكمة أمام المحكمة الدستوریة العلیا لأن التأجیل أو الوقف كلاهما لیس إلا تربصاً 

                                                           

  ) سوف نتكلم عن شرط المیعاد بالتفصیل وذلك فى هذا المبحث الثانى من الفصل الثانى من هذا البحث. ١(
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الدستوریة العلیا، فى شأن غموض أو إبهام ذلك المنطوق أو تلك الأسباب للحكم المطلوب 

  تفسیره، فنتیجة الوقف هى بذاتها عین نتیجة التأجیل. 

من قانون المحكمة الدستوریة  ٢٩وقد خولتها المادة  - النزاع–یجوز لمحكمة الموضوع  -٣

حكمة النصوص القانونیة التى یتراءى لها عدم العلیا الحق فى أن تحیل إلى هذه الم

دستوریتها واللازمة للفصل فى النزاع الموضوعى المعروض علیها، أن تطلب من تلقاء 

نفسها ذلك التفسیر من المحكمة الدستوریة العلیا بحسبان أن غموض قضائها یثیر خلافاً 

ثره على الواقع حول معناه، ویعوق بالتالى مهمة محكمة الموضوع فى شأن إعمال أ

 المطروح علیها. 

حیث توقف الدعوى الموضوعیة وتحیل الأوراق بغیر رسوم إلى المحكمة الدستوریة العلیا للفصل 

   .فى مسألة ذلك الغموض أو الإبهام

مقرر لأى محكمة سواء فى ذلك حكم  - أو طلب التفسیر التلقائي–وهذه الإحالة المباشرة   

، وبغض النظر عن درجة المحكمة، أى سواء ىالإدارى أو العسكر محاكم القضاء العادى أو 

أكانت محكمة جزئیة أو ابتدائیةأماستئنافیة أم محكمة النقض، أم محكمة إداریة أو تأدیبیة أو 

محكمة القضاء الإدارى أو المحكمة الإداریة العلیا، وفى أى حالة كانت علیها الدعوى، حتى ولو 

  ق بالحكم، هذا بالطبع بالإضافة إلى أى هیئة ذاتاختصاص قضائي.بعد حجزها للحكم وقبل النط

وإذا دُفع أمام محكمة الموضوع بغموض أو إبهام أكثر من جزء أو فقرة من منطوق   

الحكم المطلوب تفسیره أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجزء منه مكملاً له، 

وریة العلیا لم یرفع دعواه التفسیریة إلا بجزء واحد أو فقرة واحدة ولكن المدعى أمام المحكمة الدست

فقط، فإن الفصل فى الأجزاء أو الفقرات الأخرى التى دُفع بغموض أو إبهامها أمام محكمة 

  الموضوع لا یكون مطروحاً على المحكمة الدستوریة العلیا. 

أمر تقدیرى لمحكمة هو  - على النحو السابق بیانه–وقبول الدفع من أحد الخصوم   

الموضوع، إلا أنه فى حالة رفض الدفع فإنه یجوز الطعن فى حكم المحكمة التى أبُدى الدفع 

–، هذا ولن یوجد سبیل للطعن - محكمة ثانى درجة أو ثالث درجة–أمامها أمام المحكمة الأعلى 

ة الإداریة إذا كانت المحكمة التى رفضت الدفع هى محكمة النقض أو المحكم -بطبیعة الحال

العلیا أو المحاكم التى تصدر أحكاماً غیر جائز الطعن فیها بطرق الطعن العادیة مثل المحاكم 

. أما بالنسبة للهیئات ذات الاختصاص القضائى، فیكون )١(العسكریة ومحاكم أمن الدولة طوارئ

ادر من هذه الطعن فى قرارها بالرفض أمام الجهة التى حددها القانون لرفع الطعن إلیها الص

  الهیئات. 

                                                           

  .  ٩٥ریة، المرجع السابق، ص) د. صلاح الدین فوزى: الدعوى الدستو ١(
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أنه بالنسبة للدفع من أحد الخصوم أمام محكمة الموضوع فى  -مما سبق–ویتضح   

نزاع موضوعى معروض أمامها بغموض أو إبهام منطوق حكم صادر من المحكمة أو دعوى 

منه الدستوریة العلیا فى دعوى دستوریة أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجزء 

مكوناً له، استقلال محكمة الموضوع وحدها بتقدیر هذا الدفع من حیث قبوله أو رفضه ولزومه 

للفصل فى الدعوى الموضوعیة المطروحة علیها، دون تعقیب علیها من المحكمة الأعلى إلا فى 

  أمام المحكمة الأعلى.  - هنا–حالة رفض ذلك الدفع فقط، حیث یتم الطعن فى قرار الرفض 

من محكمة الموضوع لابد  - أى طلب التفسیر التلقائي–أنه بالنسبة للإحالة المباشرة كما   

أن تقوم شبهة قویة لدى محكمة الموضوع أثناء نظرها للنزاع الموضوعى بغموض أو إبهام 

منطوق الحكم المطلوب تفسیره أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجزء منه 

حسبان أن هذا الغموض أو الإبهام یثیر خلافاً حول معنى قضاء هذا الحكم مكملاً له، ب

فى شأن إعمال أثره على الواقع  -النزاع–المطلوب تفسیره ویعوق بالتالى مهمة محكمة الموضوع 

أو الوقائع المطروحة علیها. وبحث هذا الأمر تستقل بتقدیره محكمة الموضوع المحیلة دون 

ة الأعلى طالما أنها ستوقف الدعوى الموضوعیة وتحیلها إلى المحكمة تعقیب علیها من المحكم

  الدستوریة العلیا. 

ویلاحظ فى هذا الصدد أنه یجب على محكمة الموضوع عند تقدیرها للدفع بالغموض أو   

الإبهام لمنطوق الحكم المطلوب تفسیره أو الأسباب المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً مكوناً 

  ن تستند إلى الضوابط التالیة: أمكملاً له لجزء منه 

یجب على محكمة الموضوع أن تتحقق من أن الدفع لیس كیدیاً، أو مجرد وسیلة لتعطیل  -١

الفصل فى موضوع الدعوى المعروضة أمامها، والسعى للإضرار بالخصم نتیجة هذا 

 التعطیل. 

أن یكون الفصل فى التفسیر المطلوب لذلك المنطوق أو تلك الأسباب، منتجاً فى الفصل  -٢

فى الدعوى الموضوعیة، بمعنى أن الحكم المطلوب تفسیره منطوقه أو الأسباب المرتبطة 

بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجزء منه مكملاً له یلزم إعمال أثره على النزاع 

محكمة الموضوع، وأن الحكم بإزالة الغموض أو الإبهام من الموضوعى المطروح على 

 هذا المنطوق أو هذه الأسباب سوف یفید منه من أثار الدفع. 

أن یقوم لدى محكمة الموضوع شبهة قویة حول غموض أو إبهام الجزء أو الأجزاء أو  -٣

طوق الفقرة أو الفقرات من منطوق الحكم المطلوب تفسیره أو الأسباب المرتبطة بالمن

ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجزء منه مكملاً له. ولا یُشترط أن یترجح لدى محكمة الموضوع 

أن المحكمة الدستوریة العلیا إذا رُفع الأمر إلیها فإنها ستقر بوجود هذا الغموض أو 

الإبهام، لأن تطلب ذلك یعنى إشراك محكمة الموضوع فى تقدیر وجود ذلك الغموض أو 



١١٠ 
 

لاختصاص معقود للمحكمة الدستوریة العلیا وحدها، فلا تشاركها فیه أیة الإبهام، وهذا ا

 محكمة أخرى من أى نوع أو درجة. 

ولذلك لا یُشترط عند تقدیر محكمة الموضوع للدفع بغموض أو إبهام منطوق الحكم 

، أن المطلوب تفسیره أو الأسباب المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجزء منه مكملاً له

یكون هذا الغموض أو الإبهام ظاهراً بحیث یترجح عند رفع دعوى التفسیر أن تقر المحكمة 

  الدستوریة بوجود ذلك الغموض أو الإبهام، ومن ثم تقوم بإزالته. 

وذلك لأن اشتراط هذه الدرجة من الترجیح مفاده إشراك محكمة الموضوع فى تقدیر   

لى المحكمة الدستوریة العلیا وحدها فلا تشاركها فیه أیة مسألة التفسیر، وتلك المهمة مقصورة ع

  محكمة أخرى.

وتأسیساً على ما سبق فإذا اتصلت المحكمة الدستوریة العلیا بدعوى التفسیر بطریقة   

  فإنها تقضى بعدم قبولها.  -السابق ذكرها–أخرى غیر الطرق الثلاث 

بول عدة دعاوى تفسیر أحكام وفى هذا الصدد قضت المحكمة الدستوریة العلیا بعدم ق  

أى لم تطلبها من  –صادرة فى دعاوى دستوریة لأن طلبات التفسیر لم تُحیلها محكمة الموضوع 

 - أى المحكمة الدستوریة العلیا–ولم یسبقها تصاریح منها برفعها إلى هذه المحكمة  - تلقاء نفسها

لدعاوى الدستوریة التى صدرت وإنما قُدمت مباشرة من المدعیین، وهم من غیر ذوى الشأن فى ا

فیها الأحكام المطلوب تفسیرها، ومن ثم فإنها لم تتصل بالمحكمة الدستوریة العلیا اتصالاً مطابقاً 

  للأوضاع المقررة قانوناً أمامها. 

فى الدعوى  ٥/٦/٢٠٢١حیث ذهبت المحكمة الدستوریة العلیا فى حكمها الصادر فى   

على ما یتبین من –حیث إن الوقائع تتحصل "ام" إلى أنهتفسیر أحك"قضائیة ٤٢لسنة  ٥رقم 

فى أن المدعیین بصفتهما أقاما الدعوى المعروضة على سند  - صحیفة الدعوى وسائر الأوراق

شارع عماد الدین، دائرة قسم الأزبكیة  ١٤من أن الشركة المدعى علیها الأخیرة تمتلك العقار رقم 

حانوت الكائن بذلك العقار بموجب عقد تنازل من مستأجره بالقاهرة وقد آل إلیهما الانتفاع بال

، ١٩٨١لسنة  ١٣٦) من القانون ٣٠الأصلى، وموافقة الشركة المالكة، وفقاً لأحكام المادة (

وتحرر فیما بین الأطراف الثلاثة (المستأجر السابق والشركة المذكورة والمدعیین) عقدان، الأول 

، بین المدعیین وتلك ١٥/٦/٢٠١٧العقد الثانى مؤرخ بین المستأجر السابق والمدعیین، و 

الشركة، واتفقوا على حلول المدعیین محل المستأجر السابق فى كافة حقوقه والتزاماته الناشئة 

عن عقد الإیجار، إلا أن المدعیین فوجئا بالشركة توجه إلیهما إنذاراً على ید محضر، أبدت فیه 

مطالبتهما بتسلیمها العین المؤجرة فى موعد أقصاه عدم رغبتها فى تجدید عقد الإیجار، و 

، ٥/٥/٢٠١٨، مستندة فى ذلك إلى حكم المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بجلسة ١/١١/٢٠١٩

قضائیة دستوریة، القاضى منطوقه، أولاً: بعدم دستوریة صدر  ٢٣لسنة  ١١فى الدعوى رقم 
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فى شأن بعض الأحكام  ١٩٨١لسنة  ١٣٦) من القانون رقم ١٨الفقرة الأولى من المادة (

الخاصة بتأجیر وبیع الأماكن وتنظیم العلاقة بین المؤجر والمستأجر، فیما تضمنته من إطلاق 

لا یجوز للمؤجر أن یطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق علیها فى العقد،....."، "عبارة

ستعمالها فى غیر غرض السكنى، لتشمل عقود إیجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباریة لا

ثانیاً: بتحدید الیوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشریعى العادى السنوى لمجلس النواب اللاحق 

لنشر هذا الحكم تاریخاً لإعمال أثره". وارتأى المدعیان أن دور الانعقاد التشریعى المشار إلیه قد 

ة هذا الأمر. وأن منطوق الحكم الصادر فى انقضى، ولم یصدر مجلس النواب تشریعاً لمعالج

الدعوى الدستوریة المشار إلیها قد اعتراه غموض أو إبهام حول ما كان الحكم قد قصد رفع صفة 

العینیة عنه، وعدم تطبیق الحكم بأثر رجعى على المراكز القانونى المستقرة فیما یخص 

ى لانتهاء دور الانعقاد التشریعى العادى الیوم التال"الأشخاص الاعتباریة، وبیان المقصود بتحدید

السنوى لمجلس النواب اللاحق على نشر الحكم تاریخاً لإعمال أثره"، كذلك مردود عدم إجراء 

تعدیل تشریعى على النص محل الحكم المشار إلیه، وبیان ما إذا كان الحكم المطلوب تفسیره 

  دعى علیها الأخیرة. ینطبق على النزاع الموضوعى بین المدعیین والشركة الم

 ٤٨المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بالقانون رقم ) من قانون ٢٨وحیث إن المادة (  

تقدم إلى التى تسرى على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات "تنص على أن ١٩٧٩لسنة 

ة المحكمة، الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة بما لا یتعارض وطبیع

) من ذلك القانون على ٥١. كما تنص المادة ("اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها

تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة، فیما لم یرد به نص فى هذا القانون، "أن

القواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة بما لا یتعارض وطبیعة تلك الأحكام 

باعتباره الشریعة العامة فى إجراءات  –رارات". ومؤدى ذلك أن نصوص قانون المرافعات والق

تسرى فى شأن المنازعات التى تعرض على المحكمة الدستوریة العلیا والأحكام  –التقاضى 

والقرارات الصادرة منها، فیما لم یرد بشأنه نص خاص فى قانون هذه المحكمة، وتُعد تلك 

مندرجة فى مضمونه؛ بالقدر الذى لا تتعارض فیه مع طبیعة  –مثابة بهذه ال –النصوص 

 .اختصاصات المحكمة والأوضاع المقررة أمامها

وحیث إن قانون المحكمة الدستوریة العلیا خلا من نص ینظم طلبات تفسیر الأحكام 

) على ١٩٢(الصادرة عنها، حین عنى بها قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، فنص فى المادة 

یجوز للخصوم أن یطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسیر ما وقع فى منطوقه من "أنه

لأحكام قانون المحكمة الدستوریة العلیا فى  غموض أو إبهام...."، ومن ثم غدا ذلك النص متمماً 

اطرد قضاء  الحـدود التى لا یتعارض فیها مع الأوضاع التى رتبها هذا القانون. وإعمالاً لذلك،

، متى كان قضائیاً  هذه المحكمة على إجازة اللجوء إلیها مباشرة بطلب تفسیر أحكامها تفسیراً 
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الطلب مقدماً من أحد الخصوم، وهم ذوو الشأن فى المنازعة التى صدر فیها الحكم المطلوب 

ة بذلك به المرتبطتفسیره، وذلك إذا كان الغموض أو الإبهام قد اعترى منطوقه، أو لحق أسبا

 .لا یقبل التجزئة اً المنطوق ارتباط

وحیث إنه ولئن كان صحیحاً أن الخصومة الناشئة عن الدعاوى الدستوریة عینیة 

بطبیعتها، وأن للأحكام التى تصدر فیها حجیة مطلقة تتعدى أطرافها إلى السلطات قاطبةً وإلى 

أن الأحكام الصادرة فى  –عینها فى الوقت ذاته وبالدرجة  –الناس كافةً، فإنه یبقى صحیحاً 

المسائل الدستوریة لیست آراء مجردة غایتها إثراء الفكر القانونى، وإنما هى تصدر بقصد إعمال 

آثارها، وهو ما تتولاه محكمة الموضوع عند فصلها فى النزاع الماثل أمامها على ضوء ما قضت 

ولم یكن خصماً  –م محكمة الموضوع به المحكمة الدستوریة العلیا، فإذا ادعى أحد الخصوم أما

غموض حكم صادر عن هذه المحكمة أو انبهامه، وقدرت محكمة  –فى الدعوى الدستوریة 

الموضوع لزوم إعمال أثر هذا الحكم على النزاع المطروح علیها، كان لها أن تمنح الخصم أجلاً 

ة الموضوع كذلك، وقد یطلب خلاله من المحكمة الدستوریة العلیا تفسیر ذلك الحكم، ولمحكم

) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا الحق فى أن تحیل إلى هذه المحكمة ٢٩خولتها المادة (

النصوص القانونیة التى یتراءى لها عدم دستوریتها واللازمة للفصل فى النزاع الموضوعى 

العلیا بحسبان  المعروض علیها، أن تطلب من تلقاء نفسها ذلك التفسیر من المحكمة الدستوریة

حول معناه، ویعوق بالتالى مهمة محكمة الموضوع فى شأن  أن غموض قضائها یثیر خلافاً 

  .إعمال أثره على الواقع المطروح علیها

وحیث إنه متى كان ما تقدم، وكان طلب التفسیر المعروض لم تُحله محكمة الموضوع، 

دم مباشرة من المدعیین، وهما من غیر ولم یسبقه تصریح منها برفعه إلى هذه المحكمة، وإنما قُ 

دستوریة"، فإن هذا الطلب لا یكون قد اتصل "قضائیة ٢٣لسنة  ١١ذوى الشأن فى الدعوى رقم 

القضاء بعدم  - والحالة هذه–بهذه المحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً، متعیناً 

 . )١(قبوله"

فى  ٥/٦/٢٠٢١فى حكمها الصادر فى  -أیضاً –وقضت المحكمة الدستوریة العلیا   

على ما یتبین من –حیث إن الوقائع تتحصل "تفسیر أحكام" بأنه"قضائیة ٤٢لسنة  ٦الدعوى رقم 

، استأجر ٢٥/٢/١٩٧٤فى أنه بموجب عقد الإیجار المؤرخ  - صحیفة الدعوى وسائر الأوراق

عقار موضوع التداعي) عبد العظیم محمد عبد العلیم من محمد حسن عثمان (المالك السابق لل

القاهرة، وقد  - قسم عابدین–) شارع عدلى ٢٨) بالدور الأرضى بالعقار رقم (١المحل رقم (

                                                           

، ٥/٦/٢٠٢١قضائیة "تفسیر أحكـام"، جلسـة  ٤٢لسنة  ٥) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ١(

  . ٤٥، ص٢٠٢١) مكرر (ب) فى یونیه سنة ٢العدد (–الجریدة الرسمیة 
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تضمن عقد الإیجار التصریح للمستأجر بتأجیر العین من الباطن للغیر، والتنازل عن العقد 

صریح قام المستأجر بمشتملاته لمن یرغب، دون الرجوع إلى المالك أو استئذانه، واستناداً لهذا الت

بتأسیس شركة تضامن مع آخرین، وتنازل لهم عن جزء من  ١٩٨٧الأصلى فى غضون علم 

ارجه من الشركة، بالتنازل عن عقد الإیجار للمدعى، خنصیبه فى ذلك المحل، ثم قام بعد ت

 ٢٣لسنة  ١١، صدر حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ٥/٥/٢٠١٨وبجلسة 

) ١٨أولاً: بعدم دستوریة صدر الفقرة الأولى من المادة ("توریة"، وقضى فى منطوقه،دس"قضائیة

فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجیر وبیع الأماكن وتنظیم  ١٩٨١لسنة  ١٣٦من القانون رقم 

لا یجوز للمؤجر أن یطلب إخلاء  "العلاقة بین المؤجر والمستأجر، فیما تضمنه من إطلاق عبارة

انتهت المدة المتفق علیها فى العقد،....."، لتشمل عقود إیجار الأماكن المؤجرة  المكان، ولو

للأشخاص الاعتباریة لاستعمالها فى غیر غرض السكنى، ثانیاً: بتحدید الیوم التالى لانتهاء دور 

الانعقاد التشریعى العادى السنوى لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاریخاً لإعمال أثره". 

. واستناداً ١٣/٥/٢٠١٨مكرر (ب) بتاریخ  ١٩شر هذا الحكم بالجریدة الرسمیة بالعدد رقم ون

إیجارات، أمام محكمة جنوب  ٢٠١٩لسنة  ٧٠٥لهذا الحكم أقیمت ضد المدعى الدعوى رقم 

القاهرة الابتدائیة، بطلب الحكم بإخلائه من المحل موضوع النزاع، وتسلیمه للمدعیات فى تلك 

بإنهاء "، قضت المحكمة٢٥/١١/٢٠١٩من كافة المنقولات والأشخاص، وبجلسة  الدعوى خالیاً 

، وبإخلاء المدعى علیه بصفته من العین المؤجرة المبینة بعقد ٢٥/٢/١٩٧٤عقد الإیجار المؤرخ 

الإیجار، وتسلیمها للمدعیات خالیة من الأشخاص والشواغل"، وقد طعن المدعى على هذا الحكم 

قضائیة، ولم یفصل فیه بعد. وإذ ارتأى المدعى أن منطوق  ١٣٧لسنة  ١٢٦٤بالاستئناف رقم 

الحكم الصادر فى الدعوى الدستوریة المشار إلیها قد شابه الغموض فى شأن تحدید المراد من 

لتشمل" الواردة به، وما إذا كان الغرض منها هو استثناء الأماكن المؤجرة لأشخاص "كلمة

المشار إلیه، أم  ١٩٨١لسنة  ١٣٦) من القانون رقم ١٨مادة (طبیعیین، من نطاق تطبیق نص ال

أنها تعنى إدراجها فى مجال إعمال هذا النص، لذلك أقام دعواه المعروضة توصلاً للقضاء له 

  بطلباته المتقدمة. 

 ٤٨) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بالقانون رقم ٢٨وحیث إن المادة (

فیما عدا ما نص علیه فى هذا الفصل، تسرى على قرارات الإحالة  "تنص على أنه ١٩٧٩لسنة 

والدعاوى والطلبات التى تقدم إلى المحكمة، الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة 

) ٥١المادة ( تنصبما لا یتعارض وطبیعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها". كما 

تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة، فیما لم یرد به "نهمن ذلك القانون على أ

نص فى هذا القانون، القواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة بما لا یتعارض 

باعتباره الشریعة  –نصوص قانون المرافعات ومؤدى ذلك: أن  ."وطبیعة تلك الأحكام والقرارات
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تسرى فى شأن المنازعات التى تعرض على المحكمة الدستوریة  –تقاضى العامة فى إجراءات ال

العلیا والأحكام والقرارات الصادرة منها، فیما لم یرد بشأنه نص خاص فى قانون هذه المحكمة، 

مندرجة فى مضمونه؛ بالقدر الذى لا تتعارض فیه مع  –بهذه المثابة  –وتُعد تلك النصوص 

 .وضاع المقررة أمامهاطبیعة اختصاصات المحكمة والأ

وحیث إن قانون المحكمة الدستوریة العلیا خلا من نص ینظم طلبات تفسیر الأحكام 

) على ١٩٢الصادرة عنها، حین عنى بها قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، فنص فى المادة (

قه من یجوز للخصوم أن یطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسیر ما وقع فى منطو "أنه

غموض أو إبهام...."، ومن ثم غدا ذلك النص متمماً لأحكام قانون المحكمة الدستوریة العلیا فى 

الحـدود التى لا یتعارض فیها مع الأوضاع التى رتبها هذا القانون. وإعمالاً لذلك، اطرد قضاء 

، متى كان اً قضائی هذه المحكمة على إجازة اللجوء إلیها مباشرة بطلب تفسیر أحكامها تفسیراً 

الطلب مقدماً من أحد الخصوم، وهم ذوو الشأن فى المنازعة التى صدر فیها الحكم المطلوب 

تفسیره، وذلك إذا كان الغموض أو الإبهام قد اعترى منطوقه، أو لحق أسبابه المرتبطة بذلك 

 .المنطوق ارتباطًا لا یقبل التجزئة

عن الدعاوى الدستوریة عینیة وحیث إنه ولئن كان صحیحاً أن الخصومة الناشئة 

بطبیعتها، وأن للأحكام التى تصدر فیها حجیة مطلقة تتعدى أطرافها إلى السلطات قاطبةً وإلى 

أن الأحكام الصادرة فى  –فى الوقت ذاته وبالدرجة عینها  –الناس كافةً، فإنه یبقى صحیحًا 

ونى، وإنما هى تصدر بقصد إعمال المسائل الدستوریة لیست آراء مجردة غایتها إثراء الفكر القان

آثارها، وهو ما تتولاه محكمة الموضوع عند فصلها فى النزاع الماثل أمامها على ضوء ما قضت 

ولم یكن خصماً  –به المحكمة الدستوریة العلیا، فإذا ادعى أحد الخصوم أمام محكمة الموضوع 

بهامه، وقدرت محكمة غموض حكم صادر عن هذه المحكمة أو ان –فى الدعوى الدستوریة 

الموضوع لزوم إعمال أثر هذا الحكم على النزاع المطروح علیها، كان لها أن تمنح الخصم أجلاً 

یطلب خلاله من المحكمة الدستوریة العلیا تفسیر ذلك الحكم، ولمحكمة الموضوع كذلك، وقد 

إلى هذه المحكمة  ) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا الحق فى أن تحیل٢٩خولتها المادة (

النصوص القانونیة التى یتراءى لها عدم دستوریتها واللازمة للفصل فى النزاع الموضوعى 

المعروض علیها، أن تطلب من تلقاء نفسها ذلك التفسیر من المحكمة الدستوریة العلیا بحسبان 

شأن  أن غموض قضائها یثیر خلافاً حول معناه، ویعوق بالتالى مهمة محكمة الموضوع فى

 .إعمال أثره على الواقع المطروح علیها

وحیث إنه متى كان ما تقدم، وكان طلب التفسیر فى الدعوى المعروضة لم تُحله محكمة 

الموضوع، ولم یسبقه تصریح منها برفعه إلى هذه المحكمة، وإنما قُدم مباشرة من المدعى، وهو 

توریة"، فإن هذا الطلب لا یكون قد دس"قضائیة ٢٣لسنة  ١١من غیر ذوى الشأن فى الدعوى رقم 
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القضاء بعدم  - والحالة هذه–اتصل بهذه المحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً متعیناً 

  . )١(قبوله"

فى حكمها الصادر فى  - أیضاً –وهذا ما قضت به المحكمة الدستوریة العلیا 

،وفى حكمها الصادر فى )٢(تفسیر أحكام""قضائیة ٤٢لسنة  ٧فى الدعوى رقم  ٥/٦/٢٠٢١

  . )٣(تفسیر أحكام""قضائیة ٤٢لسنة  ٨فى الدعوى رقم  ٥/٦/٢٠٢١

ویلاحظ فى هذا الصدد، أن الحكمة من تقیید حق الخصوم فى دعوة منظورة أمام   

محكمة الموضوع بالدفع بغموض حكم صادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى دعوى دستوریة 

على رفع الخصم صاحب الدفع دعوى التفسیر أمام  - هنا–موضوع باشتراط موافقة محكمة ال

المحكمة الدستوریة العلیا من خلال تقدیرها لزوم إعمال أثر الحكم المطلوب تفسیره على النزاع 

المطروح علیها، یرجع إلى الرغبة فى عدم إغراق المحاكم بالدفوع غیر الصحیحة التى من شأنها 

فى المنازعات وتضییع الوقت وشغل مرفق القضاء دون متقضى  أن تعطل العدالة وتؤخر الفصل

  . )٤(بالدعاوى التى لا طائل منورائها

أن محكمة الموضوع عند تقدیرها صحة أو عدم صحة ما دفع به  - أیضاً –كما یلاحظ   

أحد الخصوم أمامها بغموض الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة أو إبهامه، فإنها مقیدة 

بطین، هما: الأول: أن یكون الحكم المطلوب تفسیره لازم للفصل فى النزاع بأمرین أو ضا

المعروض علیها، أى لازم إعمال أثره على الواقع أو الوقائع المطروحة علیها، وكما هو واضح 

تفترض أن هناك نزاع قضائى مطروح على  - فیما یتعلق بدعوى التفسیر–فإن طریقة الدفع هنا 

–ات ذات الاختصاص القضائى، وبطبیعة الحال فإن محكمة الموضوع إحدى المحاكم أو الهیئ

ستفصل فى هذا النزاع بإعمال أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى  - النزاع

الدعوى الدستوریة المطلوب تفسیره على النزاع المطروح علیها، والذى یرى أحد الخصوم أن به 

سباب المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجزء منه غموض أو إبهام شاب منطوقه أو الأ

مكملاً له، فیدفع بغموضه أو إبهامه. ومحكمة الموضوع لا تحیل هذا الدفع إلى المحكمة 

الدستوریة العلیا بطریقة تلقائیة، بل لها أن تقدر لزوم إعمال أثر هذا الحكم المطلوب تفسیره على 

                                                           

، ٥/٦/٢٠٢١قضائیة "تفسیر أحكـام"، جلسـة  ٤٢لسنة  ٦) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ١(

  . ٥١، ص٢٠٢١یونیه سنة  ٩مكرر (ب) فى  ٢٢العدد –الجریدة الرسمیة 

، ٥/٦/٢٠٢١قضـائیة "تفسـیر أحكـام"، جلسـة  ٤٢لسـنة  ٧)حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ٢(

  .٥٧، ص٢٠٢١یونیه سنة  ٩مكرر (ب) فى  ٢٢العدد –لرسمیة الجریدة ا

، ٥/٦/٢٠٢١قضائیة "تفسیر أحكـام"، جلسـة  ٤٢لسنة  ٨) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ٣(

  .٦٢، ص٢٠٢١یونیه سنة  ٩) مكرر (ب) فى ٢٢العدد ( –الجریدة الرسمیة 

  .  ٣٥٦توریة: د. رفعت عید سید: المرجع السابق، ص) أنظر فى هذا المعنى فیما یتعلق بالدعوى الدس٤(
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انتهت إلى ذلك فإنها تحكم بتأجیل نظر النزاع الموضوعى النزاع المعروض علیها، فإذا 

المعروض علیها إلى أجل تحدده، وفى نفس الوقت تحدد محكمة الموضوع لمنأثار الدفع 

بالغموض أو الإبهام الذى رأت صحته أجلاً لا یتجاوز ثلاثة أشهر لرفع دعوى التفسیر بذلك أمام 

. )١(هذا الخصم بالمیعاد المحدد فإن الدفع یُعد كأن لم یكنالمحكمة الدستوریة العلیا. فإذا لم یلتزم 

أما الضابط الثانى: یعنى وجود شبهة غموض أو إبهام فى منطوق الحكم المطلوب تفسیره أو 

الأسباب المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجزء منه مكملاً له، وهذه الشبهة لا تعنى 

الإبهام محل الدفع، بل تعنى وجود احتمال قیام المحكمة رجحان كفة وجود هذا الغموض أو 

الدستوریة العلیا بقبول الدعوى موضوعیاً وقیامها بإزالة الغموض أو الإبهام الذى شاب منطوق 

الحكم المطلوب تفسیره أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً مكملاً لجزء منه مكملاً له، 

  النزاع المطروح على محكمة الموضوع.  حتى یتسنى إعمال أثره على

وفى هذا الصدد یثور التساؤل عما إذا كان یحق للخصم مقدم الدفع بالغموض أو الإبهام   

  لمحكمة الموضوع أن یطعن فى الحكم الصادر من هذه المحكمة برفض هذا الدفع أم لا؟ 

بهام لا یعد برفض الدفع بالغموض أو الإ - هنا–فى الواقع أن قرار محكمة الموضوع   

قراراً نهائیاً، وإنما یحق للخصم مقدم الدفع أن یطعن على حكمها أمام المحكمة التى تحتل الدرجة 

مام أالأعلى، أى بالاستئناف أو النقض إذا كانت المحاكم العادیة هى صاحبة الاختصاص، و 

القضاء محكمة القضاء الإدارى أو المحكمة الإداریة العلیا إذا كان فى نطاق اختصاص 

إما أن تؤید حكم محكمة الموضوع برفض الدفع بالغموض أو  -الأعلى–الإداري. وهذه المحكمة 

الإبهام وقرارها یكون نهائیاً، وإما أن تقضى بإلغاء حكم محكمة الموضوع وبقبول الدفع بالغموض 

  . )٢(أو الإبهام وتحیل القضیة إلى المحكمة الدستوریة العلیا

وفى هذا الصدد یثور التساؤل عما إذا كان جواز الطعن فى حكم محكمة الموضوع   

الكلمة النهائیة  - النزاع–برفض الدفع بالغموض أو الإبهام من شأنه ألا یترك لمحكمة الموضوع 

فى تقدیر إذا كان هناك غموض أو إبهام یعوق مهمتها فى شأن إعمال أثر الحكم المطلوب 

و الوقائع المطروحة علیها، أو عدم وجود مثل هذا الغموض أو الإبهام؟ حیث تفسیره على الواقع أ

المتعلقة –إن محكمة الطعن إذا ألغت قرار محكمة الموضوع فإنها تحیل المسألة أو القضیة 

  إلى المحكمة الدستوریة العلیا لتقول كلمتها بشأنها؟ - بالتفسیر

لطعن یتم أمام المحكمةالدستوریة العلیا، فى الواقع أن هذا القول یكون صحیحاً إذا كان ا  

فإن هذه  -سواء بالنسبة للقضاء العادى أو الإداري–أما وأن الطعن یقدم إلى المحكمة الأعلى 

                                                           

  .  ٣٥٦) أنظر فى هذا المعنى فیما یتعلق بالدعوى الدستوریة: د. رفعت عید سید: المرجع السابق، ص١(

  .  ٣٥٨) أنظر فى هذا المعنى فیما یتعلق بالدعوى الدستوریة: د. رفعت عید سید: المرجع السابق، ص٢(
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المحكمة یكون لها كلمة الفصل فیما یتعلق بالدفع أو الإبهام فى منطوق الحكم الصادر من 

سبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً أ المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى الدستوریة أو

مكوناً لجزء منه مكملاً له، ویكون قرارها فى هذا الشأن قراراً نهائیاً دون تعقیب علیه من جهة 

  أخرى.

وعلى ذلك فإن محكمة النزاع الأصلى أو محكمة الطعن (فى حالة الطعن فى القرار   

مر بخصوص دعوى تفسیر الحكم الصادر الصادر برفض الدفع) هما اللتان تملكان ناصیة الأ

  من المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى الدستوریة. 

أنه یجب أن یصدر التصریح بإقامة دعوى تفسیر الحكم الصادر من  - كذلك–ویلاحظ   

  المحكمة الدستوریة العلیا من محكمة الموضوع ذاتها. 

دارى بمجلس الدولة وقامت فإذا كانت مثلاً محكمة الموضوع هى محكمة القضاء الإ  

هیئة مفوضى الدولة بها بالتصریح لأحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعیة معروضة أمامها 

باتخاذ إجراءات رفع دعوى تفسیر حكم صادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى دعوى دستوریة 

صادر من هیئة إبان مرحلة تحضیر الدعوى الموضوعیة، فهل یُقبل هذا التصریح لهذا الخصم ال

المفوضین من قبل المحكمة الدستوریة العلیا أم لا؟ وبعبارة أخرى هل تكون المحكمة الدستوریة 

  العلیا قد اتصلت بدعوى التفسیر اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً أمامها أم لا؟ 

صدر من فإن التصریح بإقامة دعوى التفسیر یجب أن ی -كما سبق القول–فى الواقع أنه   

ومن ثم فإذا ثبت أن أحد الخصوم فى دعوى موضوعیة  - ذاتها - النزاع–محكمة الموضوع 

قد أقام  -ىوهى هنا فى المثال السابق محكمة القضاء الإدار –منظورة أمام محكمة الموضوع 

دعوى التفسیر بناء على تصریح من هیئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى إبان مرحلة 

عوى الموضوعیة، فإن المحكمة الدستوریة العلیا تقضى فى هذه الحالة بعدم قبول تحضیر الد

  دعوى التفسیر لأنها لم تتصل بهذه الدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً أمامها. 

رغم اعتبارها إحدى الجهات التى یتألف "فإذا كانت هیئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة  

من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار  ٣ى بمجلس الدولة وفقاً لحكم المادة منها القسم القضائ

إلا أنها لا تُغد محكمة أو هیئة قضائیة ذات اختصاص قضائى  ١٩٧٢لسنة  ٤٧بقانون رقم 

من قانون المحكمة الدستوریة العلیا، ذلك أن اختصاصها  ٢٩بالمعنى الذى قصدت إلیه المادة 

على تحضیر الدعوى  - من قانون مجلس الدولة المشار إلیه ٢٧م المادة وفقاً لحك–یقتصر أصلاً 

وقائعها فى المسائل القانونیة التى یثیرها  یداع تقریر فیها یحدد المفوض فیهوتهیئتها للمرافعة وإ 

وقضاء المحكمة الدستوریة العلیا قد جرى على أن المنازعة الإداریة  .النزاع ویبدى رأیه فیه مسبباً 

ر مطروحة على محكمة القضاء الإدارى للفصل فیها إلا بعد أن تتولى هیئة مفوضى لا تعتب

الدولة بها تحضیرها وتهیئتها للمرافعة وإعداد تقریر بشأنها ثم عرض الأوراق جمیعها بعد إیداع 
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المنازعة  هذا التقریر على رئیس المحكمة لیحدد للدعوى تاریخاً معیناً لنظرها، بما مؤداه أن

ة لا تعتبر أثناء تحضیرها، معروضة على محكمة القضاء الإدارى للفصل فیها، ومن ثم الإداری

 - صریحاً كان أم ضمنیاً  - خلال مرحلة التحضیر–فإن افتراض صدور قضاء عنها فى شأنها 

  . )١(یعتبر لغواً"

نه یجب أن یتم الدفع بغموض حكم صادر من المحكمة أ - فى هذا الصدد–ویلاحظ   

الدستوریة العلیا فى دعوى دستوریة أو إبهامه أمام جهة قضائیة تملك سلطة تقدیر هذا الدفع، 

ومن ثم التصریح للخصم الذى دفع بهذا الغموض برفع دعوى التفسیر أمام المحكمة الدستوریة 

إعمال أثر ذلك الحكم المطلوب تفسیره على النزاع العلیا، إذا قدرت هذه الجهة القضائیة لزوم 

  المطروح علیها. 

من أحد الخصوم بغموض حكم صادر من المحكمة - وعلى ذلك فإذا كان الدفع   

إداریة أثناء نظرها نزاع  -أو لجنة–الدستوریة العلیا فى دعوى دستوریة أو إبهامه قد تم أمام جهة 

دفع وصرحت لهذا الخصم برفع دعوى التفسیر أمام منظور أمامها، وقبلت هذه الجهة هذا ال

یكون قرار غیر  - التصریح برفعهاب - المحكمة الدستوریة العلیا، فإن قرار تلك الجهة الإداریة

المحكمة الدستوریة العلیا من خلال هذه  أماممقبول، وبالتالى لا تكون دعوى التفسیر المرفوعة 

تصالاً صحیحاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً، مما الجهة الإداریة قد اتصلت بهذه المحكمة ا

  یتعین معه القضاء بعدم قبولها. 

ویرجع ذلك إلى أن الجهة الإداریة لا تعتبر قراراتها أعمالاً قضائیة بما لازمه أنها لا   

تندرج فى عداد جهات القضاء أو الهیئات ذات الاختصاص القضائى التى تملك إحالة دعوى 

من قانون  ٢٩التصریح برفعها إلى المحكمة الدستوریة العلیا فى مفهوم المادة التفسیر أو 

  .١٩٧٩لسنة  ٤٨المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بالقانون رقم 

أن إسباغ الصفة القضائیة على "حیث إن المقرر فى قضاء المحكمة الدستوریة العلیا  

ن یفترض أن یكون اختصاص هذه أعمال أیة جهة عهد إلیها المشرع بالفصل فى نزاع معی

الجهة محدداً بقانون، وأن یغلب على تشكیلها العنصر القضائى، الذى یلزم أن تتوافر فى 

أعضائه ضمانات الكفایة والحیدة والاستقلال، وأن تكون لها ولایة الفصل فى خصومات بقرارات 

ول عنها، والتى تقوم فى حاسمة، ودون إخلال بالضمانات القضائیة الرئیسیة التى لا یجوز النز 

جوهرها على إتاحة الفرص المتكافئة لتحقیق دفاع أطرافها وتمحیص إدعاءاتهم على ضوء قاعدة 

                                                           

  . ٢٠٠، المجموعة، الجزء التاسع، ص٦/٣/١٩٩٩العلیا الصادر فى ) حكم المحكمة الدستوریة ١(



١١٩ 
 

قانونیة نص علیها المشرع سلفاً، لیكون القرار الصادر فى النزاع مؤكداً للحقیقة القانونیة، مبلوراً 

  . )١(لمضمونها فى مجال الحقوق المدعى بها أو المتنازع علیها"

ومن ثم فإذا لم تتوافر هذه الشروط أو العناصر فى الجهة التى اختصها المشرع بالفصل   

فى نزاع ما، فإن غلب مثلاً على تشكیلها العنصر الإدارى، ولم تفصل فى الخصومة أو النزاع 

بقرارات حاسمة، فإنها لا تعدو فى هذه الحالة أن تكون جهة إداریة ولا تعد قراراتها أعمالاً 

قضائیة، وبالتالى فإنها تخرج عن عداد جهات القضاء أو الهیئات ذات الاختصاص القضائى فى 

. ومن ثم فإن ١٩٧٩لسنة  ٤٨من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم  ٢٩مفهوم نص المادة 

إذا صرحت لأحد الخصوم الذى دفع أمامها، أثناء نظرها  - فى هذه الحالة–هذه الجهة الإداریة 

معروض علیها، بغموض حكم صادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى دعوى دستوریة أو لنزاع 

إبهامه برفع دعوى تفسیر لهذا الحكم أمام المحكمة الدستوریة العلیا فإن القرار الصادر بالتصریح 

بذلك یكون غیر مقبول، وبالتالى لا تكون المحكمة الدستوریة العلیا قد اتصلت بدعوى التفسیر 

فوعة من خلال هذه الجهة الإداریة اتصالاً صحیحاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً، مما المر 

  یتعین معه القضاء بعدم قبولها. 

ویلاحظ، فیما یتعلق بالدفع من أحد الخصوم أمام محكمة الموضوع أثناء نظرها نزاع   

معروض علیها، بغموض حكم صادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى دعوى دستوریة أو 

إبهامه، أن سلطة محكمة الموضوع فى تقدیر هذا الدفع تفترض أن هذا الخصم قد قام بتحدید 

وق الحكم المطلوب تفسیره أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً الجزء أو الأجزاء من منط

من هذا التحدید تخلف الاتصال  -هنا–جوهریاً مكوناً لجزء منه مكملاً له، فإذا خلا الدفع 

القانونى بین المحكمة الدستوریة العلیا ودعوى التفسیر، حتى ولو كانت محكمة الموضوع قد 

  تفسیر. صرحت لذلك الخصم برفع دعوى ال

ویرجع ذلك إلى أن الدفع بغموض حكم صادر من المحكمة لدستوریة العلیا فى دعوى   

دستوریة أو إبهامه لا یستنهض ولایة محكمة الموضوع لتقدیره إلا إذا ورد على جزء أو أجزاء من 

، عینها منطوق هذا الحكم أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجزء منه مكملاً له

الخصم صاحب الدفع وحددها باعتبارها نطاقاً لدفعه، متضمناً تحدید أبعاده، كى تحیل محكمة 

الموضوع بصرها فى الجزء أو الأجزاء محل الدفع لتقدیرها من وجهة نظر أولیة، ولا تعتبر منبئة 

  عن كلمة فاصلة فى شأنها غموضها أو إبهامها أو عدم غموضها أو إبهامها. 

                                                           

. مشـار إلیـه لـدى ٦/٧/٢٠٠٨ق، جلسـة ٢٦لسـنة  ١٩٦) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى القضـیة رقـم ١(

  ، هامش. ٣٦١د: رفعت عید سید: المرجع السابق، ص
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أمام –ذلك، وكان التجهیل بالجزء أو الأجزاء التى دُفع بغموضها أو إبهامها  متى كان  

من منطوق الحكم الصادر من المحكمة  - محكمة الموضوع أثناء نظرها لنزاع معروض علیها

الدستوریة العلیا فى الدعوى الدستوریة أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجزء 

ه، لا یتضمن تعریفاً محدداً بها یكون محدداً بذاته ماهیتها، وكاشفاً عن حقیقة منه مكملاً ل

  محتواها، وكان هذا التحدید لازماً لزوما حتمیاً لتقدیر هذا الدفع. 

وعلى ذلك فإن خلو الدفع بالغموض أو الإبهام الذى أبداه ذلك الخصم، الذى تم   

لتفسیر ترتیباً علیه، مؤداه أن التصریح یكون التصریح له من قبل محكمة الموضوع برفع دعوى ا

لا تكون قد اتصلت  - فى هذهالحالة–قد ورد على غیر محل، وعلى ذلك فإن دعوى التفسیر 

  بالمحكمة الدستوریة العلیا وفقأً للأوضاع المقررة قانوناً، ویتعین بالتالى الحكم بعدم قبولها. 

وفى هذا الصدد یثور التساؤل عما إذا كان یمكن لمحكمة الموضوع، بعد موافقتها على   

دفع أحد الخصوم فى دعوى منظورة أمامها بغموض حكم صادر من المحكمة الدستوریة العلیا 

فى دعوى دستوریة أو إبهامه، على النحو السابق ذكره، ومن ثم صرحت له برفع دعوى التفسیر 

ستوریة العلیا وحددت له میعاداً لرفعها، أن تطلب من هذا الخصم أن یضمن أمام المحكمة الد

دفعه جزءاً أو أجزاء أخرى من منطوق الحكم المطلوب تفسیره أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق 

ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجزء منه مكوناً له قدرت محكمة الموضوع غموضها؟ أو بعبارة أخرى هل 

أن تضیف لدفع الخصم جزء أو أجزاء أخرى من ذلك المنطوق  -هنا–وع یمكن لمحكمة الموض

  أو تلك الأسباب المرتبطة بالمنطوق دون دفع مسبق من هذا الخصم بها؟ 

فى الواقع أن ولایة المحكمة الدستوریة العلیا فى نظر دعوى التفسیر المتعلقة بالحكم   

توریة لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى الدس

مطابقاً للأوضاع المقررة فى قانونها، وأن نطاق دعوى التفسیر یتحدد بنطاق الدفع، بالغموض أو 

الإبهام الذى أثیر أمام محكمة الموضوع، وفى الحدود التى تقدره فیها. ومن ثم فإذا قام أحد 

بالدفع بغموض أو إبهام جزء أو  - النزاع–ع الخصوم فى دعوى منظورة أمام محكمة الموضو 

أجزاء محددة بذاتها من منطوق حكم صادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى دعوى دستوریة أو 

أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجزء منه مكملاً له، فصرحت له محكمة 

 النزاع المعروض علیها برفع دعوى الموضوع، بعد أن قدرت لزوم إعمال أثر هذاالحكم على

تها، اذلك الحكم أمام المحكمة الدستوریة العلیا بشأن ذلك الجزء أو تلك الأجزاء المحددة بذ تفسیر

ولكنها أضافت إلیها جزء أو أجزاء أخرى من ذلك المنطوق أو تلك الأسباب دون دفع مسبق 

فة تكون متجاوزة النطاق الذى تتحدد بغموضه أو إبهامه أو غموضها أو إبهامها، فإن هذه الإضا

به دعوى التفسیر التى تدعى المحكمة الدستوریة العلیا للفصل فیها، بما مؤداه انتفاء اتصال 

فى شقها الخاص بالإضافة من جانب من محكمة الموضوع  -فى هذه الحالة-دعوى التفسیر 



١٢١ 
 

أسبابه المرتبطة بالمنطوق لذلك الجزء أو تلك الأجزاء من منطوق الحكم المطلوب تفسیره أو 

بالمحكمة الدستوریة العلیا اتصالاً مطابقاً للأوضاع –ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجزء منه مكملاً له 

المقررة أمامها، والتى لا یجوز الخروج علیها بوصفها ضوابط جوهریة فُرضت لمصلحة عامة كى 

لأوضاع المقررة، الأمر الذى یتعین معه وفقاً للقواعد وا -هنا–ینتظم التداعى فى دعاوى التفسیر 

أى بالنسبة للجزء أو الأجزاء التى أضافتها  ،إلیها إلیه أو الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة

  مامها بغموضها أو إبهامها. أمحكمة الموضوع إلى الجزء أو الأجزاء التى دفع الخصم 

محكمة الموضوع إلى الجزء أو  ولا یسوغ القول هنا بأن الجزء أو الأجزاء، التى أضافتها  

الأجزاء التى دفع الخصم بغموضها أو إبهامها من منطوق الحكم المطلوب تفسیره أو أسبابه 

المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجزء منه مكملاً له، تعتبر محالة منها مباشرة إلى 

  كمة الدستوریة العلیا تفسیرها. أى طلبت من تلقاء نفسها من المح–المحكمة الدستوریة العلیا 

فى دعوى  - كما سبق القول–ویرجع ذلك إلى أنه إذا كان یجوز لمحكمة الموضوع   

موضوعیة منظورة أمامها، أن تطلب من تلقاء نفسها من المحكمة الدستوریة العلیا تفسیر ما 

ه المرتبطة شاب منطوق حكم صادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى دعوى دستوریة أو أسباب

 -هنا–بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجزء منه مكملاً له، على أن یكون طلبها التفسیر 

متضمناً تحدیداً كافیاً للجزء أو الأجزاء من هذا المنطوق أو تلك الأسباب، بحسبان أن الغموض 

الأسباب، ویعوق  یثیر خلافاً حول فهم المعنى المراد من هذا المنطوق أو تلك - هنا–أو الإبهام 

  عن إعمال أثره على الواقع أو الوقائع المطروحة علیها.  - أى محكمة الموضوع- بالتالى مهمتها 

أى طلب التفسیر من تلقاء –إلا أن مباشرة محكمة الموضوع لهذه الإحالة المباشرة   

دلالته حكماً بمعنى الكلمة یكون قاطعاً فى  - أو الطلب–یقتضیها أن تصدر بالإحالة  - نفسها

على انعقاد إرادتها على أن تعرض بنفسها مسألة التفسیر على المحكمة الدستوریة العلیا، وأن 

متضمناً تحدیداً كافیاً للجزء أو الأجزاء المطلوب تفسیرها  -أو الطلب–یكون قضاؤها بالإحالة 

بابه من منطوق الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى الدستوریة أو أس

المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجزء منه مكملاً له، وهو ما لم یتحقق عندما قامت 

محكمة الموضوع بإضافة جزء أو أجزاء أخرى إلى الجزء أو الأجزاء التى دفع الخصم فى دعوى 

المحكمة أن تحكم  - فى هذه الحالة–منظورة أمامها بغموضها أو إبهامها. الأمر الذى یتعین معه 

الدستوریة العلیا بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الجزء أو الأجزاء التى أضافتها محكمة الموضوع 

  إلى دفع ذلك الخصم دون دفع مسبق منع بغموضها أو إبهامها. 

أما الشق الذى دفع به الخصم والذى رفع به دعوى التفسیر التى صرحت له محكمة 

  دستوریة العلیا تنظر دعوى التفسیر فى هذا الشق للفصل فیه. الموضوع برفعها فإن المحكمة ال
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وفى هذا الصدد فإنه لا یجو للخصم الذى صرحت له محكمة الموضوع برفع دعوى 

التفسیر أن یضمن هذه الدعوى جزء أو أجزاء أخرى من منطوق الحكم الصادر من المحكمة 

و بها محكمة الموضوع حال تقدیرها الدستوریة العلیا فى الدعوى الدستوریة لم تصرح له به أ

  لدفعه بغموض أو إبهام ذلك الجزء أو تلك الأجزاء من هذا المنطوق أو هذه الأسباب. 

ومن ثم فإنه فى هذه الحالة فإن المحكمة الدستوریة تقضى بعدم قبول دعوى التفسیر 

خرى التى صرحت له فیما یتعلق بالجزء أو الأجزاء التى أضافها الخصم إلى الجزء أو الأجزاء الأ

محكمة الموضوع برفع دعوى التفسیر بشأنها، وذلك لأن اتصال المحكمة الدستوریة العلیا بدعوى 

التفسیر فى ذلك الشق المتعلق بالإضافة لا یكون اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً. لأنه 

  إضافة إلى دعوى التفسیر دون تصریح مسبق بذلك من محكمة الموضوع. 

أما فیما یتعلق بالشق من دعوى التفسیر الذى صرحت له محكمة الموضوع للخصم برفع 

دعوى التفسیر بشأنه فإن المحكمة الدستوریة العلیا تنظر دعوى التفسیر فیما یتعلق بهذا الشق 

  للفصل فیه. 

ولا یجوز أیضاً للخصم الذى صرحت له محكمة الموضوع برفع دعوى التفسیر أن یبدل 

و الأجزاء من منطوق الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا أو أسبابه المرتبطة الجزء أ

بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجزء منه مكملاً له، فإذا تم هذا التبدیل ورفع هذا الخصم دعواه 

 بجزء أو أجزاء أخرى لم یسبق لمحكمة الموضوع أن صرحت له برفع دعواه بشأنها، فإن المحكمة

الدستوریة العلیا تقضى بعدم قبول دعوى التفسیر، لأن اتصالها بها لم یكن اتصالاً مطابقاً 

  للأوضاع المقررة أمامها. 

كما أن المحكمة الدستوریة العلیا تقضى بعدم قبول دعوى تفسیر الحكم الصادر منها فى 

لأحد الخصوم فى الدعوى الدستوریة إذا اتضح أن محكمة الموضوع قد قررت من تلقاء نفسها 

دعوى موضوعیة معروضة أمامها برفع دعوى التفسیر، دون أن یكون هناك ثمة دفع من قبل 

هذا الخصم بغموض أو إبهام جزء أو أجزاء محددة من منطوق ذلك الحكم أو أسبابه المرتبطة 

  بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجزء منه مكملاً له. 

كما أنه إذا قدرت محكمة الموضوع لزوم إعمال أثر الحكم المطلوب تفسیره على النزاع 

المطروح أمامها، بعد دفع أحد الخصوم فى دعوى منظورة أمامها، وصرحت لهذا الخصم برفع 

بإیداع الدعوى قلم كتاب  - الخصم–دعوى التفسیر، وحددت له میعاداً لرفعها، فقام هذا الأخیر 

توریة العلیا، فإن الدعوى بهذا الإجراء قد دخلت فى حوزة المحكمة الدستوریة العلیا المحكمة الدس

لتهیمن علیها وحدها، ومن ثم لا یجوز لمحكمة الموضوع أن تنحى الدفع المثار أمامها بعد أن 

قدرت قبوله، وتم رفع دعوى التفسیر أمام المحكمة الدستوریة العلیا وإیداعها من قبل الخصم 

إجراءً أو تصدر  - أى محكمة الموضوع –له قلم كتاب المحكمة الدستوریة العلیا، لتتخذ المصرح 
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أن تترقب  -أى محكمة الموضوع–حكماً یحول دون الفصل فى دعوى التفسیر، بل یجب علیها 

باعتباره كاشفاً أو مزیلاً للغموض أو الإبهام الذى شاب –قضاء المحكمة الدستوریة العلیا فیها 

كم المطلوب تفسیره أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجزء منه منطوق الح

 - المطلوب تفسیره–مكملاً له للوقوف على حقیقة ما قصدته المحكمة الدستوریة العلیا بحكمها 

أى على محكمة  - وإعمال أثره على النزاع الموضوعى المعروض علیها–حتى یتسنى تنفیذه 

تفق وهذا القصد دون المساس بما قضى به الحكم المفسر بنقص أو زیادة أو بما ی - الموضوع

الصادر فى  ٢٠١٤من دستور  ١٩٢، ٩٧، ٩٤تعدیل، وإلا صار عملها مخالفاً للنصوص 

  . )١(یما ینحدر به إلى درجة الانعدام ٢٠١٩المعدل فى أبریل  ١٨/١/٢٠١٤

رها بقبول دفع لخصم ومع ذلك فإنه یجوز لمحكمة الموضوع أن تتراجع عن قرا

والتصریح له برفع دعوى التفسیر فى عدة  - على النحو السابق ذكره–بالغموض أو الإبهام 

حالات منها: أن ینزل الخصم عن الحق فى دعواه الموضوعیة من خلال ترك الخصومة فیها، 

عن الدفع بغموض الحكم المطلوب  -واحد إذا كان مدعي–أو أن یتخلى أو یتنازل الخصم 

فسیره أو إبهامه أمام محكمة الموضوع التى سبق لها قبوله والتصریح له برفع دعوى التفسیر، ت

والحال –بما مؤداه سقوط هذا الدفع، وإهدار كافة الآثار القانونیة المترتبة علیه مما یتعین معه 

ضاء الحكم بعدم قبول الدعوى، أو متى كان هذا الرجوع إعمالاً للآثار المترتبة على ق - هذه

المحكمة الدستوریة العلیا فى شأن الجزء أو الأجزاء من منطوق الحكم الصادر من المحكمة 

  الدستوریة العلیا أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق التى كانت محلاً للدفع بغموضها أو إبهامها. 

 - كما سبق القول–فإنه یمتنع  ،ومتى أقیمت دعوى التفسیر أمام المحكمة الدستوریة العلیا

على محكمة الموضوع أن تستمر فى نظر الدعوى الموضوعیة المعروضة أمامها قبل الفصل فى 

                                                           

م فــى الدولـة. وتخضـع الدولــة علـى أن "سـیادة القــانون أسـاس الحكـ ٢٠١٤مـن دســتور  ٩٤) تـنص المـادة ١(

  للقانون، واستقلال القضاء وحصانته، وحیدته، ضمانات أساسیة لحمایة الحقوق والحریات". 

مـن هـذا الدسـتور علـى أن "التقاضـى حـق مصـون ومكفـول للكافـة. وتلتـزم الدولـة  ٩٧وتنص المـادة   

ن أى عمـل أو قـرار إدارى مـن بتقریب جهات التقاضى، وتعمل على سـرعة الفصـل فـى القضـایا، ویحظـر تحصـی

  رقابة القضاء، ولا یحاكم شخص إلا أمام قاضیه الطبیعى، والمحاكم الاستثنائیة محظورة". 

من ذات الدستور على أن "تتـولى المحكمـة الدسـتوریة العلیـا دون غیرهـا الرقابـة  ١٩٢وتنص المادة   

القضــائیة علــى دســتوریة القــوانین، واللــوائح، وتفســیر النصــوص التشــریعیة، والفصــل فــى المنازعــات المتعلقــة 

القضـائى، والفصـل بشئون أعضائها، وفـى تنـازع الاختصـاص بـین جهـات القضـاء، والهیئـات ذات الاختصـاص 

فى النزاع الذى یقوم بشأن تنفیذ حكمین نهائیین متناقضین صـادر أحـدهما مـن أیـة جهـة مـن جهـات القضـاء، 

أو هیئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخـرى منهـا، والمنازعـات المتعلقـة بتنفیـذ أحكامهـا، والقـرارات 

  الصادرة منها. 

  حكمة، وینظم الإجراءات التى تتبع أمامها". ویعین القانون الاختصاصات الأخرى للم
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دعوى التفسیر، وذلك لأن المدعى فى دعوى التفسیر یتوخى من هذه الدعوى استجلاء ما وقع 

فیما قضى به الحكم المطلوب تفسیره من غموض أو إبهام للوقوف على حقیقة ما قصدته 

یتسنى تنفیذ الحكم بما یتفق وهذا القصد دون المساس بما فقضى به المحكمة بحكمها حتى 

بسبب الفصل فى الدعوى –الحكم المفسر بنقص أو زیادة أو تعدیل، ومن ثم فإن حرمانه 

من الحصول على الترضیة القضائیة بعد قیام موجبها، یعتبر  -الموضوعیة قبل دعوى التفسیر

  طة القضائیة للقانون والدستور. إهداراً لحق التقاضى ویناقض خضوع السل

یثور التساؤل عما إذا كان یجوز للقاضى الإدارى متى  - هنا–وبصدد دعوى التفسیر 

قبل دفع أحد الخصوم فى دعوى منظورة أمامه بغموض أو إبهام حكم صادر من المحكمة 

لتفسیر، وصرح له برفع دعوى ا - على النحو السابق ذكره–الدستوریة العلیا فى دعوى دستوریة 

وحدد له میعاداً لرفعها أمام المحكمة الدستوریة العلیا فرفعها، ومن ثم اتصلت المحكمة الدستوریة 

  العلیا بهذه الدعوى، أن ینظر الشق الخاص بوقف التنفیذ؟ 

فى الواقع أنه یجوز للقاضى الإدارى أن ینظر الشق المستعجل الخاص بوقف التنفیذ، 

الدستوریة العلیا بدعوى التفسیر، حیث إن المحظور على قاضى  على الرغم من اتصال المحكمة

النزاع عندما تتصل المحكمة الدستوریة العلیا بدعوى التفسیر ألا یستمر فى نظر الدعوى 

الموضوعیة التى أثیر فیها الدفع بغموض الحكم المطلوب تفسیره أو إبهامه قبل الفصل فى 

بوقف التنفیذ فهو مستقل عن طلب الإلغاء الذى  دعوى التفسیر، أما الشق المستعجل الخاص

  یمثل موضوع الدعوى المعروضة علیه للفصل فیها. 

ومن مظاهر الاستقلال أن الحكم الصادر بوقف التنفیذ أو رفضه بجانب أنه حكم 

مؤقت، فإنه لا یقید قاضى الموضوع عندما یفصل فى دعوى الإلغاء ذاتها. فإذا رُفض طلب 

ذلك لا یعنى أن المحكمة سوف تتجه إلى الحكم برفض دعوى الإلغاء، فهذه  وقف التنفیذ، فإن

المحكمة قد تقضى بالرغم من رفضها وقف التنفیذ، بإلغاء القرار الإدارى عند نظرها للدعوى 

. وبالإضافة إلى ذلك، فإن القول بأن قاضى النزاع یُحظر علیه أن ینظر طلب )١(الموضوعیة

وقف التنفیذ طالما أن المحكمة الدستوریة العلیا قد اتصلت بدعوى التفسیر، سوف یفوت الغرض 

الذى تغیاه المشرع من إجراء وقف التنفیذ باعتباره إجراء مستعجل، فانتظار حكم المحكمة 

  دعوى التفسیر سوف یفرغ الشق المستعجل من مضمونه.  الدستوریة العلیا فى

التساؤل عن موقف المحكمة الدستوریة العلیا إذا رُفعت دعوى  - فى هذا الصدد–ویثور 

أى محكمة غیر –تفسیر الحكم الصادر منها فى الدعوى الدستوریة إلى محكمة أخرى خلافها 

دعوى إلى المحكمة الدستوریة العلیا وأمرت المحكمة هذه المحكمة الأخیرة بإحالة ال - مختصة

                                                           

  . ٣٦٨) د. رفعت عید سید: المرجع السابق، ص١(
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من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، فهل تلتزم المحكمة الدستوریة  ١١٠إعمالاً لحكم المادة 

من  ١١٠العلیا بنظر تلك الدعوى المُحالة إلیها من المحكمة غیر المختصة إعمالاً لحكم المادة 

  قانون المرافعات أم لا؟ 

من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة نجد أنها  ١١٠رنا إلى المادة فى الواقع أنه إذا نظ

على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى "تنص على أنه

المحكمة المختصة، ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولایة، ویجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة 

  تزم المحكمة المحال إلیها الدعوى بنظرها". ، وتلةلا تجاوز مائتى جنی

وكافة دعاوى –فى الواقع أن المحكمة الدستوریة العلیا تقضى بعدم قبول دعوى التفسیر 

الحكم الأخرى (دعوى تصحیح الأخطاء المادیة فى الحكم، دعوى بطلان الحكم بسبب مخاصمة 

غفال الحكم فى بعض الطلبات أعضاء المحكمة الدستوریة العلیا أو عدم صلاحیتهم، ودعوى إ

أى رفعت إلى محكمة غیر –إذا كانت قد رُفعت إلى محكمة أخرى خلافها - الموضوعیة) 

وأمرت هذه المحكمة غیر المختصة بإحالة هذه الدعوى إلى المحكمة الدستوریة العلیا  - مختصة

أى –أساس أنها من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، وذلك على  ١١٠إعمالاً لحكم المادة 

  لم تتصل بدعوى التفسیر اتصالاً صحیحاً طبقاً لقانونها.  - المحكمة الدستوریة العلیا

إذا كان ملف الدعوى "وهذا ما قضت به المحكمة الدستوریة العلیا، حیث ذهبت إلى أنه

قد أحیل إلى هذه المحكمة من محكمة استئناف القاهرة.... فإن الإحالة لیست طریقاً لاتصال 

لدعاوى والطلبات بالمحكمة الدستوریة العلیا إلا فى الحالة المنصوص علیها استثناء فى المادة ا

من قانون المرافعات.....  ١١٠/أ من قانون المحكمة، وبالتالى فلا محل لإعمال نص المادة ٢٩

العلیا بالنسبة إلى الدعاوى والطلبات التى ینعقد الاختصاص بالفصل فیها إلى المحكمة الدستوریة 

، وقضت المحكمة فى هذه )١(وحدها طبقاً للإجراءات والأوضاع المنصوص علیها فى قانونها"

  . )٢(القضیة بعدم قبول الدعوى

 ١٥/١٠/١٩٩١فى حكمها الصادر فى  - أیضاً –كما قضت المحكمة الدستوریة العلیا   

تنفیذ مستعجل القاهرة فى قضیة تتلخص وقائعها فى أن إشكالاً فى التنفیذ قد أقیم أمام محكمة 

بطلب الحكم بصفة مستعجلة بقبول الإشكال شكلاً وفى الموضوع بإیقاف تنفیذ الحكم المستشكل 

لسنة  ٥٣فى تنفیذه وهو الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى الدستوریة رقم 

عدم اختصاص القضاء دستوریة"، فأصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمها ب"قضائیة ٣

                                                           

، مجموعـة ٧/٤/١٩٨٤قضائیة "تنازع"، جلسـة  ٥لسنة  ٢) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى القضیة رقم ١(

  . ٣٩٥أحكام المحكمة الدستوریة العلیا، الجزء الثالث، ص

  .  ٣١٨الدعوى الدستوریة، المرجع السابق، ص) د. صلاح الدین فوزى: ٢(
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المستعجل ولائیاً بنظره وبإحالته إلى المحكمة الدستوریة العلیا، على سند من القول بأن ذلك 

الإشكال یمثل منازعة فى تنفیذ الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة فى الدعوى الدستوریة رقم 

ة للمحكمة الدستوریة دستوریة" ومن ثم ینعقد الاختصاص بنظر هذه المنازع"قضائیة ٣لسنة  ٥٣

والأمر الذى یتعین معه  ١٩٧٩لسنة  ٤٨من قانونها الصادر بالقانون رقم  ٥٠وفقاً لنص المادة 

الحكم بعدم الاختصاص بنظرها وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الدستوریة العلیا عملاً بنص 

  مرافعات.  ١١٠، ١٠٩المادتین 

نها لم تتصل بتلك المنازعة اتصالاً صحیحاً إلا أن المحكمة الدستوریة العلیا قضت بأ  

من قانون المحكمة الدستوریة العلیا أوجبتا أن تقدم  ٣٥، ٣٤حیث إن المادتین "طبقاً لقانونها

الطلبات وصحف الدعاوى إلى المحكمة الدستوریة العلیا بإیداعهما قلم كتابها الذى یقوم بقیدها 

سالفة الذكر أن تكون تلك  ٣٤تطلبت المادة فى یوم تقدیمها فى السجل المعد لذلك، كما 

الطلبات والصحف موقعاً علیها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو من هیئة قضایا 

الدولة بدرجة مستشار على الأقل، مما مفاده أن المشرع قد رأى نظراً لطبیعة المحكمة الدستوریة 

أن یكون رفعها إلیها عن طریق تقدیمها إلى قلم –العلیا والدعاوى والطلبات التى تختص بنظرها 

مع مراعاة ما نص علیه القانون من أوضاع معینة تطلبها فى كل الدعاوى والطلبات  -كتابها

(أ) من جواز أن ٢٩ولم یستثن من ذلك إلا ما نصت علیه المادة  -التى تختص بها المحكمة

 - أثناء نظر إحدى الدعاوى–تحیل إحدى المحاكم أو الهیئات ذات الاختصاص القضائى 

الأوراق إلى المحكمة الدستوریة العلیا إذا تراءى لها عدم دستوریة نص فى قانون أو لائحة یكون 

لازماً للفصل فى النزاع وذلك للنظر فى هذه المسألة الدستوریة. وأنه لما كانت الدعوى الماثلة لا 

تعلقها بنص فى قانون أو  مالذكر لعد(أ) سالفة ٢٩یشملها الاستثناء الذى نصت علیه المادة 

لائحة تراءى لمحكمة الموضوع عدم دستوریته وكان لازماً للفصل فى النزاع المطروح علیها، 

وكان الأصل الذى یتعین مراعاته فى الدعاوى التى ترفع إلى هذه المحكمة هو إیداع صحائفها 

 ١١٠ه المحكمة عملاً بنص المادة وقد أحیلت مباشرة إلى هذ–قلم كتابها، فإن الدعوى الماثلة 

لا تكون قد اتصلت بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً مما یتعین معه  - مرافعات

  . )١(الحكم بعدم قبولها"

أن المحكمة الدستوریة العلیا تقضى بعدم قبول دعوى تفسیر الحكم  -مما سبق–ویتضح   

الصادرة من المحكمة الدستوریة فة دعاوى الحكم الأخرى وكا- الصادر منها فى الدعوى الدستوریة

رُفعت إلیها هذه الدعوى فأمرت  - محكمة غیر مختصة–إذا أحیلت إلیها من محكمة أخرى–العلیا 

                                                           

، ٥/١٠/١٩٩١ق "منازعــة تنفیــذ"، جلســة ١٢لســنة  ١) حكــم المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــى الــدعوى رقــم ١(

  . ٣٩٧المجموعة، الجزء الخامس، ص
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من قانون المرافعات المدنیة  ١١٠بإحالتها إلى المحكمة الدستوریة العلیا إعمالاً لحكم المادة 

  والتجاریة. 

أنه إذا رُفعت دعوى تفسیر حكم صادر من المحكمة الدستوریة العلیا  وفى الواقع أننا نرى  

إلى محكمة خلاف المحكمة  -أو دعاوى الحكم الأخرى السابق ذكرها–فى دعوى دستوریة 

فإنه یتعین على المحكمة غیر المختصة أن  - أى إلى محكمة غیر مختصة–الدستوریة العلیا 

من قانون  ١١٠ة الدستوریة العلیا إعمالاً لحكم المادة تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكم

  المرافعات المدنیة والتجاریة. 

كما تلتزم المحكمة الدستوریة العلیا بنظر تلك الدعوى المحالة إلیها إعمالاً لحكم المادة   

مرافعات، لكنه یُشترط فقط أن تكون صحیفة الدعوى موقعة من محام مقبول للحضور أمام  ١١٠

ة الدستوریة العلیا أو عضو بهیئة قضایا الدولة بدرجة مستشار على الأقل تطبیقاً للمادة المحكم

  . )١(١٩٧٩لسنة  ٤٨من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم  ٣٤

وخلاصة القول أنه إذا رفعت دعوى تفسیر حكم صادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى   

أو إحدى الجهات ذات –العادى أو الإدارى دعوى دستوریة أمام إحدى محاكم القضاء 

وقضت هذه المحكمة بعدم اختصاصها ولائیاً وبإحالة الدعوى بحالتها  -الاختصاص القضائي

مرافعات، على أساس أن ذلك یمثل منازعة  ١١٠، ١٠٩إلى المحكمة الدستوریة عملاً بالمادتین 

العلیا فى الدعوى الدستوریة  فى تفسیر غموض أو إبهام شاب منطوق حكم المحكمة الدستوریة

أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجزء منه مكملاً له، ومن ثم ینعقد 

  : )٢(الاختصاص بنظرها للمحكمة الدستوریة العلیا، وذلك للسببین التالیین

هى  إذ دعوى تفسیر الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى الدستوریة -١

وهو أحد  - صاحب المصلحة–من الدعاوى التى یجوز فى الأصل لصاحب الشأن 

الخصوم فى المنازعة التى صدر فیها الحكم الدستورى المطلوب تفسیره أن یلجأ إلى 

المحكمة الدستوریة العلیا مباشرة، وطالما أن الأمر كذلك فإذا رُفعت هذه الدعوى إلى 

 مرافعات.  ١١٠ل دون إعمال نص المادة محكمة غیر مختصة فلیس هناك ما یحو 

، ٢٨ذاته نص فى المادة  ١٩٧٩لسنة  ٤٨إن قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم  -٢

الواردة فى الفصل الثانى (الخاص بالإجراءات) من الباب الثانى (الخاص 

                                                           

ــدعوى الدســتوریة، المرجــع الســابق، ص١( ــوزى محمــد: ال ــدین ف ــف ٣١٨، ٣١٧) د. صــلاح ال ــنفس المؤل ، ول

ــانون  ــة العامــة –الدســتورى "الق ، دار ٢٠١٤الدســتور المصــرى لســنة  -التطــور الدســتورى المصــري -النظری

  وما بعدها.  ١١٥، ١١٤، ص٢٠١٤النهضة العربیة، 

، "القـــانون ٣٢١، ٣٢٠)أنظـــر: د. صـــلاح الـــدین فـــوزى محمـــد: الـــدعوى الدســـتوریة، المرجـــع الســـابق، ص٢(

  وما بعدها.  ١١٥الدستوري"، المرجع السابق، ص
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"فیما عدا ما نص علیه فى هذا الفصل تسرى :بالاختصاصات والإجراءات)، على أنه

قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التى تقدم إلى المحكمة الأحكام المقررة فى على 

قانون المرافعات المدنیة والتجاریة بما لا یتعارض وطبیعة اختصاص المحكمة 

والأوضاع المقررة أمامها"، ولا شك ان هذه المادة تتضمن إحالة صریحة لأحكام قانون 

منه لكن ذلك مشروط بعدم  ١١٠ذلك بالطبع المادة  المرافعات المدنیة والتجاریة بما فى

التعارض مع طبیعة اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا والأوضاع المقررة أمامها، 

مرافعات بالنسبة لدعوى تفسیر الحكم الصادر من المحكمة  ١١٠وهذا اللجوء إلى المادة 

لأسباب المرتبطة أو ا ،الدستوریة العلیا فى الدعوى الدستوریة لما شاب منطوقه

ودعاوى –من غموض أو إبهام ،بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجزء منه مكملاً له

الحكم الأخرى (دعوى منازعة التنفیذ، دعوى تصحیح الأخطاء المادیة فى الحكم، دعوى 

إغفال الفصل فى بعض الطلبات الموضوعیة، ودعوى بطلان الحكم بسبب مخاصمة 

لا یتضمن تعارضاً مع طبیعة اختصاص - دم صلاحیتهم) أعضاء المحكمة أو ع

 -وكل تلك الدعاوى–المحكمة الدستوریة العلیا طالما أن الاختصاص بالفصل فیها 

 منعقد لها دون غیرها باعتبارها القاضى الطبیعى فى هذه الجزئیة. 

یر وعلى ذلك، فإننا نطالب المحكمة الدستوریة العلیا بألا تقض بعدم قبول دعوى تفس

محكمة غیر –الحكم الصادر منها فى الدعوى الدستوریة إذا كانت محالة إلیها من محكمة أخرى

من قانون المرافعات المدنیة  ١١٠رُفعت إلیها هذه الدعوى إعمالاً لنص المادة  - مختصة

  والتجاریة. 

فى هذه الحالة أن تقوم بنظر دعوى  -أى المحكمة الدستوریة العلیا–بل یجب علیها   

  تفسیر، لأنها هى المختصة دون غیرها بالفصل فیها. ال

وترفع دعوى تفسیر الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى الدستوریة   

علیها من محام مقبول للحضور  تودع قلم كتابها وموقعاً  إلى المحكمة الدستوریة العلیا بصحیفة

شار على الأقل، على أن یتوافر بشأنها الشروط أمامها أو عضو بهیئة قضایا الدولة بدرجة مست

 ٤٨من قانون المحكمة الدستوریة العلیل رقم  ٣٥، ٣٤الشكلیة المنصوص علیها فى المادتین 

  . ١٩٧٩لسنة 

یجب أن تكون الطلبات والدعاوى التى "من هذا القانون على أنه ٣٤حیث تنص المادة   

یها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو بإدارة تقدم إلى المحكمة الدستوریة العلیا موقعاً عل

  قضاء الحكومة بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال.......". 

یقید قلم الكتاب قرارات الإحالة الواردة إلى "من ذات القانون على أن ٣٥وتنص المادة   

یخصص لذلك.  المحكمة والدعاوى والطلبات المقدمة إلیها فى یوم ورودها أو تقدیمها فى سجل
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وعلى قلم الكتاب إعلان ذوى الشأن عن طریق قلم المحضرین بالقرارات أو الدعاوى أو الطلبات 

سالفة الذكر فى مدى خمسة عشر یوماً من ذلك التاریخ وتعتبر الحكومة من ذوى الشأن فى 

  الدعاوى الدستوریة". 

العلیا من قبل صاحب  وعلى ذلك فإنه یتم رفع دعوى التفسیر أمام المحكمة الدستوریة  

الشأن عن طریق إیداع صحیفة الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستوریة العلیا والذى بدوره یتولى 

إعلان ذوى الشأن ومنهم الحكومة بالدعاوى خلال خمسة عشر یوما من تاریخ قیدها عن طریق 

ام مقبول . ویجب أن تكون دعوى التفسیر موقعاً علیها من مح)١(قلم المحضرین بالمحكمة

  للحضور أمام المحكمة الدستوریة العلیا أو عضو بهیئة قضایا الدولة بدرجة مستشار على الأقل. 

والمحامون المقبولون أمام المحكمة الدستوریة العلیا هم أولئك المقبولون للمرافعة أمام   

  . )٢(محكمة النقض والمحكمة الإداریة العلیا

إعلان دعوى التفسیر یقع على عاتق قلم كتاب ویلاحظ فى هذا الصدد أن مهمة   

المحكمة الدستوریة العلیا ولیس على عاتق رافع الدعوى، وذلك خلافاً للمنصوص علیه فى المادة 

من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة والتى نصت على أن دعاوى التفسیر تقدم بالأوضاع  ١٩٢

  . )٣(ن على عاتق رافع الدعوىالمعتادة لرفع الدعوى والتى تلقى مهمة الإعلا

لتطبیق الأحكام الواردة فى قانون المرافعات على  -كما سبق القول–ویرجع ذلك إلى أنه   

دعوى تفسیر الأحكام الصادرة من المحكمة الدستوریة العلیا فإنه یجب أن یكون ذلك فیما لم یرد 

وطبیعة اختصاص المحكمة  بشأنه نص فى قانون المحكمة الدستوریة العلیا، وبما لا یتعارض

  والأوضاع المقررة أمامها.

  وإذا لم تراع الشروط الشكلیة لدعوى التفسیر كانت الدعوى غیر مقبولة.  

وإذا كان یجب أن تكون صحیفة دعوى تفسیر الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة   

كمة الدستوریة العلیا، العلیا فى الدعوى الدستوریة مزیلة بتوقیع محام مقبول للحضور أمام المح

إلا أنه یجب أن یكون المحامى المنسوب له التوقیع على صحیفة هذه الدعوى قد ثبت له الوكالة 

  عند إیداعها وحتى قفل باب المرافعة، وإلا كانت غیر مقبولة. 

على ما –حیث إن الثابت "وهذا ما ذهبت إلیه المحكمة الدستوریة العلیا، حیث قضت بأنه  

أن الأستاذ المحامى المنسوب له التوقیع على صحیفة  -یفة الدعوى وسائر الأوراقیبین من صح

الدعوى لم یثبت وكالته عن المدعیة عند الإیداع وحتى قفل باب المرافعة فى الدعوى ومن ثم 
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یتعین الحكم بعدم قبول الدعوى، ودون أن یغیر من ذلك ما أثبت على حافظة إیداع صحیفة 

  . )١(الوكالة مودع فى دعوى أخرى مادام أن هذه الدعوى غیر مضمومة"من أن سند –الدعوى 

ویلاحظ فى هذا الصدد أن العلة من توقیع محام مقبول على صحیفة دعوى التفسیر   

یرجع أن الخصوم لیس لدیهم عادة معرفة بالقانون وبنص الإجراءات. فالاستعانة بمحام تمكن 

أكثر. والمحامى یستطیع بما یتوفر لدیه من فصاحة الخصم من الدفاع عن وجهة نظره بفاعلیة 

  . )٢(وخبرة قانونیة معاونة القاضى الدستورى فى أداء رسالته فى حمایة الدستور من الاعتداء علیه

عفى صحیفة دعوى التفسیر المرفوعة عن طریق الإحالة، أى ولنفس المبررات السابقة تُ   

من بیان توقیع  - علىالنحو السابق ذكره– بناء على طلب محكمة الموضوع من تلقاء نفسها

هى التى أحالت الدعوى إلى المحكمة  - الموضوع–المحامى، لأن الغرض هنا أن محكمة النزاع 

  الدستوریة العلیا. 

التى تنظر نزاع  -النزاع–ویلاحظ فى هذا الصدد أنه عندما تطلب محكمة الموضوع   

المحكمة الدستوریة العلیا تفسیر حكم صادر من موضوعى معروض علیها من تلقاء نفسها من 

بحسبان أن غموض  - الإحالة المباشرة بغیر رسوم–المحكمة الدستوریة العلیا فى دعوى دستوریة

فى شأن إعمال  -أى محكمة الموضوع- قضائها یثیر خلافاً حول معناه ویعوق بالتالى مهمتها 

لب أو هذه الإحالة المباشرة من محكمة أثره على الواقع المطروح علیها، فإن مجرد هذا الط

الموضوع لا یعنى اتصال المحكمة الدستوریة العلیا بدعوى التفسیر، بل یلزم اتخاذ الإجراءات 

المنصوص علیها لرفع الدعوى، وأولى هذه الإجراءات هى إیداع قرار الإحالة قلم كتاب المحكمة 

طلب تفسیرها من الحكم الصادر من المحكمة لعلیا متضمناً الجزء أو الأجزاء التى تاالدستوریة 

  الدستوریة فى الدعوى الدستوریة. 

 یجب أن ترفع دعوى التفسیر فى أو خلال المیعاد المحدد قانوناً:  -٣

إذا "من قانون المحكمة الدستوریة العلیا على أنه ٢٩الفقرة (ب) من المادة  ٦حیث تنص المادة 

دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهیئات ذات الاختصاص القضائى 

بعدم دستوریة نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهیئة أن الدفع جدى أجلت نظر 

الدعوى وحددت لمن أثار الدفع میعاداً لا یجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة 

  یة العلیا، فإذا لم ترفع الدعوى فى المیعاد اعتبر الدفع كأن لم یكن". الدستور 
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ویتضح من هذا النص أنه فى حالة تقدیر قاضى النزاع لجدیة الدفع بعدم الدستوریة،   

فإنه یحدد لذى الشأن میعاداً لا یتجاوز ثلاثة أشهر لرفع دعواه الدستوریة أمام المحكمة الدستوریة 

للقواعد العامة التى تحكم المیعاد -هنا- لمیعاد المحدد لرفع الدعوى الدستوریة . ویخضع ا)١(العلیا

خر أفى قانون المرافعات، سواء فیما یتعلق بإضافة میعاد للمسافة، أو امتداد المیعاد إذا صادف 

المیعاد عطلة رسمیة فیمتد إلى أول یوم عمل بعدها، أو اعتبار القوة القاهرة من الأعذار المانعة 

  . )٢(رفع الدعوى الدستوریة فى المیعاد من

من قانون  ٥٤وبالإضافة إلى ذلك یجب مراعاة ما تنص علیه الفقرة الأخیرة من المادة   

یترتب على تقدیم طلب الإعفاء من الرسوم قطع المیعاد "المحكمة الدستوریة العلیا على أنه

  المحدد لرفع الدعوى بعدم الدستوریة". 

من قانون المحكمة  ٢٩، ٢٧د أنه یتضح من خلال المادتین ویلاحظ فى هذا الصد  

أن الدعوى الدستوریة التى یحكمها میعاد یتعین رفعها خلاله هى تلك الدعوى  )٣(الدستوریة العلیا

الناشئة عن الدفع الجدى الذى أثاره الخصوم أمام محكمة النزاع بعدم دستوریة نص فى قانون أو 

ریة المتولدة عن الإحالة التى یبدیها قاضى النزاع أو الدعوى فى لائحة، أما الدعوى الدستو 

                                                           

  . ٣٩٧) د. رفعت عید سید: المرجع السابق، ص١(

  . ٤٠١، ٤٠٠) د. رفعت عید سید: المرجع السابق، ص٢(

علـى أنـه "یجـوز فـى جمیـع  ١٩٧٩لسـنة  ٤٨من قانون المحكمـة الدسـتوریة العلیـا رقـم  ٢٧نص المادة ) ت٣(

الحالات أن تقضى المحكمة الدستوریة العلیا بعدم دستوریة أى نص فى قانون أو لائحـة یعـرض لهـا بمناسـبة 

ررة لتحضــیر الــدعاوى ممارســة اختصاصــاتها ویتصــل بــالنزاع المطــروح علیهــا وذلــك بعــد ابتــاع الإجــراءات المقــ

  الدستوریة. 

الصـادر فـى  ٢٠٢١لسـنة  ١٣٧التى أضیفت بموجب القـانون رقـم –مكرر من ذات القانون  ٢٧وتنص المادة 

على أن "تتولى المحكمـة الدسـتوریة العلیـا الرقابـة علـى دسـتوریة قـرارات المنظمـات والهیئـات – ١٥/٨/٢٠٢١

  نفیذها فى مواجهة الدولة". الدولیة وأحكام المحاكم الأجنبیة المطلوب ت

من ذات القانون على أن "تتولى المحكمة الرقابة القضائیة علـى دسـتوریة القـوانین واللـوائح  ٢٩وتنص المادة 

  على الوجه التالى: 

إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهیئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحـدى الـدعاوى عـدم دسـتوریة   ) أ(

لازم للفصل فى النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغیر رسـوم إلـى المحكمـة  نص فى قانون أو لائحة

  الدستوریة العلیا للفصل فى المسألة الدستوریة. 

إذا دفع أحـد الخصـوم أثنـاء نظـر دعـوى أمـام إحـدى المحـاكم أو الهیئـات ذات الاختصـاص القضـائى بعـدم   ) ب(

یئـة أن الـدفع جـدى أجلـت نظـر الـدعوى وحـددت دستوریة نص فى قانون أو لائحـة ورأت المحكمـة أو اله

لمن أثار الدفع میعاداً لا یجاوز ثلاثة أشـهر لرفـع الـدعوى بـذلك أمـام المحكمـة الدسـتوریة العلیـا، فـإذا لـم 

  ترفع الدعوى فى المیعاد اعتبر الدفع كأن لم یكن". 
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الناتجة عن استعمال القاضى الدستورى لرخصه التصدى فلا تخضع لمیعاد محدد یتعین إقامتها 

  . )١(خلاله

فهل تطبق ذات  -بالدعوى الدستوریة - باختصار–وإذا كان هذا هو الأمر فیما یتعلق   

عاد هذه الدعوى على المیعاد الذى یجب إقامة دعوى التفسیر خلاله القواعد والأحكام المتعلق بمی

  أم لا؟ 

  بین ثلاثة حالات:  - فى هذا الصدد–فى الواقع أنه فیما یتعلق بدعوى التفسیر فإننا نفرق   

: رفع دعوى التفسیر مباشرة أمام المحكمة الدستوریة العلیا من أحد الخصوم فى الحالة الأولى

  المنازعة التى صدر فیها الحكم الدستورى المطلوب تفسیره. 

  فى هذه الحالة فإن دعوى التفسیر لا تخضع لمیعاد محدد یتعین إقامتها خلاله.   

للقواعد المقررة فى قانون وفقاً  - هنا–حیث تقدم أو ترفع دعوى التفسیر من ذى الشأن 

المحكمة الدستوریة العلیا من إیداع صحیفتها قلم كتاب المحكمة الدستوریة العلیا وكافة 

الإجراءات الأخرى السابق ذكرها، دون خضوع لمیعاد محدد یسقط بانقضائه الحق فى تقدیمها أو 

  رفعها أمام المحكمة الدستوریة العلیا. 

أثناء نظرها لنزاع موضوعى  - النزاع–مباشرة من محكمة الموضوع : الإحالة الالحالة الثانیة

  طلب التفسیر من محكمة الموضوع من تلقاء نفسها": "معروض علیها

أثناء نظرها لنزاع موضوعى معروض علیها من  -النزاع–إذا قامت محكمة الموضوع   

أى –ى دستوریة تلقاء نفسها بطلب تفسیر حكم صادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى دعو 

بحسبان أن غموض قضائها یثیر خلافاً حول معناه أو المراد منه، ویعوق  - الإحالة المباشرة

فى شأن إعمال أثره على الواقع أو الوقائع المطروحة  -النزاع–بالتالى مهمة محكمة الموضوع 

  علیها. 

لالتزام به عند فى هذه الحالة فإن محكمة الموضوع لا تخضع لمیعاد محدد یتعین علیها ا  

  أى طلب التفسیر من تلقاء نفسها.  ،ممارستها لحقها فى الإحالة المباشرة

فإذا كانت محكمة الموضوع أو النزاع، فى حالة الدفع أمامها بمناسبة دعوى موضوعیة   

الموضوعیة بغموض حكم  -أو المنازعة –منظورة أمامها من أحد الخصوم فى هذه الدعوى 

دستوریة العلیا فى دعوى دستوریة أو إبهامه وقدرت محكمة الموضوع لزوم صادر من المحكمة ال

إعمال أثر هذا الحكم المطلوب تفسیره على النزاع المطروح علیها، ملزمة بأن تحدد لهذا الخصم 

صاحب الدفع مدة زمنیة لا تتجاوز ثلاثة أشهر یرفع  - سواء كان المدعى أو المدعى علیه–

لا تتقید بمیعاد محدد عندما تمارس حقها  - أى محكمة الموضوع–فإنها  خلالها دعواه التفسیریة،
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أى طلب تفسیر ذلك الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى –فى الإحالة المباشرة 

  الدعوى الدستوریة من تلقاء نفسها. 

 - عالنزا–: حالة دفع أحد الخصوم فى دعوى منظورة أمام محكمة الموضوع الحالة الثالثة

 -النزاع–بغموض حكم صادر من المحكمة الدستوریة العلیا أو إبهامه وقدرت محكمة الموضوع 

  لزوم إعمال أثر هذا الحكم المطلوب تفسیره على النزاع المطروح علیها. 

فى هذه الحالة فإن محكمة الموضوع تمنح هذا الخصم میعاداً لا یجاوز ثلاثة أشهر   

المحكمة الدستوریة العلیا، فإذا لم ترفع هذه الدعوى فى المیعاد  لرفع دعوى التفسیر خلاله أمام

  اعتبر الدفع كأن لم یكن. 

وفى هذا الصدد یثور التساؤل حول الوضع الذىیدفع فیه أحد الخصوم أمام محكمة   

الموضوع أثناء نظرها نزاع موضوعى بغموض أو إبهام حكم صادر من المحكمة الدستوریة 

ثر هذا الحكم المطلوب تفسیره أالعلیا فى دعوى دستوریة، وقدرت محكمة الموضوع لزوم إعمال 

ا، ومن ثم حددت له میعاد لرفع دعوى التفسیر، ثم تراخى هذا الخصم على النزاع المطروح علیه

فى رفع دعواه حتى انتهى المیعاد المحدد لرفع الدعوى، فهل یجوز لمحكمة الموضوع أن تستخدم 

حقها فى الإحالة المباشرة، أى حقها فى أن تطلب من تلقاء نفسها ذلك التفسیر من المحكمة 

  الدستوریة العلیا أم لا؟ 

 المباشرة لا تفقد سلطتها فى الإحالة  -النزاع–فى الواقع أننا نرى أن محكمة الموضوع   

لأن القول بغیر ذلك یجعل دعوى التفسیر دعوى شخصیة  - أى طلب التفسیر من تلقاء نفسها- 

نفسه أمام حكم  - قاضى النزاع أو محكمة النزاع–ولیست دعوى موضوعیة. ولا یتصور القاضى 

ن منطوقه أو الأسباب المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجزء منه مكملاً له یعتقد تماماً أ

قد شابه غموض أو إبهام، ثم یلتزم به ویطبقه على النزاع المعروض أمامه لمجرد أن صاحب 

  الشأن لم یرفع دعوى التفسیر فى الموعد المحدد له. 

سلطة تقدیر الدفع بوجود  - النزاع–ع ویؤید ما نذهب إلیه أنه إذا كان لمحكمة الموضو   

غموض أو إبهام فى حكم صادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى دعوى دستوریة، تلك السلطة 

التى قد تصل إلى حد غلق باب المحكمة الدستوریة العلیا فى وجه الخصم الذى أبدى هذا الدفع 

و الأسباب المرتبطة بالمنطوق عندما تقدر أن ذلك الحكم المطلوب تفسیره لا یشوب منطوقه أ

ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجزء منه مكملا له واضح ولا یشوبه أى غموض أو إبهام، ومن ثم تستمر 

فى نظر الدعوى الموضوعیة المعروضة علیها، ومن ثم إعمال أثر هذا الحكم على الواقع أو 

  الوقائع المطروحة علیها. 

تلك السلطة، فكیف نمنعها من ممارسة حقها فى  - النزاع–فإذا كان لمحكمة الموضوع   

  لسبب خارج عن إرادتها.  المباشرة أو طلب التفسیر من تلقاء نفسهاالإحالة 
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من  - النزاع–وبعبارة أخرى هل من المنطق أن نعول فى حرمان محكمة الموضوع   

المیعاد الذى  إلى المحكمة الدستوریة العلیا على فوات -طلب التفسیر من تلقاء نفسها–الإحالة 

لأحد الخصوم فى دعوى معروضة أمامها نتیجة تقصیر هذا  - أى محكمة الموضوع- حددته 

الأخیر فى رفع دعوى التفسیر فى المیعاد الذى حددته له هذه المحكمة، أم على مبرر الإحالة 

وهو وجود غموض أو إبهام فى منطوق حكم صادر من المحكمة الدستوریة العلیا أو الأسباب 

مرتبطة بهذا المنطوق ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجزء منه مكملاً له، وقدرت محكمة الموضوع ال

وجود هذا الغموض أو الإبهام فتم التصریح لذلك الخصم برفع دعوى التفسیر، ومنحته میعاداً 

  لرفع هذه الدعوى. فهل یمكن القول بوجود المنطق فى هذه الحالة؟

ومن ثم فإنه إذا لم یرفع الخصم المصرح له من محكمة بالطبع لا یمكن القول بذلك،   

فى المیعاد المحدد  - كما سبق القول–الموضوع برفع دعوى التفسیر أمام المحكمة الدستوریة العلیا

استخدام حقها فى الإحالة، أى  - فى هذه الحالة–لرفع الدعوى، فإنه یكون لمحكمة الموضوع 

  ة الدستوریة العلیا. طلب التفسیر من تلقاء نفسها من المحكم

تقوم مناسبتها كلما رجح الظن لدى  - ىطلب التفسیر التلقائ–ومفاد ما سبق أن الإحالة   

بأن الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى  -النزاع–محكمة الموضوع 

كمة أى على مح–الدستوریة والمطلوب إعمال أثره على الواقع أو الوقائع المطروحة علیها 

قد شاب منطوقه أو الأسباب المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجزء منه  -الموضوع 

مكملاً له، حتى لو كان هذا الظن بعد فوات المیعاد المحدد للخصم صاحب الدفع بالغموض أو 

  الإبهام فى ذلك الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى الدستوریة. 

–ففوات المیعاد دون رفع الخصم دعوى التفسیر یفتح الباب أمام محكمة الموضوع   

ولاسیما أن هذه المحكمة  - طلب التفسیر من تلقاء نفسها–لاستعمال حقها فى الإحالة  - النزاع

سبق لها وأن أقرت بما دفع به ذلك الخصم وقدرت وجود ما یدعیه من وجود إبهام أو غموض 

در من المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى الدستوریة أو أسبابه فى منطوق الحكم الصا

المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجزء منه مكملاً له، اللازم إعمال أثره على النزاع 

  المطروح علیها. 

التساؤل عما إذا كانت محكمة الموضوع قد حددت  - أیضاً –وبصدد شرط المیعاد یثور   

صاحب الدفع بغموض أو إبهام الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى  میعاداً للخصم

الدعوى الدستوریة، بمناسبة دعوى موضوعیة معروضة علیها، لیرفع خلاله دعوى التفسیر، ثم 

انتهت المهلة دون أن یرفع هذا الخصم هذه الدعوى، فهل یجوز منحه مهلة جدیدة لرفع دعواه 

  یة العلیا أم لا؟ أمام المحكمة الدستور 
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  :)١(فى الواقع أنه فى هذا الصدد نمیز بین فرضین  

دون أن یرفع الخصم  - النزاع–: أن تنتهى المهلة التى حددتها محكمة الموضوع الفرض الأول

ة جدیدة، حتى لو لدعوى التفسیر. هنا لا یجوز لمحكمة الموضوع أن تمنح الخصم مه

كانت المهلة الأولى أقل من ثلاثة شهور، حتى لو كان مجموع المهلتین فى حدود 

الثلاثة أشهر. وتبریر ذلك أن انقضاء المیعاد الأول یجعل دعوى التفسیر كأن لم تكن، 

 - رغم فوات المیعاد الأول–ومن ثم تصبح غیر مقبولة. فإذا منحت محكمة الموضوع 

 مهلة جدیدة، فإن هذه المهلة المضافة تعد منقطعة الصلة بالمیعاد الخصم صاحب الدفع

الأول ومجردة قانوناً عن كل أثر ولا یجوز التعویل علیها بالتالى، ومن ثم یتعین على 

المحكمة الدستوریة العلیا أن تحكم بعدم قبول دعوى التفسیر المرفوعة إلیها خلال المیعاد 

  الجدید.

قبل انقضاء المیعاد  -من قبل محكمة الموضوع–ت المهلة الجدیدة إذا مُنحالفرض الثانى: 

  الأول، فى هذه الحالة تلتحم المهلة الجدیدة بالمهلة القدیمة ویكونان معاً میعاداً واحداً. 

  : )٢(ولتحقیق هذا الفرض یجب أن تتوافر ثلاثة شروط  

 -النزاع–الموضوع  على الخصم حتى یستفید من المهلة الجدیدة أن یقدم طلب إلى محكمة -١

بمنحه مهلة جدیدة وذلك قبل انتهاء المهلة القدیمة. فإذاكان المیعاد الأول الممنوح للخصم 

هو شهران، فعلیه قبل انتهاء الشهرین أن یقدم طلب بمنحه مهلة جدیدة. أما إذا انتهت مهلة 

 ث. الشهرین، فلا یجوز له أن یُطالب بمهلة جدیدة، على الرغم من تبقى شهر ثال

لا یجوز أن یتجاوز مجموع المهلتین مدة الثلاثة أشهر، والقول بغیر ذلك من شأنه أن یجعل  -٢

من المهلة الجدیدة وسیلة للتهرب من أحكام النص الخاص بالمیعاد والمتصل بالنظام العام. 

فإذا كانت المهلة القدیمة شهران، فإن المهلة الجدیدة لا یجوز لها أن تكون أكثر من شهر، 

 كن یمكن أن تكون أقل من ذلك إذا رأت محكمة الموضوع ذلك. ول

ونرى أن یجوز منح الخصم أكثر من مهلتین بشرط أن یطالب فى كل مرة بالمهلة الجدیدة قبل 

داخل الثلاثة أشهر، أى لا تتجاوز  - مجموع المُهل–المجموع  ءانتهاء المهلة السابقة مع بقا

  الثلاثة أشهر. 

 قد اتجهت نحو منح الخصم مهلة جدیدة.  - النزاع–یجب أن تكون إرادة محكمة الموضوع  -٣

                                                           

  . ٣٩٨ما یتعلق بالدعوى الدستوریة، د. رفعت عید سید: المرجع السابق، ص) أنظر فى هذا المعنى: فی١(

، ٣٩٨) أنظـر فـى هــذا المعنـى: فیمــا یتعلـق بالــدعوى الدسـتوریة: د. رفعــت عیـد ســید: المرجـع الســابق، ص٢(

٣٩٩ .  
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من الضرورى أن تفصح الأوراق "وهذا ما قضت به المحكمة الدستوریة العلیا حیث ذهبت إلى أنه

عن اتجاه إرادة محكمة الموضوع اتجاهاً قاطعاً وجازماً إلى منح الخصم تلك المهلة، وبما یخضع 

  . )١(المحكمة الدستوریة العلیا"لرقابة 

یُعد من الأشكال  هأن شرط المیعاد من النظام العام، لأن -فى هذا الصدد- ویلاحظ   

الجوهریة التى تغیا به المشرع مصلحة عامة حتى ینتظم التداعى فى المسائل الدستوریة 

المیعاد من بالإجراءات التى رسمها المشرع وفى الموعد الذى حدده، ویترتب على كون شرط 

  : )٢(هي ،النظام العام عن عدة آثار

هذا المیعاد لا یعتبر میعاداً تنظیمیاً لا یترتب على مخالفته والخروج علیه سقوط الحق   - أ

فى رفع الدعوى، بل هو على العكس میعاد سقوط أو حتمى أو ظرفاً یتعین رفع الدعوى 

 خلاله. 

بولة وعلى المحكمة الدستوریة العلیا أن الدعوى التى ترفع بعد فوات المیعاد تكون غیر مق  - ب

بهیئة المفوضین بالمحكمة الدستوریة - تقضى بذلك من تلقاء نفسها، كما أن للمفوض 

 ولكل ذى شأن فى الدعوى، أن یدفع بعدم قبولها فى أیة حالة تكون علیها.  - العلیا

تحدید أى  میعاد الثلاثة أشهر أو سكتت عن -النزاع–جـ_ إذا تجاوزت محكمة الموضوع 

ورفع دعواهم قبل انقضاء  - أى بمیعاد الثلاثة أشهر–میعاد، یجب على الخصوم الالتزام به 

  هذا الحد الأقصى وإلا كانت دعواهم غیر مقبولة. 

عن تحدید میعاد یرفع خلاله صاحب الدفع  - النزاع–فإذا أغفلت محكمة الموضوع 

قامة دعواه وجعل رفعها رهیناً بمشیئتها، دعواه، فهذا لا یعنى إطلاق إرادة صاحب الدفع فى إ

  وإنما له أن یستفید من مدة الثلاثة أشهر. 

یمكنه أن یرفع  - الخصم الذى دفع بالغموض أو الإبهام–بمعنى أن صاحب الشأن   

دعوى التفسیر فى أى وقت خلال مدة الثلاثة أشهر، بحیث لا یتخطاها، وإلا تجردت دعواه من 

 . )٣(وأصبحت غیر مقبولةالحمایة القانونیة 

ویخضع المیعاد المحدد لرفع دعوى التفسیر للقواعد العامة التى تحكم المیعاد فى قانون   

  : )٤(المرافعات المدنیة والتجاریة. ومن هذه القواعد

                                                           

، المجموعــة، الجــزء ٦/٣/١٩٩٩ق، جلسـة ٩لســنة  ٤٨) حكـم المحكمــة الدسـتوریة العلیــا فــى الـدعوى رقــم ١(

  وما بعدها.  ٢١٣لتاسع، المجلد الأول، صا

  وما بعدها.  ٣٩٩) أنظر: د. رفعت عید سید: المرجع السابق، ص٢(

  .  ٣٩٧) أنظر فى هذا المعنى فیما یتعلق بالدعوى الدستوریة: د. رفعت عید سید: المرجع السابق، ص٣(

  .٤٠١، ٤٠٠سید: المرجع السابق، ) أنظر فى هذا المعنى فیما یتعلق بالدعوى الدستوریة: د. رفعت عید ٤(
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من المقرر فى حساب المواعید أنه إذا كان المیعاد محدداً لحصول إجراء فیه وكان مقدراً   - أ

منه یوم التكلیف أو یوم حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون بالشهور، فلا یُحسب 

مجریاً للمیعاد، وأنه إذا صادف آخر المیعاد عطلة رسمیة امتد المیعاد إلى أول یوم عمل 

 . )١(بعدها

–من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة  ١٦طبقاً للمادة –"الغایة من إضافة میعاد للمسافة   - ب

ستفادة الكاملة بالمیعاد المقرر لصالحه دون أن یُفقد جزء منه هو تمكین الخصم من الا

بسبب طول المسافة بین المكان الذى ینتقل منه والمكان الذى یجب الوصول إلیه، بما 

مقتضاه وجوب إتمام الإجراء الذى یتطلبه القانون خلال الموعد المقرر أصلاً مضافاً إلیه 

معاً میعاداً واحداً یتعین التزامه، فإذا انتهى هذا  میعاد المسافة بحیث یتكون من مجموعهما

المیعاد دون استكمال هذا الإجراء زال كل أثر لمیعاد المسافة". وننوه هنا أن الموطن 

الأصلى هو المعتبر فى تحدید المسافة دون الموطن المختار، فالعبرة فى نظر المشرع 

لانتقال إلیه، أى بین موطن المدعى بالمكان الذى یجب الانتقال منه والمكان الذى یجب ا

 وبین مقر المحكمة التى تُرفع الدعوى أمامها. 

لا یعتبر "تعد القوة القاهرة من الأعذار المانعة من رفع دعوى التفسیر فى المیعاد. فمثلاً  - جـ

إجراء المدعى لعملیتین جراحیتین من الأعذار التى ترقى إلى مرتبة القوة القاهرة، لأن التوكیل 

، )٢(لیس مستحیلاً أو متعذراً" - على افتراض قیام هذا المرض وبالنظر إلى طبیعته–الخصومة ب

  وبالتالى لا یعتبر میعاد رفع دعوى التفسیر موقوفاً بالنسبة إلیه. 

من قانون المحكمة الدستوریة  ٥٤وبالإضافة إلى ذلك تنص الفقرة الأخیرة من المادة   

طلب الإعفاء من الرسوم قطع المیعاد المحدد لرفع الدعوى بعدم  یترتب على تقدیم"العلیا على أنه

  الدستوریة". 

ومضمون هذه الفقرة أنه بمجرد تقدیم طلب الإعفاء من الرسوم القضائیة ینقطع میعاد   

ل رئیس هیئة رفع الدعوى ویبدأ المیعاد من الیوم التالى لصدور قرار الإعفاء من الرسوم من قِبَ 

الدستوریة العلیا. وإذا كان قطع المیعاد، ولیس وقفه، یترتب علیه احتساب  المفوضین بالمحكمة

میعاد جدید، فإن مدة هذا المیعاد الجدید یتعین أن تكون مماثلة للمدة التى سبق وأن حددتها 

  محكمة الموضوع. 

                                                           

. مشــار إلیــه لــدى د. رفعــت عیــد ٣/٧/١٩٧١ق، جلســة ١لســنة  ٤) حكــم المحكمــة العلیــا فــى الــدعوى رقــم ١(

  .٤٠٠سید: المرجع السابق، ص

. مشـار إلیـه لـدى: ٢/١١/١٩٩١ق، جلسـة ١٠لسنة  ٢٦) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ٢(

  .  ٤٠١د. رفعت عید سید: المرجع السابق، ص
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وهذا الحكم نفسه یطبق على دعوى التفسیر، فیما یتعلق بقطع المیعاد المحدد لرفعها،   

  على تقدیم طلب الإعفاء من الرسوم القضائیة. بناء 

أن القواعد والأحكام المتعلقة بشرط المیعاد فى  -فى هذا الصدد- وفى الواقع أنه یلاحظ   

دعوى تفسیر الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة فى دعوى الدستوریة، فیما یتعلق بحالة دفع 

أحد الخصوم أمام محكمة الموضوع أثناء نظرها دعوى موضوعیة بغموض منطوق ذلك الحكم 

ناً لجزء منه مكملاً له، هى ذاتها الأحكام أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً مكو 

أیاً كانت وفى أى درجة من درجات –والقواعد المتعلقة بدفع أحد الخصوم أمام محكمة الموضوع 

بعدم دستوریة نص قانونى أو لائحة بمناسبة دعوى موضوعیة منظورة أمام محكمة  - التقاضي

  الموضوع. 

یعد  - الدعوى الدستوریة ودعوى التفسیر– ویرجع ذلك إلى أن طریق الدفع فى الدعویین  

طریقاً من الطرق التى ترفع بها الدعوى فى الحالتین أمام المحكمة الدستوریة، سواء طبقاً لنص 

فیما یتعلق بالدعوى  ١٩٧٩لسنة  ٤٨/ب من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم ٢٩المادة 

 -على النحو السابق ذكره–لدستوریة العلیا الدستوریة، أو طبقاً للأحكام الصادرة من المحكمة ا

  فیما یتعلق بدعوى التفسیر. 

إلا أن الأحكام  - كما سبق القول–فعلى الرغم من تمیز دعوى التفسیر عن الدعوى الدستوریة 

  تطبق على الدعویین.  - فى الفرض أو الحالة التى نحن بصددها–والقواعد المتعلقة بالمیعاد 

المحكمة الدستوریة العلیا،  قاً للأوضاع والأحكام المقررة فى قانونفدعوى التفسیر ترفع وف  

فى –لما قضت به المحكمة الدستوریة العلیا. ولا تطبق القواعد الواردة فى قانون المرافعات  اً ووفق

إلا فیما لا یتعارض مع طبیعة اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا والأوضاع  -هذا الصدد

  ا لم یرد به نص فى قانون المحكمة الدستوریة العلیا. المقررة أمامها، وفیم

إذا رُفعت دعوى تفسیر الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة  -فى هذا الصدد–ویجب   

العلیا فى الدعوى الدستوریة مباشرة من ذى الشأن فى المنازعة التى صدر فیها الحكم المطلوب 

الجزء أو الأجزاء التى شابها الغموض أو الإبهام تفسیره، فإنه یجب على رافع هذه الدعوى تحدید 

  من منطوق هذا الحكم أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجزء منه مكملاً له. 

فإذا رُفعت دعوى التفسیر هنا من أحد الخصوم فى المنازعة التى صدر فیها الحكم   

زاء المطلوب تفسیرها من منطوق أو أسباب ذلك المطلوب تفسیره دون تحدید كافى للجزء أو الأج

الحكم المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً، فإن المحكمة الدستوریة یجب أن تقضى بعدم قبول 

دعوى التفسیر فى هذه الحالة، لأن هذه الدعوى تعدو مجهلة إذ خلت صحیفتها من تعیین الجزء 

مطلوب تفسیره أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق أو الأجزاء المطلوب تفسیرها من منطوق الحكم ال

  ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجزء منه مكملاً له. 
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ویرجع ذلك إلى أن صحیفة دعوى التفسیر یجب ألا تكون مجهلة بالجزء أو الأجزاء من   

ذلك المنطوق أو تلك الأسباب للحكم المطلوب تفسیره والمطروح على المحكمة الدستوریة العلیا 

لتعیینها تعییناً كافیاً، فلا تثیره خفاءً فى شأن مضمونها، أو اضطراباً حول نطاقها، لیتمكن ضماناً 

من  ٣٧ذوى الشأن جمیعاً من إعداد دفاعهم ابتداءً ورداً وتعقیباً فى المواعید التى حددتها المادة 

ید تحضیر قانون المحكمة الدستوریة العلیا، ولتتولى هیئة المفوضین بعد انقضاء تلك المواع

الدعوى وإعداد تقریر یحدد الجزء أو الأجزاء المثارة لغموضها أو إبهامها من منطوق الحكم 

المطلوب تفسیره أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجزء منه مكملاً له ورأیها 

  فیها مسبباً. 

ستوریة العلیا إذا رُفعت وفى هذا الصدد یثور التساؤل عما إذا كان یمكن للمحكمة الد  

إلیها دعوى التفسیر دون تحدید كافى للجزء أو الأجزاء من منطوق الحكم المطلوب تفسیره أو 

أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجزء منه مكملاً له، أن تتصدى من تلقاء نفسها 

  لتفسیر ذلك المنطوق أو تلك الأسباب فى هذه الحالة أم لا؟ 

فى الواقع أنه لا یجوز للمحكمة الدستوریة العلیا التصدى لتفسیر ذلك المنطوق أو تلك   

حیث إنها من حیث الأصل لا یجوز لها التصدى من تلقاء نفسها  - فى الحالة الماثلة–الأسباب 

لتفسیر الحكم الصادر منها فى الدعوى الدستوریة بحجة وجود غموض فى منطوقه أو الأسباب 

  بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجزء منه مكملاً له. المرتبطة 

من تلقاء نفسها لتفسیر منطوق الحكم أو أسبابه  - أیضاً –ومن ثم لا یجوز لها التصدى   

فعت إلیها من ذى الشأن دون المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجزء منه مكملاً له إذا رُ 

  زء أو الأجزاء من ذلك المنطوق أو تلك الأسباب. للج -نافیاً للجهالة–تحدید كاف 

وإذا رُفعت دعوى التفسیر مباشرة أمام المحكمة الدستوریة العلیا من ذى الشأن فى   

المنازعة المطلوب تفسیر الحكم الصادرفیها، وقام رافع الدعوى بتحدید الجزء أو الأجزاء المطلوب 

المنطوق ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجزء منه مكملاً تفسیرها من منطوق الحكم أو أسبابه المرتبطة ب

له تحدیداً كافیاً لا یثیر خفاءً فى شأنه أو اضطراباً حول مضمون ونطاق دعوى التفسیر، فإن 

المحكمة الدستوریة تلتزم بتفسیر ما طلب رافع الدعوى تفسیره دون إضافة أو نقص أو تعدیل. ولا 

  زاء أخرى من ذلك المنطوق أو تلك الأسباب. تتصدى من تلقاء نفسها لتفسیر أیة أج

وبالمثل فإنه إذا كان طلب التفسیر مقدم من أحد الخصوم فى دعوى منظورة أمام   

محكمة الموضوع متى دفع هذا الخصم بغموض حكم صادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى 

من حیث –ذا الدفع دعوى دستوریة أو إبهامه، فإنه یجب حتى تقوم محكمة الموضوع بتقدیر ه

أن یكون هذا الخصم قد حدد تحدیداً كافیاً الجزء أو الأجزاء من منطوق ذلك  -رفضه أو قبوله

الحكم أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجزء منه مكملاً له باعتبارها نطاقاً 
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الجزء أو الأجزاء التى دُفع یل محكمة الموضوع بصرها فى جلدفعه، متضمناً تحدید أبعاده، كى ت

بغموضها أو إبهامها لتقدیرها من وجهة نظر أولیة، ولا تعتبر منبئة عن كلمة فاصلة فى شان 

  غموضها أو إبهامها أو عدم غموضها أو عدم إبهامها. 

حالة عدم التحدید الكافى النافى –ومن ثم لا یجوز لمحكمة الموضوع فى هذه الحالة   

أو تلك الأجزاء من ذلك من المنطوق أو تلك الأسباب التى دُفع بغموضها أو للجهالة لذلك الجزء 

التصریح للخصم صاحب ذلك الدفع المشوب بالتجهیل، لأنه فى هذه الحالة یكون  - إبهامها

عدم قبول دعوى التفسیر المرفوعة أمام بالتصریح قد ورد على غیر محل، ومن ثم یتعین الحكم 

لى ذلك التصریح لأنها لا تكون قد اتصلت بالمحكمة الدستوریة العلیا المحكمة الدستوریة بناء ع

  وفقأً للأوضاع المقررة أمامها. 

بعد رفع دعواه بالتفسیر أمام المحكمة الدستوریة  - أیضاً –كما أنه لا یجوز لذلك الخصم   

مرتبطة العلیا أن یطلب منها تفسیر أجزاء أخرى من منطوق الحكم المطلوب تفسیره أو أسبابه ال

بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجزء منه مكملاً له غیر تلك الأجزاء التى صرحت له محكمة 

المحكمة الدستوریة العلیا أن تقضى  فعلىالموضوع برفع دعوى التفسیر بشأنها، وإذا فعل ذلك 

بعدم قبول هذا الشق من دعوى التفسیر، لأن محكمة الموضوع لم تصرح له برفع دعوى التفسیر 

  بشأنه، دون الشق الآخر الذى صرحت له محكمة الموضوع برفع دعوى التفسیر بشأنه. 

ا اتضح أن محكمة أمام المحكمة الدستوریة العلیا إذ - أیضاً –ولا تقُبل دعوى التفسیر   

الموضوع قد قررت من تلقاء نفسها أثناء نظر نزاع موضوعى معروض أمامها التصریح لأحد 

الخصوم فى هذا النزاع برفع دعوى التفسیر دون أن یكون هناك ثمة دفع من هذا الخصم 

بغموض أو إبهام منطوق حكم صادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى دعوى دستوریة أو أسبابه 

  المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجزء منه مكملاً له. 

وبالمثل فإنه إذا كانت محكمة الموضوع فى دعوى موضوعیة مطروحة علیها قد طلبت   

الإحالة –من تلقاء نفسها تفسیر حكم صادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى دعوى دستوریة 

بحسبان أن غموض قضائها یثیر خلافاً حول معناه ویعوق بالتالى مهمة محكمة  - المباشرة

فى هذه - فى شأن إعمال أثره على الواقع أو الوقائع المطروحة علیها، فإنه  - النزاع –الموضوع 

تحدید الجزء أو الأجزاء من منطوق الحكم  - أى على محكمة الموضوع–یجب علیها  - الحالة

طلوب تفسیره أو الأسباب المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجزء منه مكملاً له تحدیداً الم

  حتى تكون دعوى التفسیر مقبولة.  - نافیة للجاهلة–كافیاً 

ألا  - الإحالة المباشرة–شترط فى طلب التفسیر من تلقاء نفس محكمة الموضوع حیث یُ   

المنطوق أو الأسباب المطروحة على المحكمة الدستوریة یكون مجهلاً بالجزء أو الأجزاء من 

  العلیا ضماناً لتعیینها تعییناً كافیاً. 
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مجهلاً بخلوه من  -الإحالة المباشرة–فإذا كان هذا الطلب التلقائى من محكمة الموضوع   

تحدید الجزء أو الأجزاء من ذلك المنطوق أو تلك الأسباب المُدعى غموضها أو إبهامها، فإن 

  بعدم قبول دعوى التفسیر.  - فى هذه الحالة–لمحكمة الدستوریة تقضى ا

لمحكمة الموضوع إذا اتصلت المحكمة الدستوریة العلیا بدعوى  - أیضاً –ولا یجوز   

التفسیر بناءً على طلب من تلقاء نفس محكمة الموضوع أن تضیف إلى الجزء أو الأجزاء من 

ق ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجزء منه مكملاً له، التى منطوق الحكم أو أسبابه المرتبطة بالمنطو 

طلبت من المحكمة الدستوریة العلیا تفسیرها لما شابها من غموض أو إبهام جزءاً أو أجزاءً أخرى 

  جدیدة. 

تكون غیر مقبولة فیما یتعلق بهذا الشق فقط،  - هنا–وإذا فعلت ذلك فإن دعوى التفسیر   

كمة الموضوع قد طلبت من تلقاء نفسها من المحكمة الدستوریة أما الشق الآخر والذى كانت مح

العلیا تفسیره قبل اتصال هذه الأخیرة بدعوى التفسیر، فإن المحكمة الدستوریة العلیا تستمر فى 

نظر دعوى التفسیر فینما یتعلق بهذا الشق فقط للفصل فیما إذا كان هناك بالفعل غموض أو 

  إبهام أم لا. 
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  الفصل الثالث

  سلطات المحكمة الدستوریة عند نظر دعوى التفسیر

  وحجیة الحكم الصادر منها

عن سلطات المحكمة الدستوریة العلیا عند نظر دعوى تفسیر  - هنا–یثور التساؤل   

الحكم الصادر منها فى الدعوى الدستوریة، كما یثور التساؤل عن حجیة الحكم الصادر من هذه 

ز هذا الحكم الحجیة المقررة لكافة الأحكام القضائیة، وإذا المحكمة فى هذه الدعوى، فهل یحو 

  كان یحوز هذه الحجیة، فهل هى حجیة نسبیة أم حجیة مطلقة؟

  وعلى ذلك فإننا سوف نقسم هذا الفصل إلى مبحثین:   

  : سلطات المحكمة الدستوریة العلیا عند نظر دعوى التفسیر. المبحث الأول

  در من المحكمة الدستوریة العلیا فى دعوى التفسیر. حجیة الحكم الصاالمبحث الثانى: 
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  المبحث الأول

  سلطات المحكمة الدستوریة العلیا

  عند نظر دعوى التفسیر

على النحو السابق –إذا رُفعت دعوى تفسیر حكم صادر من المحكمة الدستوریة العلیا   

وق هذا الحكم أو أسبابه لوجود غموض أو إبهام فى منط–أمام المحكمة الدستوریة العلیا  - ذكره

المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجزء منه مكملاً له، فإن التساؤل یثور عن سلطات 

  المحكمة الدستوریة العلیا عند نظر هذه الدعوى؟ 

  بعدة سلطات هى:  -فى هذا الصدد–فى الواقع أن المحكمة الدستوریة العلیا تتمتع 

یكون للمحكمة الدستوریة العلیا سلطة تكییف طلبات رافع دعوى التفسیر عند فصلها فیها،  -١

حیث إنها هى التى تعطى الدعوى وصفها الحق وتكییفها الصحیح، مستقصیة من ذلك 

الطلبات المطروحة فیها، مستظهرة حقیقة مرامیها وأبعادها، وسلطتها فى هذا الخصوص من 

 الأصول المسلم بها. 

وحیث إن المقرر قانوناً أن المحكمة هى "هذا الصدد قضت المحكمة الدستوریة العلیا بأنه وفى

التى تعطى الدعوى وصفها الحق وتكییفها القانونى السلیم، بعد أن تستظهر طلبات الخصوم 

وتستجلى معانیها وتقف على مرامیهم الحقیقة من إبدائها، دون التوقف عند المعنى الحرفى 

  .)١(عبارات التى أفرغت فیها هذه الطلبات"للألفاظ وال

بما لها من هیمنة على –وحیث إن المحكمة "كما ذهبت المحكمة الدستوریة العلیا إلى انه  

هى التى تعطیها وصفهاالحق، وتكییفها الصحیح، متقصیة فى ذلك الطلبات المطروحة  -الدعوى

  . )٢(فیها، مستظهرة حقیقة مرامیها وأبعادها"

 - أیضاً – ١/٤/٢٠١٧كمة الدستوریة العلیا فى حكمها الصدد فى وقضت المح  

لسنة  ٨٤فى القضیة رقم  ٤/١١/٢٠٠٧وحیث إن الحكم المطلوب تفسیره الصادر بجلسة "بأنه

من  ٤٥بعدم دستوریة نص البند (ج) من المادة "دستوریة"، القاضى فى منطوقه"قضائیة ٢٨

الفنون التطبیقیة، ونص البند (هـ) من المادة بشأن نقابة مصممى  ١٩٧٦لسنة  ٨٤القانون رقم 

                                                           

، مجموعـة ٦/٤/١٩٩١ق "منازعـة تنفیـذ"، جلسـة ١٠لسـنة  ١) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى ١(

  . ٥٧٥ء الرابع، صأحكام المحكمة الدستوریة العلیا، الجز 

ـــم  ـــدعوى رق ـــا فـــى ال ـــم المحكمـــة الدســـتوریة العلی ـــذ"، جلســـة ٢٢لســـنة  ٣وانظـــر أیضـــاً: حك ق "منازعـــة تنفی

  .١٢٣٦، مجموعة أحكام المحكمة الدستوریة العلیا، الجزء التاسع، ص٧/٤/٢٠٠١

ــدعوى رقــم ٢( ، ٤/٨/٢٠٠١ق "منازعــة تنفیــذ"، جلســة ٢١لســنة  ٣) حكــم المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــى ال

 . ١٣٠٥مجموعة أحكام المحكمة الدستوریة العلیا، الجزء التاسع، ص
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ذاتها فیما تضمنه من إلزام شركات القطاع العام بلصق دمغة النقابة على منتجات تصمیمات 

مكرر" بتاریخ "٤٥شر بالجریدة الرسمیة بالعدد رقم نُ الفنون التطبیقیة التى تنتجها". والذى 

به، وغیر مشوب بأى غموض أو  ، جاء قضاؤه واضحاً وصریحاً فیما قضى١٣/١١/٢٠٠٧

إبهام یستوجب تفسیره، كما لم یقع بهذا الحكم أخطاء مادیة بحتة كتابیة أو حسابیة، من تلك التى 

) من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة بالمحكمة تصحیحها بقرار من ١٩١ناط نص المادة (

ان حقیقة طلبات الشركة المدعیة تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم. متى كان ذلك، وك

المتقدمة إنما تنصرف إلى اعتبار قضاء المحكمة الدستوریة العلیا بلصق دمغة النقابة على 

منتجات تصمیمات الفنون التطبیقیة، منصرفاً إلى منتجات جمیع الشركات، وعدم قصره على ما 

م ذكره، ولما كان مقتضى تنتجه شركات القاع العام، التى انحصر فیها قضاء المحكمة المتقد

طلبات الشركة آنفة الذكر هو تعدیل حكم المحكمة المشار إلیه، الأمر الذى یخرج عن نطاق 

طلبات تفسیر وتصحیح الأحكام، لتنحل دعواها فى حقیقتها إلى طعن على ذلك الحكم، بالمخالفة 

التى  ١٩٧٩لسنة  ٤٨م من قانون المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بالقانون رق ٤٨لنص المادة 

أحكام المحكمة وقراراتها نهائیة وغیر قابلة للطعن فیها بأى طریق من طرق الطعن، "تقضى بأن

عادیة كانت أو غیر عادیة، ومن ثم فإن الدعوى المعروضة بوصفها المتقدم تكون غیر 

  . )١(مقبولة"

التفسیر إذا تبین أن المحكمة الدستوریة العلیا عند فصلها فى دعوى  - مما سبق-ویتضح  

لها أن هذه لدعوى لا تعدو أن تكون طعناً فى الحكم المطلوب تفسیره، فإنها تقضى بعدم قبولها. 

حیث إنها هى التى تعطى الدعوى وصفها الحقیقى، وتكییفها الصحیح متقصیة فى ذلك الطلبات 

الحرفى للألفاظ المطروحة فیها، مستظهرة حقیقة مرامیها وأبعادها، دون التوقف عند المعنى 

  والعبارات التى أفرغت فیها هذه الطلبات. 

إذا كان محل دعوى التفسیر هو ما وقع فى منطوقه الحكم أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق  -٢

ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجزء منه مكملاً له، من غموض أو إبهام یثیر خلافاً حول فهم المعنى 

المراد منه، فإنها تتوخى فى نهایة مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لهذا الغموض أو الإبهام، 

الناشئة عنه، أو المترتبة علیه، ولا یكون ذلك إلا بإزالته للوقوف على حقیقة ما قصد أو 

بحكمها المطلوب تفسیره حتى یتسنى تنفیذه وهذا القصد دون المساس بما قضى به الحكم 

 المفسر بنقص أو زیادة أو تعدیل. 

                                                           

، سـابق ١/٤/٢٠١٧ق "تفسیر أحكام"، جلسـة ٣٨لسنة  ١) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى القضیة رقم ١(

  الإشارة إلیه.
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ذلك الغموض أو الإبهام فبلوغ هذه الغایة هى إذن داعى تدخل المحكمة الدستوریة العلیا لإزالة 

فى إعمال أثر الحكم المطلوب تفسیره على الواقع  -النزاع–الذى یعوق مهمة محكمة الموضوع 

أو الوقائع المطروحة علیها، وینال من جریان أثره فى مواجهة الأشخاص الطبیعیین والاعتباریین 

  جمیعهم ودون تمییز. 

العلیا تقوم فى مثل هذه الحالة بإعمال  ولكن بغیر أن یعنى ذلك أن المحكمة الدستوریة  

آثار أحكامها بنفسها، وإنما تدخلها فى الأمر لا یتجاوز نطاقه حد إزالة الغموض أو الإبهام الذى 

شاب منطوق الحكم المطلوب تفسیره أو الأسباب المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجزء 

لیعود أمر  - لحكم المفسر بنقص أو زیادة أو تعدیلدون المساس بما قضى به ا–منه مكملاً له 

محكمة الموضوع أو الهیئة ذات الاختصاص –إعمال أثر هذا الحكم إلى الجهة المختصة به 

  بحریة وفق حكم المحكمة الدستوریة العلیا والتزاماً به.  - القضائي

طریقاً من دعوى التفسیر لا تعد "نأوفى هذا الصدد قضت المحكمة الدستوریة العلیا ب  

طرق الطعن فى الأحكام ولا تمس حجیتها، وإنما تستهدف استجلاء ما وقع فیما قضى به الحكم 

المطلوب تفسیره من غموض أو إبهام للوقوف على حقیقة ما قصدته المحكمة بحكمها حتى 

یتسنى تنفیذ الحكم بما یتفق وهذا القصد دون المساس بما قضى به الحكم المفسر بنقص أو 

  . )١(أو تعدیل" زیادة

طلب التفسیر لا یعد طریقاً من طرق "بأن - أیضاً –وقضت المحكمة الدستوریة العلیا 

ولا یجوز أن یُتخذ ذریعة إلى تعدیلها أو نقضها أو هدم  ،الطعن فى الأحكام، ولا یمس حجیتها

  . )٢(الأسس التى یقوم علیها"

الصادر بالتفسیر یعتبر متمماً الحكم "بأن - أیضاً –كما قضت المحكمة الدستوریة العلیا 

من كل الوجوه للحكم المفسر، ولا یجوز بالتالى أن یتذرع بالتفسیر لیقوض بنیانه، أو لتنفیذه على 

ق الطعن فى الأحكام ولا یمس حجیتها، ولا یجوز ر غیر مقتضاه، إذ لا یعد التفسیر طریقاً من ط

  . )٣(التى تقوم علیها"أن یُتخذ سبیلاً إلى تعدیلها أو نقضها أو هدم الأسس 

                                                           

جلســـــة قضـــــائیة "منازعـــــة تنفیـــــذ"،  ١لســـــنة  ٣) حكـــــم المحكمـــــة الدســـــتوریة العلیـــــا فـــــى القضـــــیة رقـــــم ١(

ق، ٢٧لســـنة  ١، ســـابق الإشـــارة إلیـــه.، حكـــم المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا فـــى القضـــیة رقـــم ٢١/١٢/١٩٨٥

  ، سابق الإشارة إلیه. ٧/٥/٢٠٠٦"تفسیر"، جلسة 

ــــم ٢( ــــى القضــــیة رق ــــا ف ــــة الدســــتوریة العلی ــــم المحكم ــــام"، جلســــة  ٣٨لســــنة  ٢) حك قضــــائیة "تفســــیر أحك

  ، سابق الإشارة إلیه. ١٤/١/٢٠١٧

، سـابق ١/٤/٢٠١٧ق "تفسیر أحكام"، جلسـة ٣٨لسنة  ١كم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ) ح٣(

  الإشارة إلیه. 
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وفى هذا الصدد یثور التساؤل عن الوضع إذا قامت المحكمة الدستوریة العلیا أثناء 

  نظرها دعوى التفسیر بالمساس بما قضى به الحكم المطلوب تفسیره بتعدیله أو نقضه أو زیادته؟ 

ة، وإذا فهل یجوز الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى هذه الحال

  كان یجوز ذلك، فما هى الحكمة المختصة بنظر هذا الطعن؟ 

 ١٩٧٩لسنة  ٤٨من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم  ٤٨فى الواقع أنه وفقاً للمادة 

فإن أحكام وقرارات المحكمة الدستوریة العلیا نهائیة وغیر قابلة للطعن فیها بأى طریق من طرق 

  دیة. الطعن عادیة كانت أو غیر عا

ولكن بالرغم من ذلك فإنه لا یمكن التسلیم بما فعلته المحكمة الدستوریة العلیا أثناء 

نظرها لدعوى التفسیر بتعدیل أو بنقص أو زیادة فى الحكم المطلوب تفسیره، فهذا یعد تجاوزاً من 

یوجد  المحكمة الدستوریة العلیا التى یقتصر دورها فى دعوى التفسیر على النظر فیما إذا كان

بالفعل غموض أو إبهام فى منطوق الحكم المطلوب تفسیره أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً 

  جوهریاً مكوناً لجزء منه مكملاً له، أو عدم وجود هذا الغموض أو الإبهام. 

وعلى ذلك فإنه لا یجوز للمحكمة الدستوریة العلیا أن تتخذ من التفسیر ذریعة لتعدیل   

  . )١(وب تفسیره أو الحذف منه أو الإضافة إلیهحكمها المطل

وإذا كان هذا هو الوضع فما هو الحل إذن لهذه المسألة؟ فمن ناحیة، وفقاً لما تنص   

- من قانون المحكمة الدستوریة العلیا فإن حكمها الصادر فى دعوى التفسیر  ٤٨علیه المادة 

علیه بأى طریق من طرق الطعن عادیة حكم نهائى وغیر قابل للطعن –وكافة أحكامها وقراراتها 

والذى  -هنا–كانت أو غیر عادیة، ومن ناحیة أخرى فإن حكمها الصادر فى دعوى التفسیر 

قد  - إنقاصه أو الإضافة إلیه أو زیادته–قامت فیه بتعدیل الحكم المطلوب تفسیرهأو الحذف منه 

  لتفسیر، على النحو السابق ذكره. شابه عوار لتجاوز المحكمة الدستوریة العلیا دورها فى دعوى ا

بحق، إذا اتخذت المحكمة الدستوریة العلیا من  الفقهفى الواقع أنه، كما ذهب رأى فى   

التفسیر ذریعة لتعدیل حكمها المطلوب تفسیره أو الحذف منه أو الإضافة إلیه، فتغیر فى 

ء منه مكملاً له، أو الحذف منه منطوقه، أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجز 

من قانون المحكمة  ٤٨وفقاً لما تنص به المادة –أو الإضافة إلیه، فإن عدم الطعن علیه 

لا یمنعنا من المناداة بتطبیق القواعد التى تحكم بطلان الحكم  -الدستوریة العلیا السابق ذكرها

لأن تجاوز حدود التفسیر یمثل  الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا بسبب مخاصمة أعضائها،

                                                           

  . ٤٨٧) د. رفعت عید سید:الوجیز فى الدعوى الإداریة، المرجع السابق، ص١(
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خطراً مهنیاً جسیماً یبرز المخاصمة، فالطعن هنا لیس فى حكم التفسیر باعتباره كذلك، وإنما 

  . )١(أعضاء المحكمة الدستوریة العلیا - أو بعض–باعتباره باطلاً بسبب مخاصمة أحد 

لحكم فى دعوى ونفس الأمر یمكن الأخذ به فى حالة رفض المحكمة الدستوریة العلیا ا  

    التفسیر، لأن هذا الامتناع یعد إنكاراً للعدالة. 

نص  ١٩٧٩لسنة  ٤٨ویلاحظ فى هذا الصدد أن قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم   

تسرى فى شأن عدم صلاحیة عضو المحكمة الدستوریة، وتنحیته "منه على أنه ١٥فى المادة 

  مخاصمته، الأحكام المقررة بالنسبة إلى مستشار محكمة النقض. و ورده 

وتفصل المحكمة الدستوریة العلیا فى طلب الرد ودعوى المخاصمة بكامل أعضائها عدا   

العضو المشار إلیه، ومن یقوم لدیه عذر، ویراعى أن یكون عدد الأعضاء الحاضرین وتراً بحیث 

خاصمة جمیع أعضاء المحكمة أو بعضهم بحیث یقل یستبعد أحدث الأعضاء ولا یقبل رد أو م

  عدد الباقین منهم عن سبعة". 

المقررة بالنسبة لمستشارى محكمة النقض  - والرد–وهكذا یتضح أن أحكام المخاصمة   

تطبق أیضاً على أعضاء ورئیس  ١٤٦الواردة فى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة فى المادة 

  . )٢(المحكمة الدستوریة العلیا

على أعضاء ورئیس المحكمة  - على النحو السابق–وكما تطبق دعوى المخاصمة   

الدستوریة العلیا ونائب رئیس المحكمة، فإنها تطبق أیضاً على هیئة المفوضین بها، حیث تنص 

رئیس وأعضاء هیئة "على أن ١٩٧٩لسنة  ٤٨من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم  ٢٤المادة 

المفوضین..... تسرى فى شأن ضماناتهم وحقوقهم وواجباتهم.... الأحكام المقررة بالنسبة 

  . )٣(لأعضاء المحكمة....."

بخضوع دعوى  ٧/٢/١٩٨٧ولقد أقرت المحكمة الدستوریة العلیا فى حكمها الصادر فى   

لأحكام المخاصمة التى ترفع على رئیس المحكمة الدستوریة العلیا أو أحد أعضائها لذات ا

المقررة فى قانون المرافعات بالنسبة إلى مستشارى محكمة النقض، على أن تفصل المحكمة 

                                                           

  . ٤٨٥) د. رفع عید سید: الوجیز فى الدعوى الدستوریة، المرجع السابق، ص١(

مـن قـانون المرافعـات: د. صـلاح الـدین  ١٤٦اصیل هذه الحالات أو الأسباب الواردة فى المادة ) أنظر فى تف٢(

.، وأنظر أیضاً مؤلفنا "مسئولیة الدولة عـن أعمالهـا غیـر ١٦٢فوزى: الدعوى الدستوریة، المرجع السابق، ص

  . ١٥٢، ص٢٠٠٣، ٢٠٠٢التعاقدیة "قضاء التعویض"، الطبعة الأولى، 

  .  ١٥٢مسئولیة الدولة، المرجع السابق، ص ) أنظر مؤلفنا:٣(
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من قانون المحكمة  ١٥الدستوریة العلیا فى هذه الدعوى دون سواها، وذلك تطبیقاً لنص المادة 

  . )١(١٩٧٩لسنة  ٤٨الدستوریة العلیا رقم 

العلیا خطئاً مهنیاً جسیماً كأن وقعت فى  وعلى ذلك فإذا ارتكبت هیئة المحكمة الدستوریة  

غلط فاضح فى المبادئ الدستوریة أو كانت هناك صلة بین أعضاء المحكمة وأحد الخصوم فى 

الدعوى، فإن الحكم الصادر منها یقبل الطعن فیه، ومن ثم یجوز للخصم أن یطلب إلغاءه وما 

... )٢(ى صدر فیها ذلك الحكمیترتب على ذلك من وجوب إعادة النظر فى موضوع الدعوى الت

بسبب مخاصمة أعضائها  - هنا–على أن تفصل المحكمة الدستوریة العلیا فى دعوى البطلان 

  وعدم صلاحیتهم. 

وبالمثل إذا أبدى أحد أعضاء المحكمة الدستوریة العلیا رأیه بشأن أحد القوانین المطعون   

لأن إبداء الرأى فى القانون وقبل  علیه أمام المحكمة، فإن الحكم الصادر یجو الطعن فیه،

یتعارض مع ما یشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوعها لیستطیع "الفصل فى الدعوى

  . )٣(أن یزن حجج الخصوم وزناً مجرداً"

وبالترتیب على ما تقدم فإذا وقع بطلان فى حكم أصدرته المحكمة الدستوریة العلیا   

أن یطعن  - صاحب المصلحة–بسبب مخاصمة أعضاء المحكمة أو عدم صلاحیتهم، فللخصم 

فى هذا الحكم، على أن ترفع الدعوى إلى المحكمة الدستوریة العلیا ذاتها مباشرة وذلك وفقاً 

ون المرافعات بالنسبة إلى مستشارى محكمة النقض، على أن تفصل للأحكام المقرر فى قان

المحكمة الدستوریة العلیا فى طلب الرد ودعوى المخاصمة بكامل أعضائها عدا العضو، أو 

الأعضاء المعنیین، ومن یقوم لدیه عذر، ویراعى أن یكون عدد الأعضاء وتراً بحیث یستبعد 

ولا یقبل رد أو  ،-اء الحاضرین لنظرالطلب زوجیاً وذلك إذا كان عدد الأعض - أحدث الأعضاء

مخاصمة جمیع أعضاء المحكمة أو بعضهم بحیث یقل عدد الباقین منهم عن سبعة، ولعل 

أوجبت  ١٩٧٩لسنة  ٤٨مرجع ذلك هو أن المادة الثالثة من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم 

                                                           

. مشـار ٧/٢/١٩٨٧ق "منازعـة تنفیـذ"، جلسـة ٧لسـنة  ١) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الـدعوى رقـم ١(

 –إلیــه لــدى: د. حنفــى علــى جبــالى: المســئولیة عــن القــوانین "دراســة مقارنــة"، رســالة دكتــوراه، كلیــة الحقــوق 

  . ٢امش، ه٤١٧، ص١٩٨٧جامعة عین شمس، 

"منازعـة تنفیـذ"، المجموعـة، الجـزء الثالـث،  ٧/٤/١٩٨٣)أنظر: حكم المحكمة الدستوریة العلیـا الصـادر فـى ٢(

  وما بعدها.  ٣٩٥، ص١٩٨٦إلى دیسمبر  ١٩٨٤الأحكام من ینایر 

  . ٤٨٠وأنظر: د. رفعت عید سید: المرجع السابق، ص

.، د. رفعــت عیــد ســید: المرجــع ١٧٧، ص١٩٨٧) د. فتحــى والــى: الوســیط فــى قــانون القضــاء المــدنى، ٣(

  .٤٨٠السابق، ص
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تؤلف المحكمة من "حیث تنص على أن ،)١(أن تصدر المحكمة أحكامها دائماً من سبعة أعضاء

  رئیس وعدد كاف من الأعضاء. 

وتصدر أحكامها وقراراتها من سبعة أعضاء ویرأس جلساتها رئیسها أو أقدم أعضائها   

وعند خلو منصب الرئیس أو غیابه أو وجود مانع لدیه یقوم مقامه الأقدم فالأقدم من أعضائها 

  فى جمیع اختصاصاته". 

ت المحكمة الدستوریة العلیا لا توجد بها دوائر فقد نص المشرع على أنه وهكذا ولما كان  

لا یقبل رد أو مخاصمة جمیع أعضاء المحكمة أو بعضهم بحیث یقل عدد الباقین منهم عن 

  نهائى غیر قابل للطعن بأى طریق.  - هنا–وحكم المحكمة -  على النحو السابق بیانه–)٢(سبعة

العلیا نظر دعاوى بطلان الأحكام الصادرة منها بسبب وقد قبلت المحكمة الدستوریة   

یبین من "بأنه -فى هذا الصدد–، حیث قضت )٣(مخاصمة أعضاء المحكمة أو عدم صلاحیتهم

وهى تماثل  -  ١٩٦٩لسنة  ٨١من قانون المحكمة العلیا الصادر بالقانون رقم  ١٣نص المادة 

أحكام المحكمة العلیا وقراراتها نهائیة غیر أن –من قانون المحكمة الدستوریة العلیا  ٤٨المادة 

قابلة للطعن فیها بأى طریق من طرق الطعن احتراماً لحجیتها وبالنظر إلى وظیفة تلك المحكمة 

وما أسند إلیها من اختصاصات، غیر أنه یستثنى من هذا الأصل الدعاوى المتعلقة بمخاصمة 

فى قانون المرافعات بالنسبة إلى  أعضائها وعدم صلاحیتهم، وهى تخضع للأحكام المقررة

من هذا القانون،  ١٣٧مستشارى محكمة النقض.....، ومن ثم یجوز وفقاً للفقرة الثانیة من المادة 

إذا وقع بطلان فى حكم صادر من المحكمة العلیا لسبب من أسباب عدم الصلاحیة أن یطعن 

جوب إعادة النظر فى موضوع الخصم فى هذا الحكم بأن یطلب إلغاءه وما یترتب على ذلك منو 

  . )٤(الدعوى التى صدر فیها الحكم"

وعلى الرغم من أن المحكمة الدستوریة العلیا أقرت فى هذا الحكم بخضوع دعوى   

المخاصمة أو عدم الصلاحیة التى ترفع على رئیس المحكمة الدستوریة العلیا أو أحد أعضائها 

بالنسبة إلى مستشارى محكمة النقض، إلا أن انتهت لذات الأحكام المقررة فى قانون المرافعات 

حیلت إلیها من محكمة استئناف إلى الحكم بعدم قبول الدعوى تأسیساَ على أن الدعوى قد أُ 

من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة لأن موضوع الدعوى كان  ١١٠القاهرة إعمالاً لحكم المادة 

 ٩فى القضیة رقم  ٥/٤/١٩٧٥كمة العلیا بتاریخ طلب بطلان وانعدام الحكم الصادر من المح

                                                           

  . ٣١٣، ٣١٢) د. صلاح الدین فوزى: الدعوى الدستوریة، المرجع السابق، ص١(

  . ١٤٣، ١٤٢) د. یحیى الجمل: القضاء الدستورى فى مصر، المرجع السابق، ص٢(

  .  ٣١٣) د. صلاح الدین فوزى: المرجع السابق، ص٣(

، ٧/٤/١٩٨٤قضـائیة "منازعـة تنفیـذ"، جلسـة  ٥لسـنة  ٢) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فـى القضـیة رقـم ٤(

  . ٣٩٥مجموعة أحكام المحكمة الدستوریة العلیا، الجزء الثالث، ص
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قضائیة دستوریة، وأسست المحكمة الدستوریة حكمها بعدم قبول دعوى البطلان المحالة  ٤لسنة 

إلیها من محكمة استئناف القاهرة بأنها لم تتصل بهذه الدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة 

إذا كان ملف الدعوى قد أحیل إلى هذه "ا إلى أنهأمامها، حیث ذهبت المحكمة الدستوریة العلی

المحكمة من محكمة استئناف القاهرة..... فإن الإحالة لیست طریقاً لاتصال الدعاوى والطلبات 

(أ) من قانون  ٢٩بالمحكمة الدستوریة العلیا إلا فى الحالة المنصوص علیها استثناءً فى المادة 

من قانون المرافعات..... بالنسبة إلى  ١١٠نص المادة المحكمة وبالتالى فإنه لا محل لإعمال 

الدعاوى والطلبات التى ینعقد الاختصاص بالفصل فیها إلى المحكمة الدستوریة العلیا وحدها 

  . )١(طبقاً للإجراءات والأوضاع المنصوص علیها فى قانونها"

ن الحكم، وفى حكم آخر للمحكمة الدستوریة العلیا قضت أیضاً بعدم قبول دعوى بطلا  

على الرغم من إقرارها بخضوع دعوى المخاصمة التى ترفع على رئیس المحكمة أو أحد 

أعضائها لذات الأحكام المقررة فى قانون المرافعات بالنسبة إلى مستشارى النقض، وعلى أن 

من قانون  ١٥تفصل المحكمة الدستوریة العلیا فى هذه الدعوى دون سواها، وذلك تطبیقاً للمادة 

السابق ذكرها، إلا أن المحكمة انتهت فى هذه – ١٩٧٩لسنة  ٤٨لمحكمة الدستوریة العلیا رقم ا

الدعوى إلى الحكم بعدم قبولها تأسیساً على أنها قد أحیلت إلیها بعد حكم محكمة جنوب القاهرة 

) من قانون ١١٠الابتدائیة بعدم اختصاصها ولائیاً بنظرها إعمالاً لما تقضى به المادة (

مرافعات، على حین أن المادة المذكورة لا تسرى فى شأن المحكمة الدستوریة العلیا لتعارضها ال

مع طبیعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، وهو الأمر الذى كان یتعین معه على 

 أن یقیمها ابتداءً أمام المحكمة الدستوریة العلیا ذاتها وفقاً  -حتى تكون دعواه مقبولة–المدعى 

) من قانونها السالف ٢٨للشروط والإجراءات التى تتفق مع طبیعة اختصاصها طبقاً للمادة (

فیما عدا ما نص علیه فى هذا الفصل، تسرى على قرارات الإحالة ". والتى تنص على أنه)٢("الذكر

التجاریة والدعاوى والطلبات التى تقدم إلى المحكمة، الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنیة و 

  . بما لا یتعارض وطبیعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها"

وفى الواقع أننا لا نؤید ما ذهبت إلیه المحكمة الدستوریة العلیا من الحكم بعدم قبول   

دعوى بطلان الحكم وفى الدعویین السابقتین والمحالتین إلیها من محكمتین غیر مختصتین 

) من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، ونرى أنه كان یجب ١١٠لمادة (بنظرهما إعمالاً لحكم ا

                                                           

، ٧/٤/١٩٨٤قضـائیة "منازعـة تنفیـذ"، جلسـة  ٥لسـنة  ٢) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فـى القضـیة رقـم ١(

  شارة إلیه. السابق الإ

  .  ٣١٨وأنظر: د. صلاح الدین فوزى: المرجع السابق، ص

، السـابق ٧/٢/١٩٨٧ق "منازعة تنفیـذ"، جلسـة ٧لسنة  ١) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ٢(

  الإشارة إلیه. 
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 ١١٠على المحكمة الدستوریة العلیا نظر هاتین الدعویین، المحالتین إلیها إعمالاً لحكم المادة 

موقعتین من محام  - وغیرهما–أن تكون صحیفة هاتین الدعویین  - فقط–مرافعات، ویشترط هنا 

لمحكمة الدستوریة العلیا أو عضو بهیئة قضایا الحكومة بدرجة مستشار مقبول للحضور أمام ا

  . )١(١٩٧٩لسنة  ٤٨من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم  ٣٤تطبیقاً للمادة 

الدعویین  هاتینوفى الواقع أن ما نذهب إلیه من ضرورة التزام المحكمة الدستوریة بنظر   

والغیر مختصتین –من المحكمتین اللتین رُفعتا أمامهما  إلیها تینالمحال -وغیرهما من الدعاوى–

بنظر دعاوى بطلان أحكام المحكمة الدستوریة العلیا بسبب مخاصمة أعضائها وعدم 

وعدم قضائها بعدم قبولهما یرجع كما ذهب رأى فى الفقه بحق إلى الأسباب  -صلاحیتها

  : )٢(الآتیة

(أ) من قانون المحكمة الدستوریة  ٢٩المادة رقم  : أن طریق الإحالة الذى رسمه المشرع فىأولاً 

العلیا هو أمر یتعلق بالدعوى الدستوریة التى بها ینعقد الاختصاص إلى المحكمة الدستوریة العلیا 

بالرقابة على دستوریة القوانین واللوائح، وبالترتیب على ذلك فلا یجوز أن تتصل الدعوى 

لا من خلال الطریق الذى رسمه المشرع وحدده وهو الإحالة الدستوریة بالمحكمة الدستوریة العلیا إ

(أ) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا)، أو الدفع أمام  ٢٩من قبل محكمة الموضوع (مادة 

محكمة الموضوع ورفع الدعوى خلال الأجل الذى تحدده محكمة الموضوع شریطة ألا یجاوز 

توریة العلیا ذاتها. وبالتالى فإن الإحالة ثلاثة أشهر، أو التصدى من قبل المحكمة الدس

 معلى المحكمة إذا قضت بعد"مرافعات التى تنص على أنه ١١٠المنصوص علیها فى المادة 

اختصاصها أنتأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو كان عدم الاختصاص 

بنظرها". لا تعد سبیلاً لاتصال المحكمة .... وتلتزم المحكمة المحال إلیها الدعوى "متعلقاً بالولایة

، أما ما نحن بصدده فهى دعوى بطلان بسبب عدم )٣(الدستوریة العلیا بالدعوى الدستوریة

  الصلاحیة ولسنا أمام دعوى دستوریة مبتدئة. 

: أن الدعوى الخاصة بالبطلان موضوع الحكم محل المناقشة لیست دعوى دستوریة مما ثانیاً 

/أ من قانون المحكمة الدستوریة العلیا، لكنها دعوى متعلقة ٢٩حكم المادة ینطبق فى شأنها 

  بحكم. 

                                                           

  .  ٣١٨) د. صلاح الدین فوزى: الدعوى الدستوریة، المرجع السابق، ص١(

  وما بعدها. ٣١٩فوزى: المرجع السابق، صد. صلاح الدین  )٢(

ینـایر سـنة  ٣قضائیة دستوریة، الصادر بجلسـة  ٧لسنة  ٤٠) حكم المحكمة الدستوریة العلیا، القضیة رقم ٣(

  . ٩، مجموعة أحكام المحكمة الدستوریة العلیا، الجزء الرابع، ص١٩٨٧

  .  ٣١٩وأنظر: د. صلاح الدین فوزى: المرجع السابق، ص
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: أن دعوى البطلان المشار إلیها آنفاً هى من الدعاوى التى فى الأصل یجوز لصاحب ثالثاً 

الشأن أن یلجأ بالنسبة إلیها إلى المحكمة الدستوریة العلیا مباشرة وطالما أن الأمر كذلك فإذا 

  مرافعات.  ١١٠م محكمة غیر مختصة فلیس هناك ما یحول دون إعمال نص المادة رفعت أما

إن الإجراءات المنصوص علیها فى الفصل الثانى من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رابعاً: 

(أ) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا  ٢٩والتى یتعین الالتزام بها ومنها الإحالة وفقأً للمادة 

 ١٩٧٩لسنة  ٤٨التأكید الدعاوى والطلبات التى ورد النص علیها فى القانون رقم با مقصود به

بإصدار قانون المحكمة الدستوریة العلیا. وبصفة خاصة بالنسبة للإحالة المنصوص علیها فى 

الدعوى الدستوریة التى "/أ فمقصود بها صراحة نص قانون المحكمة الدستوریة العلیا٢٩المادة 

  محكمة الموضوع". تحال من قبل 

فیما عدا ما "على أنه ٢٨أن قانون المحكمة الدستوریة العلیا ذاته نص فى مادته رقم  خامساً:

، تسرى على قرارات الإحالة والدعاوى الثانى منه (الخاص بالإجراءات) نص علیه فى هذا الفصل

لمدنیة والتجاریة بما لا والطلبات التى تقدم إلى المحكمة، الأحكام المقررة فى قانون المرافعات ا

. ولا شك أن هذه المادة تتضمن یتعارض وطبیعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها"

منه  ١١٠إحالة صریحة لأحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة بما فى ذلك بالطبع المادة 

لیا والأوضاع لكن ذلك مشروط بعدم التعارض مع طبیعة اختصاص المحكمة الدستوریة الع

مرافعات بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالحكم سابق  ١١٠المقررة أمامها، هذا واللجوء إلى المادة 

إغفال الفصل فى بعض الطلبات الموضوعیة  - التفسیر–الإشارة إلیها (تصحیح الأخطاء المادیة 

اختصاص  دعوى البطلان لعدم الصلاحیة) لا یتضمن تعارضاً مع طبیعة - منازعات التنفیذ–

المحكمة الدستوریة العلیا طالما أن الاختصاص بالفصل فى كل تلك الدعاوى منعقد لها باعتبارها 

  القاضى الطبیعى فى هذه الجزئیة. 

أنه إذا اتخذت المحكمة الدستوریة العلیا من دعوى التفسیر  - مما سبق–ونخلص   

ذریعة لتعدیل حكمها المطلوب تفسیره أو الحذف منه  - على النحو السابق ذكره–المرفوعة أمامها 

أو الإضافة، فإنه فى هذه الحالة تطبق القواعد التى تحكم بطلان الحكم بسبب مخاصمة أعضاء 

لأن تجاوز التفسیر یمثل خطأ مهنیاً جسیماً یبرر المخاصمة، فالطعن  -السابق ذكرها–المحكمة 

لتفسیر باعتباره كذلك، وإنما باعتباره باطلاً بسبب مخاصمة أحد أو بعض هنا لیس فى حكم ا

  . )١(أعضاء المحكمة

فى حالة رفض المحكمة الدستوریة العلیا الحكم  - أیضاً – ةوتطبق قواعد تلك المخاصم  

  فى دعوى التفسیر المرفوعة أمامها، حیث یعد هذا الامتناع عن الحكم إنكاراً للعدالة. 

                                                           

  .٤٨٥ت عید سید: المرجع السابق، صد. رفع )١(
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ذا ارتكبت هیئة المحكمة الدستوریة العلیا ذلك الخطأ المهنى الجسیم، فإنه وعلى ذلك فإ  

وما  -فى هذه الحالة–أن یطلب إلغاء الحكم الصادر منها  -صاحب المصلحة–یجوز للخصم 

یترتب على ذلك ومن وجوب إعادة النظر فى موضوع دعوى التفسیر التى صدر فیها ذلك 

  الحكم. 

علیا بالحكم بعدم قبول أو رفض دعوى التفسیر، وذلك فى تقوم المحكمة الدستوریة ال -٣

 الحالات التالیة: 

أ_ إذا كان قضاء المحكمة الدستوریة العلیا واضحاً لا یشوبه الغموض، لأن القول بغیر ذلك من 

  . )١(شأنه أن یجعل طلب التفسیر یمس ما للحكم الصادر فى الدعوى الدستوریة من حجیة

 من یبین ما على -  حیث إن الوقائع"المحكمة الدستوریة العلیا بأنهوفى هذا الصدد قضت 

 كانوا الأخیر إلى الخامسة من علیهم المدعى فى أن تتحصل -  الأوراق وسائر الدعوى صحیفة

 أمام -  الماثلة فى الدعوى المدعیة مدنى كلى ضد ١٩٩٩ لسنة ١٦٦٠٦ رقم الدعوى أقاموا قد

 مصطفى المرحوم من الصادرة الوصیة ببطلان الحكم بطلب الابتدائیة القاهرة جنوب محكمة

 إلیها تنتقل بأن فیها طنطاوى والتى أوصى العظیم عبد إیزیس/ السیدة زوجته إلى یوسف أمین

 لنص استناداً  وذلك الورثة، سائر دون أنواعها بجمیع لمؤلفاته والمادیة الأدبیة الحقوق كل وحدها

 التى تجیز ١٩٥٤ لسنة ٣٥٤ رقم بالقانون الصادر المؤلف حق حمایة قانون من) ١٨( المادة

المالى  الاستغلال حقوق لهم لتكون غیرهم أو الورثة من بالذات أشخاصاً  یعین أن للمؤلف

الذى  القدر فى ذلك المؤلف جاوز ولو القانون، ذات من) ٧ ،٦ ،٥( فى المواد علیها المنصوص

 وبعد النص، ذلك دستوریة بعدم فیها المدعون دفع الدعوى هذه نظر وحال الوصیة، فیه تجوز

 ٢٢ لسنة ١٢٢ رقم الدعوى أقاموا الدستوریة، الدعوى بإقامة الموضوع محكمة لهم صرحت أن

 فى الدعوى حكمها العلیا الدستوریة المحكمة أصدرت ٢٠٠٥/ ٢/ ١٣ وبجلسة دستوریة، قضائیة

 بنص فیها للمدعین المباشرة ةالشخصی المصلحة فى ضوء نطاقها حددت أن بعد -  المذكورة

 فیما المذكور النص دستوریة بعدم -  إلیه المشار القانون من) ١٨( المادة من الثانیة الفقرة

المالى  الاستغلال حقوق لهم لیكون الورثة من أشخاصاً  یعین أن للمؤلف یجوز أنه من تضمنه

الذى  القدر فى ذلك المؤلف جاوز ولو القانون، ذات من) ٧ ،٦ ،٥( فى المواد علیها المنصوص

 .الوصیة فیه یجوز

 الزمانى، فقد سریانه بنطاق یختص فیما الغموض شابه قد المذكور الحكم أن المدعیة ارتأت وإذ

 .الموضوعى والإجرائي الحكم سریان نطاق بتحدید وذلك تفسیره طالبة الماثلة دعواها أقامت

                                                           

  . ٤٨٧) د. رفعت عید سید: المرجع السابق، ص١(
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 ٤٨ رقم بالقانون الصادر العلیا الدستوریة المحكمة قانون من) ٥١( المادة إن وحیث

 به یرد لم فیما المحكمة، عن الصادرة والقرارات الأحكام تسرى على"أن على تنص ١٩٧٩ لسنة

 یتعارض لا بما والتجاریة المدنیة المرافعات فى قانون المقررة القواعد القانون فى هذا نص

 على والتجاریة المدنیة المرافعات قانون من) ١٩٢( المادة وتنص" والقرارات الأحكام تلك وطبیعة

 من فى منطوقه وقع ما تفسیر الحكم التى أصدرت المحكمة إلى یطلبوا أن للخصوم یجوز"أنه

 بالتفسیر الصادر الحكم ویعتبر الدعوى، لرفع المعتادة بالأوضاع الطلب ویقدم إبهام، أو غموض

 القواعد من الحكم هذا یسرى على ما ویسرى علیه الذى یفسره للحكم الوجوه كل من متمماً 

 ".العادیة وغیر العادیة الطعن بطرق الخاصة

 على تنص العلیا الدستوریة المحكمة قانون من) ٤٨( المادة كانت وإن إنه وحیث

 تعد لا التفسیر دعوى كانت لما أنه إلا" للطعن قابلة وغیر نهائیة وقراراتها المحكمة أحكام"أن

 قضى فیما وقع ما استجلاء تستهدف وإنما حجیتها، تمس ولا فى الأحكام الطعن طرق من طریقاً 

 بحكمها المحكمة قصدته ما حقیقة على للوقوف إبهام أو غموض من تفسیره المطلوب الحكم به

 بنقص المفسر الحكم به قضى بما المساس دون القصد وهذا یتفق بما الحكم تنفیذ یتسنى حتى

تسرى  التفسیر دعوى بشأن المرافعات فى قانون المقررة القواعد فإن ثم ومن تعدیل، أو زیادة أو

  .المحكمة هذه من الصادرة والقرارات الأحكام على

 من) ١٩٢( المادة نص إعمال مناط أن المحكمة هذه فى قضاء المستقر إن وحیث

 أسبابه أو الحكم، فى منطوق وقع ما التفسیر طلب محل یكون أن الذكر، سالف المرافعات قانون

 خلافاً  یثیر إبهام أو غموض من له، مكملاً  منه لجزء مكوناً  جوهریاً  ارتباطاً  بالمنطوق المرتبطة

 إبهام، ولا غموض یشوبه لا جلیاً  واضحاً  الحكم قضاء كان إذا أما منه، المراد المعنى فهم حول

 عن للعدول ذریعة التفسیر یكون لا حتى القضاء هذا لتفسیر المحكمة إلى الرجوع یجوز لا فإنه

 على التفسیر دعوى استظهار یتعین أنه على قضاؤها استقر كما. بحجیته المساس أو الحكم

 دون لذلك، القانون أو فى الواقع وجه ثمة كان إن تفسیره المطلوب الحكم به قضى ما أساس

 الماثلة فى الدعوى - تفسیره المطلوب الحكم وكان ذلك كان لما. به قضى ما تعدیل إلى التجاوز

 إلیه، خلص فیما صریحاً  فیها، التى فصل الدستوریة المسألة موضوع فى تحدید واضحاً  جاء - 

 یشبه لم واضحاً  منطوقه ورد كما مترابطة، دستوریة بمبادئ تتصل جلیة ودعائم أسس على قائماً 

 تفسیر من المدعیة تطلبه ما ویكون تفسیره، یستوجب ما یوجد لا ثم ومن إبهام، أو غموض ثمة
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 الأمر فیها، التى فصل الدعوى موضوع نطاق تثیره ما لتجاوز محله فى غیر الحكم هذا لقضاء

 .)١(الدعوى" رفض معه الذى یتعین

 من یبین ما على -  الوقائع إن حیث "بأنه - أیضاً –كما قضت المحكمة الدستوریة 

 ٨٣٧٧ رقم الدعوى أقام قد كان المدعى فى أن تتحصل -  الأوراق وسائر-  الدعوى صحیفة

 قرار تنفیذ بوقف مستعجلة بصفة الحكم الإدارى، بطلب القضاء محكمة أمام قضائیة ٥١ لسنة

 وفاته، قبل والده یملكها التى كان فى الصیدلیة التصرف بسرعة الصیدلة لشئون المركزیة الإدارة

فى  التصرف بسرعة اراً إنذ إلیه أرسلت الصحة وزارة أن لدعواه بیاناً  وقال بإلغائه، الموضوع وفى

 فتقدم لصالحهم، لإدارتها للورثة الممنوحة المدة لانتهاء الترخص إلغاء سیتم وإلا الصیدلیة، هذه

 باسمه، الصیدلیة ترخیص نقل من تمكینه بطلب الصیدلة بكلیة مساعدًا أستاذًا بصفته المدعى

 مهنة مزاولة فى شأن ١٩٥٥ لسنة ١٢٧ رقم القانون من) ٣٠( رقم المادة بأن إخطاره تم أنه إلا

لموظفى  تجیز لا ١٩٨٢ لسنة ٤٤و ،١٩٥٥ لسنة ٢٥٣رقمى  بالقانونین المعدل الصیدلة

 عشر مرور بعد الورثة، تلزم ذاته القانون من) ٣١( رقم المادة وأن صیدلیة، تملك الحكومة

 البیان، السالفة دعواه المدعى فأقام إداریًا، تغلق لا حتى بالبیع فى الصیدلیة بالتصرف سنوات

 رقم القانون من) ٣١ ،٣٠(رقمى  المادتین دستوریة بعدم المدعى دفع الدعوى، تلك نظر وأثناء

 له وصرحت دفعه، جدیة الموضوع محكمة قدرت وإذ ذكره، المار المعدل ١٩٥٥ لسنة ١٢٧

 فیها والتى قضت" دستوریة"قضائیة ٢٤ لسنة ٥١ رقم الدعوى أقام فقد الدستوریة، الدعوى بإقامة

رقمى  المادتین نص دستوریة بعدم"،٢٠٠٥ سنة مایو من الثامن بجلسة العلیا الدستوریة المحكمة

 المعدل ١٩٥٥ لسنة ١٢٧ رقم بالقانون الصادر الصیدلة مهنة مزاولة قانون من) ٣١ ،٣٠(

 الصیدلى تملك حظر من تضمناه فیما ،١٩٨٢ لسنة ٤٤ ،١٩٥٥ لسنة ٢٥٣رقمى  بالقانونین

 بینهم من كان ولو فى الصیدلیة بالبیع التصرف بضرورة الورثة وإلزام لصیدلیة، الحكومة موظف

 إلغاء: أولها تفسیرات، عدة یثیر المذكور الحكم أن المدعى ویرى". بالحكومة صیدلى یعمل

والتى  منها الأخیرة الفقرة خاصة المعدل ١٩٥٥ لسنة ١٢٧ رقم القانون من) ٣١( رقم المادة

 بیعها یتم لم ما للورثة، الممنوحة المهلة انتهاء بعد اً إداری الصیدلیة إغلاق على النص تضمنت

 إذا وما الورثة، لصالح الصیدلیة فیها التى تدار بالمدة یتعلق الثانى فإنه التفسیر لصیدلى، أما

 السادسة سن بلوغهم أو دراستهم، من الورثة ینتهى حتى تمتد أم فقط، سنوات عشر كانت

 المحكمة قضاء من المستفاد أن إلى الثالث التفسیر ویذهب الجامعة، من تخرجهم أو والعشرین،

                                                           

، ٧/٥/٢٠٠٦قضائیة "تفسـیر أحكـام"، جلسـة  ٢٧لسنة  ١) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى القضیة رقم ١(

حتـى  ٢٠٠٣مجموعة أحكام المحكمة الدستوریة العلیا، الجزء الحـادى عشـر (المجلـد الثـاني) مـن أول أكتـوبر 

  . ٣٢٤٩، ص٢٠٠٦آخر أغسطس 
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 الحكومیة، الجهات بإحدى یعمل اً صیدلی الورثة أحد یكون أن هو ذكره المار العلیا الدستوریة

 لا صیدلى حتى إلى مورثهم وفاة بعد إلیهم التى آلت الصیدلیة ببیع الورثة یلتزم لا لذلك وتبعًا

 .إلیه المشار الحكم تفسیر طالبًا الماثلة دعواه المدعى أقام ولذا ،اً إداری تغلق

 ٤٨ رقم بالقانون الصادر العلیا الدستوریة المحكمة قانون من) ٢٨( رقم المادة إن وحیث

 التى تقدم والطلبات والدعاوى الإحالة قرارات على تسرى....... ":أن على تنص ،١٩٧٩ لسنة

 وطبیعة یتعارض لا بما والتجاریة المدنیة المرافعات قانون فى المقررة الأحكام المحكمة إلى

 على ذاته القانون من) ٥١( رقم المادة تنص كما". أمامها المقررة والأوضاع المحكمة اختصاص

 القانون فى هذا نص به یرد لم فیما المحكمة، من الصادرة والقرارات الأحكام على تسرى":أن

 الأحكام تلك وطبیعة یتعارض لا بما والتجاریة المدنیة المرافعات فى قانون المقررة القواعد

 فى إجراءات العامة الشریعة باعتباره -  المرافعات قانون نصوص أن ذلك ومؤدى". والقرارات

 والأحكام العلیا الدستوریة المحكمة على التى تعرض المنازعات فى شأن تسرى - التقاضى 

 تلك وتعد المحكمة، هذه فى قانون خاص نص بشأنه یرد لم فیما منها، الصادرة اتوالقرار 

 طبیعة مع فیه تتعارض لا الذى بالقدر فى مضمونه، مندرجة -  المثابة بهذه -  النصوص

 .أمامها المقررة والأوضاع المحكمة اختصاصات

 ، تفسیر الأحكاموحیث إن قانون المحكمة الدستوریة العلیا خلا من نص ینظم طلبات 

یجوز للخصوم أن "-:) على أنه١٩٢( رقم ، فنص فى المادةحین عنى بها قانون المرافعات

"، ومن یطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسیر ما وقع فى منطوقه من غموض أو إبهام

لأحكام قانون المحكمة الدستوریة العلیا فى الحـدود التى لا  اً النص متمم حكمة هذاثم غدا 

اطرد قضاء هذه المحكمة على  تبها هذا القانون. وإعمالاً لذلكیتعارض فیها مع الأوضاع التى ر 

، متى كان الطلب مقدماً من أحد اً قضائی إجازة اللجوء إلیها مباشرة بطلب تفسیر أحكامها تفسیراً 

استنهاضاً لولایة فى المنازعة التى صدر فیها الحكم المطلوب تفسیره،  الخصوم، وهم ذوو الشأن

إذا كان الغموض أو هذه المحكمة فى مجال تجلیة معناه، والوقوف على حقیقة قصدها منه، 

  .الإبهام قد اعترى منطوقه، أو لحق أسبابه المرتبطة بذلك المنطوق ارتباطًا لا یقبل التجزئة

 من) ١٩٢( رقم المادة نص أعمال مناط أن المحكمة هذه فى قضاء المستقر إن وحیث

 أو الحكم، منطوق فى وقع ما التفسیر طلب محل یكون أن الذكر، السالف المرافعات قانون

 إبهام أو غموض من له، مكملاً  منه لجزء اً مكون اً جوهری اً ارتباط المنطوق بذلك المرتبطة أسبابه

 ولا غموض یشوبه لا اً جلی اً واضح الحكم قضاء كان إذا إما منه، المراد المعنى حول خلافاً  یثیر

 ذریعة التفسیر یكون لا حتى القضاء، هذا لتفسیر المحكمة إلى الرجوع یجوز لا فإنه إبهام،

 دعوى استظهار یتعین أنه على قضاؤها استقر كما بحجیته، المساس أو الحكم عن للعدول

 القانون أو فى الواقع وجه ثمة كان إن تفسیره، المطلوب الحكم به قضى ما أساس على التفسیر
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 أن بعد تفسیره المطلوب الحكم وكان ذلك، كان لما. به قضى ما تعدیل إلى التجاوز دون لذلك،

 مزاولة فى شأن ١٩٥٥ لسنة ١٢٧ رقم القانون من) ٣٠( رقم المادة من الأولى الفقرة نص أورد

 المعدل ذاته القانون من) ٣١( رقم والمادة ،١٩٥٥ لسنة ٢٥٣ رقم بالقانون المعدل الصیدلة مهنة

 أموال وبین الورثة بین حالا قد إلیهما المشار النصین أن قرر ،١٩٨٢ لسنة ٤٤ رقم بالقانون

 اعتداء ینحل مما الملكیة لكسب اً مشروع سبباً  یعد والذى المیراث بطریق المالیة ذمتهم إلى آلت

 ثم ومن الدستور، من) ٣٤( رقم المادة لنص بالمخالفة الملكیة لحق وإهداراً  الإرث حق على

 بقضائه وانتهى بحثها، المطلوب الدستوریة المسألة فى تحدید اً واضح جاء قد الحكم یكون

 رقم الصیدلة مهنة مزاولة قانون من) ٣١ ،٣٠(رقمى  المادتین نص دستوریة عدم إلى الصریح

 لصیدلیة الحكومة الصیدلى موظف تملك حظر من تضمناه فیما المعدل، ١٩٥٥ لسنة ١٢٧

 بالحكومة، صیدلى یعمل بینهم من كان ولو فى الصیدلیة بالبیع التصرف بضرورة الورثة وإلزام

 اً وتبع إبهام، أو غموض یشبه جلى لم نحو على أسباب من به ارتبط وما الحكم منطوق ورد وقد

  .)١(مقبولة" غیر الماثلة الدعوى معه تضحى الذى الأمر تفسیره، یستوجب ما یوجد فلا لذلك

إذا تبین للمحكمة الدستوریة العلیا أن دعوى التفسیر تعد فى حقیقتها طعناً على حكم  –ب 

المحكمة الدستوریة العلیا، الصادر منها فى الدعوى الدستوریة، المطلوب تفسیره، فإنها تقضى 

نون المحكمة الدستوریة العلیا رقم من قا ٤٨بعدم قبول دعوى التفسیر، وذلك تطبیقاً لنص المادة 

  أحكام المحكمة وقراراتها نهائیة وغیر قابلة للطعن"."، التى تنص على أن١٩٧٩لسنة  ٤٨

وحیث إن الحكم المطلوب تفسیره "وفى هذا الصدد قضت المحكمة الدستوریة العلیا بأنه  

القاضى فى دستوریة"، "قضائیة ٢٨لسنة  ٨٤فى القضیة رقم  ٤/١١/٢٠٠٧الصادر بجلسة 

بشأن  ١٩٧٦لسنة  ٨٤من القانون رقم  ٤٥بعدم دستوریة نص البند (ج) من المادة "منطوقه

نقابة مصممى الفنون التطبیقیة، ونص البند (هـ) من المادة ذاتها فیما تضمنه من إلزام شركات 

والذى  القطاع العام بلصق دمغة النقابة على منتجات تصمیمات الفنون التطبیقیة التى تنتجها"،

، جاء قضاؤه واضحاً ١٣/١١/٢٠٠٧(مكرر) بتاریخ  ٤٥نشر بالجریدة الرسمیة بالعدد رقم 

صریحاً فیما قضى به. وغیر مشوب بأى غموض أو إبهام یستوجب تفسیره، كما لم یقع بهذا 

) من قانون ١٩١الحكم أخطاء مادیة بحتة كتابیة أو حسابیة، من تلك التى ناط نص المادة (

المدنیة والتجاریة بالمحكمة تصحیحها بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المرافعات 

أحد الخصوم. متى كان ذلك، وكانت حقیقة طلبات الشركة المدعیة المتقدمة إنما تتصرف إلى 

اعتبار قضاء المحكمة الدستوریة العلیا بلصق دمغة النقابة على منتجات تصمیمات الفنون 

                                                           

ــــم ١( ــــى القضــــیة رق ــــا ف ــــة الدســــتوریة العلی ــــم المحكم ــــام"، جلســــة  ٣١لســــنة  ٥) حك قضــــائیة "تفســــیر أحك

  . ٣٥، ص٢٠١١أكتوبر سنة  ٨تابع (أ) فى  ٤٠العدد  –، الجریدة الرسمیة ٢٥/٩/٢٠١١
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فاً إلى منتجات جمیع الشركات، وعدم قصرها على ما تنتجه شركات القطاع التطبیقیة، منصر 

العام، التى انحصر فیها قضاء المحكمة المتقدم ذكره، ولما كان مقتضى طلبات الشركة آنفة 

الذكر هو تعدیل حكم المحكمة المشار إلیه، الأمر الذى یخرج عن نطاق طلبات تفسیر وتصحیح 

من  ٤٨حقیقتها إلى طعن على ذلك الحكم، بالمخالفة لنص المادة  الأحكام، لتنحل دعواها فى

أحكام "التى تقضى بأن ١٩٧٩لسنة  ٤٨قانون المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بالقانون رقم 

قاطعة فى  - بعموم نصها وإطلاقه–المحكمة وقراراتها نهائیة وغیر قابلة للطعن"، والتى جاءت 

ها، وعدم قابلیتها للطعن فیها بأى طریق من طرق الطعن، عادیة نهائیة أحكام المحكمة وقرارات

  .)١(كانت أو غیر عادیة، ومن ثم فإن الدعوى المعروضة بوصفها المتقدم تكون غیر مقبولة"

جـ_ إذا اتصلت المحكمة الدستوریة العلیا بدعوى التفسیر بطریقة أخرى غیر الطرق الثلاث 

فع، الإحالة المباشرة من محكمة الموضوع أى طلب التفسیر السابق ذكرها (الدعوى المباشرة، الد

فإن المحكمة الدستوریة العلیا تقضى بعدم قبول  ها من المحكمة الدستوریة العلیا)من تلقاء نفس

  هذه الدعوى. 

على ما –حیث إن الوقائع تتحصل "وفى هذا الصدد قضت المحكمة الدستوریة العلیا بأنه  

 ١١فى إنه بصدور الحكم فى الدعوى الدستوریة رقم  - ائر الأوراقیتبین من صحیفة الدعوى وس

قضائیة دستوریة، القاضى منطوقه، أولاً: بعدم دستوریة صدر الفقرة الأولى من المادة  ٢٣لسنة 

فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجیر وبیع الأماكن  ١٩٨١لسنة  ١٣٦) من القانون رقم ١٨(

لا یجوز للمؤجر أن یطلب "ستأجر، فیما تضمنه من إطلاق عبارةوتنظیم العلاقة بین المؤجر والم

إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق علیها فى العقد،....."، لتشمل عقود إیجار الأماكن 

المؤجرة للأشخاص الاعتباریة لاستعمالها فى غیر غرض السكنى، ثانیاً: بتحدید الیوم التالى 

العادى السنوى لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاریخاً لانتهاء دور الانعقاد التشریعى 

لإعمال أثره". ارتأت الشركة المدعیة أن منطوق هذا الحكم قد شابه غموض وإبهام، ذلك أن 

لتشمل" الواردة فیه، لا یتبین منها أثر الحكم على عقود إیجار الأماكن المؤجرة للأشخاص "كلمة

  المشار إلیه علیها. ١٩٨١لسنة  ٣٦) من القانون رقم ١٨ادة (الاعتباریة، ومدى سریان نص الم

 ٤٨) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بالقانون رقم ٢٨وحیث إن المادة (

فیما عدا ما نص علیه فى هذا الفصل، تسرى على قرارات الإحالة  "تنص على أنه ١٩٧٩لسنة 

لأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة والدعاوى والطلبات التى تقدم إلى المحكمة، ا

) ٥١المادة ( تنصبما لا یتعارض وطبیعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها". كما 

                                                           

، سـابق ١/٤/٢٠١٧أحكام"، جلسـة ق "تفسیر ٣٨لسنة  ١) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى القضیة رقم ١(

 ه. الإشارة إلی
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تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة، فیما لم یرد به "ذلك القانون على أنهمن 

قانون المرافعات المدنیة والتجاریة بما لا یتعارض  نص فى هذا القانون، القواعد المقررة فى

باعتباره الشریعة  –نصوص قانون المرافعات ومؤدى ذلك: أن  ."وطبیعة تلك الأحكام والقرارات

تسرى فى شأن المنازعات التى تعرض على المحكمة الدستوریة  –العامة فى إجراءات التقاضى 

فیما لم یرد بشأنه نص خاص فى قانون هذه المحكمة، العلیا والأحكام والقرارات الصادرة منها، 

مندرجة فى مضمونه؛ بالقدر الذى لا تتعارض فیه مع  –بهذه المثابة  –وتُعد تلك النصوص 

 .طبیعة اختصاصات المحكمة والأوضاع المقررة أمامها

وحیث إن قانون المحكمة الدستوریة العلیا خلا من نص ینظم طلبات تفسیر الأحكام 

) على ١٩٢ة عنها، حین عنى بها قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، فنص فى المادة (الصادر 

یجوز للخصوم أن یطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسیر ما وقع فى منطوقه من "أنه

غموض أو إبهام...."، ومن ثم غدا ذلك النص متممًا لأحكام قانون المحكمة الدستوریة العلیا فى 

التى لا یتعارض فیها مع الأوضاع التى رتبها هذا القانون. وإعمالاً لذلك، اطرد قضاء الحـدود 

، متى كان اً یقضائ اً مباشرة بطلب تفسیر أحكامها تفسیر هذه المحكمة على إجازة اللجوء إلیها 

الطلب مقدمًا من أحد الخصوم، وهم ذوو الشأن فى المنازعة التى صدر فیها الحكم المطلوب 

به المرتبطة بذلك وذلك إذا كان الغموض أو الإبهام قد اعترى منطوقه، أو لحق أسباتفسیره، 

 .لا یقبل التجزئة اً المنطوق ارتباط

أن الخصومة الناشئة عن الدعاوى الدستوریة عینیة  اً وحیث إنه ولئن كان صحیح

اطبةً وإلى بطبیعتها، وأن للأحكام التى تصدر فیها حجیة مطلقة تتعدى أطرافها إلى السلطات ق

أن الأحكام الصادرة فى  –فى الوقت ذاته وبالدرجة عینها  – اً كافةً، فإنه یبقى صحیح الناس

المسائل الدستوریة لیست آراء مجردة غایتها إثراء الفكر القانونى، وإنما هى تصدر بقصد إعمال 

ى ضوء ما قضت آثارها، وهو ما تتولاه محكمة الموضوع عند فصلها فى النزاع الماثل أمامها عل

 اً ولم یكن خصم –مام محكمة الموضوع به المحكمة الدستوریة العلیا، فإذا ادعى أحد الخصوم أ

غموض حكم صادر عن هذه المحكمة أو انبهامه، وقدرت محكمة  –فى الدعوى الدستوریة 

لاً الموضوع لزوم إعمال أثر هذا الحكم على النزاع المطروح علیها، كان لها أن تمنح الخصم أج

یطلب خلاله من المحكمة الدستوریة العلیا تفسیر ذلك الحكم، ولمحكمة الموضوع كذلك، وقد 

) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا الحق فى أن تحیل إلى هذه المحكمة ٢٩خولتها المادة (

النصوص القانونیة التى یتراءى لها عدم دستوریتها واللازمة للفصل فى النزاع الموضوعى 

بحسبان روض علیها، أن تطلب من تلقاء نفسها ذلك التفسیر من المحكمة الدستوریة العلیا المع

حول معناه، ویعوق بالتالى مهمة محكمة الموضوع فى شأن  اً أن غموض قضائها یثیر خلاف

 .إعمال أثره على الواقع المطروح علیها
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ة لم تُحله محكمة وحیث إنه متى كان ما تقدم، وكان طلب التفسیر فى الدعوى المعروض

الموضوع، ولم یسبقه تصریح منها برفعه إلى هذه المحكمة، وإنما قُدم مباشرة من المدعى، وهو 

دستوریة"، فإن هذا الطلب لا یكون قد "قضائیة ٢٣لسنة  ١١من غیر ذوى الشأن فى الدعوى رقم 

القضاء بعدم  - لحالة هذهوا–اتصل بهذه المحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً متعیناً 

  . )١(قبوله"

على ما –حیث إن الوقائع تتحصل "بأنه - أیضاً –كما قضت المحكمة الدستوریة العلیا 

 ١١فى إنه بصدور الحكم فى الدعوى الدستوریة رقم  - یتبین من صحیفة الدعوى وسائر الأوراق

دستوریة صدر الفقرة الأولى ، القاضى منطوقه، أولاً: بعدم ٥/٥/٢٠١٨قضائیة، بجلسة  ٢٣لسنة 

فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجیر  ١٩٨١لسنة  ١٣٦) من القانون رقم ١٨من المادة (

لا یجوز "وبیع الأماكن وتنظیم العلاقة بین المؤجر والمستأجر، فیما تضمنته من إطلاق عبارة

...."، لتشمل عقود للمؤجر أن یطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق علیها فى العقد،.

إیجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباریة لاستعمالها فى غیر غرض السكنى، ثانیاً: بتحدید 

الیوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشریعى العادى السنوى لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا 

م قد شابه غموض وإبهام، الحكم تاریخاً لإعمال أثره". ارتأت الشركة المدعیة أن منطوق هذا الحك

لتشمل" الواردة فیه، لا یتبین منها أثر الحكم على عقود إیجار الأماكن المؤجرة "ذلك أن كلمة

المشار  ١٩٨١لسنة  ٣٦) من القانون رقم ١٨للأشخاص الاعتباریة، ومدى سریان نص المادة (

  إلیه علیها.

 ٤٨الصادر بالقانون رقم  ) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا٢٨وحیث إن المادة (

فیما عدا ما نص علیه فى هذا الفصل، تسرى على قرارات الإحالة  "تنص على أنه ١٩٧٩لسنة 

والدعاوى والطلبات التى تقدم إلى المحكمة، الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة 

) ٥١المادة ( تنصها". كما بما لا یتعارض وطبیعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمام

تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة، فیما لم یرد به "ذلك القانون على أنهمن 

نص فى هذا القانون، القواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة بما لا یتعارض 

باعتباره الشریعة  –افعات نصوص قانون المر ومؤدى ذلك: أن  ."وطبیعة تلك الأحكام والقرارات

تسرى فى شأن المنازعات التى تعرض على المحكمة الدستوریة  –العامة فى إجراءات التقاضى 

العلیا والأحكام والقرارات الصادرة منها، فیما لم یرد بشأنه نص خاص فى قانون هذه المحكمة، 

                                                           

، ٥/٦/٢٠٢١قضائیة "تفسیر أحكـام"، جلسـة  ٤٢لسنة  ٧) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ١(

  . ٥٧، ص٢٠٢١یونیه سنة  ٩مكرر (ب) فى  ٢٢العدد –الجریدة الرسمیة 



١٦١ 
 

ى لا تتعارض فیه مع مندرجة فى مضمونه؛ بالقدر الذ –بهذه المثابة  –وتُعد تلك النصوص 

 .طبیعة اختصاصات المحكمة والأوضاع المقررة أمامها

وحیث إن قانون المحكمة الدستوریة العلیا خلا من نص ینظم طلبات تفسیر الأحكام 

) على ١٩٢الصادرة عنها، حین عنى بها قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، فنص فى المادة (

المحكمة التى أصدرت الحكم تفسیر ما وقع فى منطوقه من یجوز للخصوم أن یطلبوا إلى "أنه

لأحكام قانون المحكمة الدستوریة العلیا فى  غموض أو إبهام...."، ومن ثم غدا ذلك النص متمماً 

الحـدود التى لا یتعارض فیها مع الأوضاع التى رتبها هذا القانون. وإعمالاً لذلك، اطرد قضاء 

، متى كان اً قضائی إلیها مباشرة بطلب تفسیر أحكامها تفسیراً هذه المحكمة على إجازة اللجوء 

الطلب مقدمًا من أحد الخصوم، وهم ذوو الشأن فى المنازعة التى صدر فیها الحكم المطلوب 

تفسیره، وذلك إذا كان الغموض أو الإبهام قد اعترى منطوقه، أو لحق أسبابه المرتبطة بذلك 

 .المنطوق ارتباطًا لا یقبل التجزئة

أن الخصومة الناشئة عن الدعاوى الدستوریة عینیة  اً ئن كان صحیحوحیث إنه ول

إلى و  ،بطبیعتها، وأن للأحكام التى تصدر فیها حجیة مطلقة تتعدى أطرافها إلى السلطات قاطبةً 

أن الأحكام الصادرة فى  –فى الوقت ذاته وبالدرجة عینها  – اً الناس كافةً، فإنه یبقى صحیح

توریة لیست آراء مجردة غایتها إثراء الفكر القانونى، وإنما هى تصدر بقصد إعمال المسائل الدس

آثارها، وهو ما تتولاه محكمة الموضوع عند فصلها فى النزاع الماثل أمامها على ضوء ما قضت 

 اً ولم یكن خصم –مام محكمة الموضوع به المحكمة الدستوریة العلیا، فإذا ادعى أحد الخصوم أ

غموض حكم صادر عن هذه المحكمة أو انبهامه، وقدرت محكمة  –الدستوریة فى الدعوى 

الموضوع لزوم إعمال أثر هذا الحكم على النزاع المطروح علیها، كان لها أن تمنح الخصم أجلاً 

یطلب خلاله من المحكمة الدستوریة العلیا تفسیر ذلك الحكم، ولمحكمة الموضوع كذلك، وقد 

قانون المحكمة الدستوریة العلیا الحق فى أن تحیل إلى هذه المحكمة ) من ٢٩خولتها المادة (

النصوص القانونیة التى یتراءى لها عدم دستوریتها واللازمة للفصل فى النزاع الموضوعى 

المعروض علیها، أن تطلب من تلقاء نفسها ذلك التفسیر من المحكمة الدستوریة العلیا بحسبان 

حول معناه، ویعوق بالتالى مهمة محكمة الموضوع فى شأن أن غموض قضائها یثیر خلافًا 

 .إعمال أثره على الواقع المطروح علیها

وحیث إنه متى كان ما تقدم، وكان طلب التفسیر فى الدعوى المعروضة لم تُحله محكمة 

الموضوع، ولم یسبقه تصریح منها برفعه إلى هذه المحكمة، وإنما قُدم مباشرة من المدعى، وهو 

دستوریة"، فإن هذا الطلب لا یكون قد "قضائیة ٢٣لسنة  ١١ر ذوى الشأن فى الدعوى رقم من غی
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القضاء بعدم  - والحالة هذه–اتصل بهذه المحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً متعیناً 

  . )١(قبوله"

تفسیر فإن المحكمة الدستوریة العلیا تقضى بعدم قبول دعوى ال - أیضاً –وفى هذا الصدد 

إذا رُفعت إلیها من أحد الخصوم فى منازعة منظورة أمام لجنة أو جهة إداریة، والذى دفع أمامها 

جزء أو أجزاء أو فقرة أو فقرات من منطوق حكم صادر من المحكمة الدستوریة  أو إبهام بغموض

العلیا أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجزء منه مكملاً له، وقبلت هذه اللجنة 

أو الجهة الإداریة هذا الدفع وصرحت له برفع دعوى التفسیر، وذلك تأسیساً على أن المحكمة 

اتصالاً صحیحاً مطابقاً للأوضاع المقررة  - هنا–ریة العلیا لم تتصل بدعوى التفسیر الدستو 

أمامها، حیث إن تلك اللجنة أو الجهة الإداریة لا تعتبر قراراتها أعمالاً قضائیة لما لازمه أنها لا 

تندرج فى عداد جهات القضاء أو الهیئات ذات الاختصاص القضائى التى تملك إحالة دعوى 

من قانون  ٢٩سیر أو التصریح برفعها إلى المحكمة الدستوریة العلیا فى مفهوم المادة التف

 . ١٩٧٩لسنة  ٤٨المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بالقانون رقم 

كما أن المحكمة الدستوریة العلیا تقضى بعدم قبول دعوى التفسیر إذا اتضح أن محكمة 

صوم فى دعوى موضوعیة منظورة أمامها برفع الموضوع قد قررت من تلقاء نفسها لأحد الخ

دعوى التفسیر، دون أن یكون هناك ثمة دفع من قبل هذا الخصم بغموض أو إبهام جزء أو 

لحكم الصادر منها فى الدعوى الدستوریة، المطلوب اأجزاء أو فقرة أو فقرات محددة من منطوق 

لم یكن اتصالاً مطابقاً للأوضاع  -فى هذه الحالة–تفسیره، وذلك لأن اتصالها بدعوى التفسیر 

  المقررة أمامها. 

كما تقضى المحكمة الدستوریة العلیا بعدم قبول دعوى التفسیر، إذا كانت قد رُفعت إلى 

وقامت هذه المحكمة الأخیرة بالحكم بعدم  - أى محكمة غیر مختصة–محكمة أخرى خلافها 

من  ١١٠ة العلیا إعمالاً لحكم المادة اختصاصها وبإحالة دعوى التفسیر إلى المحكمة الدستوری

–قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، وذلك لأن المحكمة الدستوریة العلیا لم تتصل بهذه الدعوى 

  اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة أمامها.  - فى هذه الحالة

إلى  إذا كان ملف الدعوى قد أحیل"وفى هذا الصدد قضت المحكمة الدستوریة العلیا بأنه

هذه المحكمة من محكمة استئناف القاهرة،..... فإن الإحالة لیست طریقاً لاتصال الدعاوى 

(أ) من  ٢٩والطلبات بالمحكمة الدستوریة إلا فى الحالة المنصوص علیها استثناءً فى المادة 

سبة من قانون المرافعات..... بالن ١١٠قانون المحكمة وبالتالى فإنه لا محل لإعمال نص المادة 

                                                           

، ٥/٦/٢٠٢١قضائیة "تفسیر أحكـام"، جلسـة  ٤٢لسنة  ٨) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ١(

  . ٦٢، ص٢٠٢١یونیه سنة  ٩مكرر (ب) فى  ٢٢العدد –الجریدة الرسمیة 
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إلى الدعاوى والطلبات التى ینعقد الاختصاص بالفصل فیها إلى المحكمة الدستوریة العلیا وحدها 

  . )١(طبقاً للإجراءات والأوضاع المنصوص علیها فى قانونها"

تقضى المحكمة الدستوریة العلیا بعدم قبول دعوى التفسیر لعدم توافر الشروط المطلوبة  -د

لقبولها، مثل شرط المیعاد، أو المصلحة أو عدم توفر الأشكال الإجرائیة والأوضاع المتطلبة 

قانوناً لقبولها، سواء ما تعلق منها بكیفیة أو طریقة اتصال المحكمة بالدعوى أو بالشكل الذى 

یجب أن تكون علیه فى صحیفتها أو قرار الإحالة أو بأى إجراء آخر من الإجراءات المطلوبة 

  للتداعى أمام المحكمة الدستوریة العلیا. 

حیث حرصت المحكمة الدستوریة العلیا على التأكید فى أكثر من موضع على أن   

الدعوى الدستوریة أو كافة  سواء بالنسبة لدعوى التفسیر أو–الأوضاع الإجرائیة للتداعى أمامها 

إنما "سواء ما اتصل منها بطریقة رفع الدعوى أو بمیعاد رفعها -الدعاوى التى تختص بنظرها

تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهریة فى التقاضى التى تغیا المشرع بها مصلحة 

رسمها وفى الموعد الذى  عامة حتى ینتظم التداعى فى المسائل الدستوریة بالإجراءات التى

  . )٢(حدده"

تقضى المحكمة الدستوریة العلیا أیضاً بعدم قبول دعوى التفسیر إذا كانت مجهلة، أى إذا لم  - هـ

تتضمن تحدیداً كافیاً لجزء أو أجزاء أو فقرة أو فقرات معینة بذاتها من منطوق الحكم المطلوب 

  وهریاً مكملاً لجزء منه مكملاً له. تفسیره أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً ج

وذلك لأن هذا التجهیل یجعل نطاق دعوى التفسیر غیر محدد، حیث إنها فى هذه الحالة   

لا تتضمن تعریفاً بذلك الجزء أو تلك الأجزاء أو تلك الفقرة أو الفقرات من ذلك المنطوق وتلك 

واها، وكان هذا التحدید لازماً لزوماً الأسباب یكون محدداً بذاته ماهیتها، وكاشفاً عن حقیقة محت

حتمیاً لتقدیرها، ومن ثم فإن خلو دعوى التفسیر من هذا التحدید الكافى یجعل هذه الدعوى غیر 

  مقبولة. 

                                                           

، ٧/٤/١٩٨٤قضـائیة "منازعـة تنفیـذ"، جلسـة  ٥لسـنة  ٢) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فـى القضـیة رقـم ١(

  سابق الإشارة إلیه. 

ـــى القضـــیة ٢( ـــا ف ـــم ) حكـــم المحكمـــة الدســـتوریة العلی ، ٥/٨/١٩٩٥ق "دســـتوریة"، جلســـة ١٢لســـنة  ٢٨رق

لسـنة  ٧٩.، حكم المحكمةالدستوریة العلیـا فـى القضـیة رقـم ٢٢المجموعة، الجزء الخامس، المجلد الأول، ص

.، حكـم المحكمـة الدسـتوریة العلیـا ٨٥٢، المجموعة، الجزء التاسع، ص٣/٢/٢٠٠١ق "دستوریة"، جلسة ٣٠

  . ١٠٠٩، المجموعة، الجزء التاسع، ص٧/٧/٢٠٠١ریة"، جلسة لسنة ق "دستو  ٢٢١فى القضیة رقم 

وأنظر: د. محمد عبد الواحد الجمیلى: آثار الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا، دار النهضة العربیـة، 

  . ١هامش ٢٦، ص٢٦، ص٢٠٠٢
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فى دعوى  - الانضمامى أو الهجومي–تقضى المحكمة الدستوریة العلیا بعدم قبول التدخل  -و

ل مصلحة بكافة أوصافها، بحیث تكون مصلحة التفسیر المرفوعة أمامها، إذا لم یكن للمتدخ

شخصیة ومباشرة وقائمة وحالة ویقرها القانون، فضلاً عن الصفة بوصفها وصفاً من أوصاف 

  المصلحة. 

ها على ضرورة قیام محكمة الموضوع بقبول ئوتؤكد المحكمة الدستوریة العلیا فى قضا

التدخل، عندئذ لا یمكن اعتبار المتدخل التدخل، فإذا لم تقبله أو كانت لم تقل كلمتها فى شأن 

  طرفاً فى الدعوى الموضوعیة، وبالتالى لا تتوافر له مصلحة فى الانضمام لدعوى التفسیر.

فى  - الانضمامى أو الهجومي–حیث تقضى المحكمة الدستوریة العلیا بعدم قبول التدخل 

دعوى التفسیر المرفوعة أمامها، إذا لم یكن طالب التدخل فى هذه الدعوى قد سبق له التدخل فى 

الدعوى الموضوعیة وأصبح طرفاً فیها. فإذا لم یكن قد تدخل فیها أو لم تقبل محكمة الموضوع 

أن فى دعوى التفسیر، تدخله، فإنه لا یتكسب صفة الخصم التى تبرر اعتباره من ذوى الش

  وبالتالى تنتفى مصلحته فى هذا التدخل. 

سواء بطریق الدعوى المباشرة، أو –فعت دعوى تفسیر أمام المحكمة الدستوریة العلیا إذا رُ  - ز

الدفع من أحد الخصوم أمام محكمة الموضوع، أو الإحالة التلقائیة من محكمة الموضوع أثناء 

وتضمنت تحدیداً كافیاً لجزء أو أجزاء أو فقرة أو  - امهانظرها دعوى موضوعیة معروضة أم

فقرات بذاتها من منطوق الحكم المطلوب تفسیره أو الأسباب المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً 

مكوناً لجزء منه مكملاً له، فإنه یجب على المحكمة الدستوریة العلیا أن تنظر دعوى التفسیر فى 

دد فقطـ، ولا تتعداها إلى تفسیر جزء أو أجزاء أو فقرة و فقرات أخرى هذا الإطار أو النطاق المح

من ذلك المنطوق أو تلك الأسباب ترى أنه یجب تفسیره أو تفسیرها لما شابه أو شابها من 

غموض أو إبهام، حیث إنه لا یجوز للمحكمة الدستوریة التصدى من تلقاء نفسها لتفسیر هذا 

الفقرة أو تلك الفقرات من ذلك المنطوق أو تلك الأسباب حتى ولو الجزء أو تلك الأجزاء أو هذه 

بأى من الطرق –كانت مشوبة بالغموض أو الإبهام. ما دام أن دعوى التفسیر المرفوعة إلیها 

لم تتضمن هذا الجزء أو هذه الأجزاء أو هذه الفقرة أو تلك الفقرات من  - الثلاث السابق ذكرها

التى ترى المحكمة الدستوریة العلیا أثناء نظرها هذه الدعوى أنه أو  ذلك المنطوق أو تلك الأسباب

  أنها مشوبة بالغموض أو الإبهام. 

بأى من الطرق الثلاث -وكذلك إذا رُفعت دعوى التفسیر أمام المحكمة الدستوریة العلیا   

رات من منطوق وكانت لا تتضمن تحدیداً كافیاً لجزء أو أجزاء أو فقرة أو فق - المشار إلیها سابقاً 

الحكم المطلوب تفسیره أو الأسباب المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجزء منه مكملاً له، 

فإنه لا یجوز لها التصدى من تلقاء نفسها لتفسیر هذا المنطوق أو تلك السباب وإنما یجب علیها 

  . أن تقضى بعدم قبول دعوى التفسیر -كما سبق القول - فى هذه الحالة–
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وفقاً للقاعدة المقررة فى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة فإن المحكمة الدستوریة العلیا  -٤

لها عند نظر دعوى التفسیر أن تحكم فى حالات انتفاء المصلحة بعدم قبول الدعوى من 

تلقاء نفسها ولو لم یتمسك بهذا أصحاب الشأن. وذلك على أساس أن اشتراط المصلحة 

 . )١(یتعلق بالنظام العاملقبول الدعوى 

من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الذى أحال إلیه قانون المحكمة  ٣/٣حیث تنص المادة 

منه فیما لم یرد به نص فى هذا القانون الأخیر وبما لا  ٥١، ٢٨الدستوریة العلیا فى المادتین 

بعد التدخل –قررة أمامها یتعارض وطبیعة اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا والأوضاع الم

وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها، فى أى "على أنه -١٩٩٦لسنة  ٨١التشریعى بالقانون رقم 

حالة تكون علیها الدعوى، بعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص علیها فى 

  الفقرتین السابقتین". 

من قانون  ٣من المادة  ٢، ١أن الشروط المنصوص علیه فى الفقرتین  - هنا–ویلاحظ   

لا "المرافعات المدنیة والتجاریة، تتعلق بالمصلحة فى الدعوى، حیث تنص هاتین الفقرتین على أن

تقبل أى دعوى كما لا یقبل أى طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر، لا 

   یكون لصاحبه فیها مصلحة شخصیة ومباشرة وقائمة یقرها القانون.

ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتیاط لدفع ضرر   

  محدق أو الاستیثاق لحق یُخشى زوال دلیله عند النزاع فیه". 

وفقاً للقاعدة العامة المقررة فى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، فإنه یجوز للمحكمة  -٥

تحكم على المدعى، عند الحكم بعدم قبول  الدستوریة العلیا عند نظر دعوى التفسیر أن

دعواه لانتفاء شرط المصلحة، بغرامة إجرائیة لا تزید على خمسمائة جنیة، وذلك إذا تبینت 

من قانون المرافعات  ٣/٤أنه قد أساء استعمال حقه فى التقاضى حیث تنص المادة 

وز للمحكمة عند الحكم یج"على أنه ١٩٩٦لسنة  ٨١المدنیة والتجاریة المعدلة بالقانون رقم 

بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم على المدعى بغرامة إجرائیة لا تزید 

 على خمسمائة جنیه إذا تبینت أن المدعى قد أساء استعمال حقه فى التقاضي". 

 ١٨ وفقاً للقاعدة العامة المقررة فى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المعدل بالقانون رقم -٦

فإن المحكمة الدستوریة العلیا یجوز لها عند الحكم فى دعوى التفسیر أن  ١٩٩٩لسنة 

تحكم على المدعى الذى خسر هذه الدعوى بغرامة لا تقل عن مائة جنیة ولا تزید على 

 أربعمائة جنیه وذلك مع عدم الإخلال بالتعویضات إن كان لها وجه. 

                                                           

  . ١٦) د. إبراهیم محمد على: المصلحة، المرجع السابق، ص١(
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یمكن للمحكمة فى حالة الحكم بعدم قبول دعوى التفسیر أن تحكم بمصادرة الكفالة وإلزام  -٧

فى –المدعى المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، حیث قضت المحكمة الدستوریة العلیا 

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت "فى العدید من أحكامها بأنه - هذا الصدد

حكمت "، كما قضت بأنه)١(لغ مائتى جنیه مقابل أتعاب المحاماة"المدعیین المصروفات، ومب

المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت الشركة المدعیة المصروفات، ومبلغ مائتى جنیه 

 . )٢(مقابل أتعاب المحاماة"

یجوز للمحكمة الدستوریة العلیا إذا قضت بعدم اختصاصها بنظر دعوى التفسیر أن تلزم  -٨

 قابل أتعاب المحاماة. المدعى مصروفات وم

صادر من أى محاكم القضاء العادى أو –ومثال هذا الحالة أنترفع دعوى تفسیر حكم آخر 

أمام المحكمة  -الإدارى أو من هیئة ذات اختصاص قضائى التى تعتبر قراراتها أحكام قضائیة

  الدستوریة العلیا خلاف الحكم الصادر منها فى الدعوى الدستوریة. 

أیضاً أن تقضى بعدم اختصاصها  -فى هذه الحالة–كما یجوز للمحكمة الدستوریة العلیا   

  فقط وألا تلزم المدعى بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. 

یجوز للمحكمة الدستوریة العلیا إذا قضت فى دعوى التفسیر بعدم قبولها أو رفضها  -٩

موضوع أثناء نظرها نزاع موضوعى فى حالة الإحالة التلقائیة من محكمة ال–موضوعیاً 

بإلزام الحكومة  -هنا–أن تقضى  - أى بناءً على طلب من تلقاء نفسها - معروض أمامها

 المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. 

أى –یجب على المحكمة الدستوریة العلیا أن تراعى فى تفسیر الحكم المطلوب تفسیره  - ١٠

رات المحددة بذاتها تحدیداً كافیاً من منطوق الحكم تفسیر الجزء أو الأجزاء أو الفقرة أو الفق

 -المطلوب تفسیره أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجزء منه مكملاً له

تقریب عناصر الحكم بعضها من بعض، فالعناصر الموضوعیة للحكم تفسر بعضها، وفى 

لإجلائه وجب الالتجاء إلى التفسیر  حالة وجود غموض أو إبهام لا یُجدى التفسیر اللغوى

                                                           

، ٥/٦/٢٠٢١قضائیة "تفسیر أحكـام"، جلسـة  ٤٢لسنة  ٥یة العلیا فى الدعوى رقم ) حكم المحكمة الدستور ١(

  سابق الإشارة إلیه. 

قضــائیة "تفســیر أحكــام"، جلســة  ٤٢لســنة  ٦وأنظــر أیضــاً: حكــم المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــى الــدعوى رقــم 

  ، سابق الإشارة إلیه.٥/٦/٢٠٢١

، ٥/٦/٢٠٢١قضـائیة "تفسـیر أحكـام"، جلسـة  ٤٢لسـنة  ٧قم )حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى ر ٢(

  سابق الإشارة إلیه. 

قضــائیة "تفســیر أحكــام"، جلســة  ٤٢لســنة  ٨وأنظــر أیضــاً: حكــم المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــى الــدعوى رقــم 

  ، سابق الإشارة إلیه.٥/٦/٢٠٢١
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المنطقى من واقع أسباب الحكم، وإذا لم تكفى أسباب الحكم لإزالة الغموض أو الإبهام، 

فیمكن الالتجاء إلى عناصر أخرى فى القضیة كطلبات الخصوم والأوراق والمستندات 

 المقدمة فى القضیة. 

عندما تقوم بتفسیر الجزء أو الأجزاء  لا تقوم المحكمة الدستوریة العلیا فى دعوى التفسیر - ١١

المحدد بذاتها من منطوق الحكم المطلوب تفسیره أو الأسباب المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً 

جوهریاً مكوناً لجزء منه مكملاً له، بتطبیق القواعد المقررة لتفسیر التشریع، وإنما هى تقوم 

أسبابه وعناصره الأخرى. فإن لم تكفى بتفسیر الحكم تفسیراً منطقیاً بالنظر إلى منطوقه أو 

إلى عناصر أخرى فى القضیة  - كما سبق القول–عناصر الحكم لتفسیره یمكن الالتجاء 

 كطلبات الخصوم والأوراق الأخرى والمستندات المقدمة فى القضیة. 

كما یجب على المحكمة الدستوریة العلیا عدم تجاوزها سلطاتها فى التفسیر إلى ما یؤدى  - ١٢

–إلى التناقض بین الأسباب والمنطوق، لأن سلطة المحكمة فى دعوى أو طلب التفسیر 

تقف عند حق التحقق من وجود أو عدم وجود غموض أو إبهام فى منطوق الحكم  - هنا

رتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجزء منه مكملاً له المطلوب تفسیره أو الأسباب الم

 على النحو السابق بیانه. –

إذا –تقتصر المحكمة الدستوریة العلیا فى دعوى التفسیر على كشف الغموض أو الإبهام  - ١٣

فى منطوق الحكم المطلوب تفسیره أو الأسباب المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً  - كان موجوداً 

لجزء منه مكملاً له دون التصدى لتصحیح الأخطاء المادیة التى ترى  جوهریاً مكوناً 

وجودها فى الحكم المطلوب تفسیره، مثل الخطأ فى منطوق الحكم فیما یخص المادة 

 . )١(المحكوم بعدم دستوریتها مع وضوح هذا الخطأ فى حیثیات الحكم

و الأسباب المرتبطة إن وجود الغموض أو الإبهام فى منطوق الحكم المطلوب تفسیره أ - ١٤

بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجزء منه مكملاً له، مسألة ترجع إلى تقدیر المحكمة 

حكم  - فى موضوع الدعوى–الدستوریة العلیا دون معقب علیها، فحكمها فى هذا الصدد 

نهائى لا یقبل الطعن علیه بأى طریقة من الطرق سواء كانت عادیة أم غیر عادیة، 

التزمت حدود التفسیر ولم تمس ما قضى به الحكم المطلوب تفسیره بنقص أو  مادامت

 زیادة أو تعدیل. 

بأى طریقة –لا یجوز للمحكمة الدستوریة العلیا أثناء نظر دعوى التفسیر المرفوعة إلیها  - ١٥

نظر المسائل الدستوریة التى بت فیها الحكم المطلوب  - امن الطرق الثلاث السابق ذكره

اء كان ذلك من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب رافع دعوى التفسیر. لأن القول تفسیره، سو 

                                                           

  . ٤٨٥) د. رفعت عید سید: المرجع السابق، ص١(
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بغیر ذلك من شأنه المساس بما للحكم المطلوب تفسیره الصادر منها فى الدعوى الدستوریة 

 من حجیة. 

حیث إن هذا الحكم یحوز الحجیة المطلقة قبل كافة الأفراد والسلطات والمؤسسات فى الدولة بما 

  المحكمة الدستوریة العلیا ذاتها الصادر منها ذلك الحكم.  فى ذلك
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  ىالمبحث الثان

  حجیة الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا

  فى دعوى التفسیر 

عمـــا إذا كـــان الحكـــم الصــادر مـــن المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا فـــى  -هنـــا –یثــور التســـاؤل 

دعوى التفسیر یحوز حجیة الأمر المقضى به أم لا؟ وإذا كان یحوز هذه الحجیة فهـل هـى حجیـة 

  مطلقة أم نسبیة؟ 

فى الواقع أنه وقبل الإجابة علـى هـذین التسـاؤلین المطـروحین، فإننـا سـوف نبـین أولاً: أن 

الدســتوریة العلیــا فــى دعــوى التفســیر، المتعلقــة بــالحكم الصــادر منهــا، حكــم نهــائى حكــم المحكمــة 

وغیر قابل للطعن، ثم نتناول بعد ذلك الإجابة على التساؤلین وذلك من خلال تناول حجیة الحكم 

  الصادر فى دعوى التفسیر: 

  عن: أولاً: حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى دعوى التفسیر نهائى وغیر قابل للط

فـــى الواقـــع أنـــه إذا نظرنـــا إلـــى الحكـــم الصـــادر مـــن المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا فـــى دعـــوى   

التفسیر المتعلقة بالحكم الصادر منها فى الدعوى الدستوریة، نجد أنه حكم قضائى بمعنى الكلمة، 

  لأنه تتوافر فیه جمیع الشروط والأوضاع التى قررها القانون لصدور الأحكام.

أحكام وقرارات المحكمة الدستوریة العلیا، فإن الحكم الصادر من المحكمـة  ولذلك وكسائر  

الدستوریة فى دعوى التفسیر المتعلقة بالحكم الصادر منها فى الدعوى لدستوریة، هـو حكـم نهـائى 

، ١٩٧٩لســنة  ٤٨مــن قــانون المحكمــة الدســتوریة العلیــا رقــم  ٤٨وغیــر قابــل للطعــن، طبقــاً للمــادة 

  أحكام المحكمة وقراراتها نهائیة وغیر قابلة للطعن"."التى تنص على أن

فالحكم الصادر من المحكمة الدسـتوریة العلیـا فـى دعوىالتفسـیر المتعلقـة بحكمهـا الصـادر   

اً كـــان مـــن المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا وأیـــفــى الـــدعوى الدســـتوریة، مثـــل الأحكـــام الأخـــرى الصـــادرة 

تصـفیة أو حسـم النـزاع علـى درجـة واحـدة وبصـفة  موضوع الدعوى، یصـدر باتـاً بحیـث یـؤدى إلـى

نهائیـــة بحیـــث لا یجـــوز إعـــادة النظـــر فیـــه مـــرة أخـــرى حتـــى ولـــو كـــان ذلـــك مـــن جانـــب المحكمـــة 

الدستوریة ذاتها، فهذه الأخیرة لا تملك العدول عما قضت بـه أو تعدیلـه أو الإضـافة إلیـه، فبمجـرد 

لك التبعیـــة بشـــأن مـــا فصـــلت فیـــه، وهـــو مـــا النطـــق بـــالحكم تســـتنفد المحكمـــة ولایتهـــا الأصـــلیة وكـــذ

حرصــت المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا علـــى التأكیـــد علیـــه فــى أكثـــر مـــن موضـــع، حیـــث ذهبـــت إلـــى 

بمــا  ١٩٧٩لســنة  ٤٨مــن قــانون المحكمــة الدســتوریة العلیــا الصــادر بالقــانون رقــم  ٤٨المــادة "أن

بعمـوم نصـها  -طعن" قـد جـاءت أحكام المحكمة وقراراتها نهائیة وغیر قابلة لل"نصت علیه من أن
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قاطعــة فــى نهائیــة أحكــام المحكمــة وقراراتهــا وعــدم قابلیتهــا للطعــن فیــه بــأى طریــق مــن  -وإطلاقــه

  .)١(طرق الطعن العادیة وغیر العادیة"

) مــن قــانون المحكمــة ٤٨المــادة ("وفــى هــذا الصــدد قضــت المحكمــة الدســتوریة العلیــا بــأن  

م المحكمــة قراراتهــا غیــر قابلــة للطعــن".... دعــوى التفســیر لا أحكــا"الدسـتوریة العلیــا تــنص علــى أن

  . )٢(تعد طریقاً من طرق الطعن فى الأحكام ولا تمس بحجیتها"

ولهذا فإنه فى كل مرة تجد فیها المحكمـة الدسـتوریة العلیـا أن حقیقـة الطلبـات أمامهـا إنمـا   

تنحل إلى طعن فى الحكم الصـادر منهـا فـى الـدعوى الدسـتوریة، المطلـوب تفسـیره، فإنهـا لا تتـردد 

 فى الحكم فوراً بعدم قبول دعوى التفسیر، حیث ذهبتفى أحد أحكامها إلى الحكم بعدم قبول دعـوى

هــو تعــدیل حكــم "وهــى إحــدى الشــركات فــى هــذه القضــیة–التفســیر، لأن مقتضــى طلبــات المــدعى 

المحكمة...... الأمر الذى یخرج عن نطاق طلبات تفسیر وتصحیح الأحكـام، لتـدخل دعواهـا فـى 

مــن قــانون المحكمــة الدســتوریة  ٤٨حقیقتهــا إلــى طعــن علــى ذلــك الحكــم، بالمخالفــة لــنص المــادة 

أحكام المحكمة وقراراتها نهائیة وغیر "التى تقضى بأن ١٩٧٩لسنة  ٤٨القانون رقم العلیاالصادر ب

قابلة للطعن فیها بأى طریق من طرق الطعن، عادیة كانت أو غیر عادیة"، ومن ثم فإن الـدعوى 

  . )٣(المعروضة بوصفها المتقدم تكون غیر مقبولة"

مـن المحكمـة الدسـتوریة العلیــا  ونظـراً لعـدم إمكانیـة الطعـن بـأى طریـق فــى الحكـم الصـادر  

فى دعوى التفسیر، مثل كافة الأحكام الأخرى الصادرة من المحكمة الدستوریة العلیا فـى الـدعاوى 

  الأخرى، فإن هذا الحكم یعد فى ذاته سنداً تنفیذیاً یتم التنفیذ بموجبه. 

  : التفسیرثانیاً: حجیة الحكم الصادر فى دعوى 

التسـاؤلین اللـذین سـبق لنـا طرحهمـا فیمـا یتعلـق بهـذه الحجیـة،  فى الواقـع أنـه للإجابـة عـن  

فــى جمیــع الأحكــام  -بصــفة عامــة –فإننــا ســوف نبــین فــى البدایــة مفهــوم حجیــة الأمــر المقضــى 

  القضائیة. 

فحجیة الأمر المقضى، أو حجیة الشيء المقضى به، تعنى أن الأحكام القضائیة، تعتبـر   

حمایــة قضــائیة، تطبیقــاً لقواعــد القــانون، یجــب التســلیم بــه، حجــة بمــا فصــلت فیــه، ومــا قررتــه مــن 

سواء من قبل المحكمة التى أصدرتها أو من قبل محكمة أخرى، لم تكن هى المحكمة التى یـنص 

                                                           

، ٢١/١٢/١٩٨٥ق "دســتوریة"، جلســة ٦لســنة  ١٨الدســتوریة العلیــا فــى الــدعوى رقــم ) حكــم المحكمــة ١(

  .٢٦٠المجموعة الجزء الثالث، ص

، ٧/٥/٢٠٠٦قضــائیة "دســتوریة"، جلســة  ٢٧لســنة  ١) حكــم المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــى الــدعوى رقــم ٢(

  سابق الإشارة إلیه. 

، سـابق ١/٤/٢٠١٧ق "تفسیر أحكام"، جلسـة ٣٨لسنة  ١) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى القضیة رقم ٣(

  الإشارة إلیه. 
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القانون على الطعـن فیهـا أمامهـا، كمـا لا یكـون لمـن كـان طرفـاً فـى النـزاع، الـذى فصـلت فیـه تلـك 

فعـــت الـــدعوى، علـــى أمـــام القضـــاء، بـــدعوى مبتـــدأه، فـــإذا رُ الأحكـــام، أن یجـــدد النـــزاع مـــرة أخـــرى، 

خـلاف ذلـك، كــان للخصـم الآخـر، وللقاضــى نفسـه، أن یـدفعها بحجیــة الأمـر المقضـى، أى بســبق 

  . )١(الفصل فیها، وبالتالى بعدم قبولها

فحجیــة الأمــر أو الشــيء المقضــى بــه تعنــى أن الحكــم متــى صــدر فإنــه یعتبــر حجــة فیمــا   

بوضــــع حــــد للمنازعــــات والحیلولــــة دون تأبیــــد الخصــــومات، إذ یتعــــین أن تقــــف قضـــى بــــه، وذلــــك 

المنازعة القضائیة عند حد فلا ینبغى معاودة طرحها على القضـاء بـذات الإجـراء أو الوسـیلة التـى 

تـــم عرضـــها بمقتضـــاها، ضـــماناً لعـــدم التضـــارب أو التنـــاقض بـــین الأحكـــام، وتثبـــت هـــذه الحجیـــة 

یخـل بـذلك قابلیـة الحكـم للطعـن فیـه بطـرق الطعـن العادیـة أو غیـر  بمجرد صدور الحكـم، دون أن

العادیة أو الطعن علیه فعلاً، إذ من شأن هذا الطعن أن یعید طـرح المنازعـة علـى محكمـة أعلـى، 

  . )٢(إلا أنه لا یرخص فى إعادة طرح المنازعة على محكمة أول درجة مرة أخرى

جیــة الحكــم الصــادر مــن المحكمــة الدســتوریة وإذا كــان الأمــر كــذلك، فإنــه فیمــا یتعلــق بح  

العلیا فى دعوى التفسیر المتعلقة بالحكم الصادر منها فى الدعوى الدستوریة، فإننا سوف نبین مـا 

إذا كــان هــذا الحكــم الصــادر فــى دعــوى التفســیر یتمتــع بالحجیــة أم لا؟ ونــوع هــذه الحجیــة، وذلــك 

  على النحو التالى: 

  : ٢٠١٤نایر الوضع قبل صدور دستور ی -١

نجـد أنـه قـد  ١٩٧٩لسـنة  ٤٨فى الواقع أنه إذا نظرنا إلـى قـانون المحكمـة الدسـتوریة رقـم   

خلا من أیة نصوص تنظم حجیة الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى دعوى التفسـیر 

وقراراتهــا وإنمــا اكتفــى فقــط بتنظــیم حجیــة أحكــام المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــى الــدعاوى الدســتوریة 

أحكــــام المحكمــــة فــــى الــــدعاوى الدســــتوریة "منــــه،التى تــــنص علــــى أن ٤٩/١بالتفســــیر فــــى المــــادة 

وقراراتهــا بالتفســیر ملزمــة لجمیــع ســلطات الدولــة وللكافــة"، فهــل یعنــى ذلــك أن الحجیــة فــى ذاتهــا 

ة قاصــرة علــى هــذه الأحكــام وتلــك القــرارات دون غیرهــا مــن الأحكــام الأخــرى الصــادرة مــن المحكمــ

  الدستوریة العلیا فى الدعاوى الأخرى التى تختص المحكمة بنظرها؟ 

لا  -المشـار إلیـه  -مـن قـانون المحكمـة الدسـتوریة العلیـا  ٤٩/١فى الواقع أن نص المـادة   

یعنى أن الحجیة فى ذاتها قاصرة على الأحكام الصادرة فى نطاق رقابة الدستوریة وقرارات تفسیر 

خصها النص المشار إلیه بالذكر، فالفـارق الـذى یفصـلهما عـن الأحكـام النصوص التشریعیة التى 

                                                           

) د. عبد أحمد عبد الكریم سلامة: القانون الدولى الخاص، الجنسیة والمواطن ومعاملة الأجانب والتنازع ١(

  . ٤٥٤الدولى للقوانین والمرافعات المدنیة الدولیة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، ص 

) د. سامى جمال الدین: الدعاوى الإداریة والإجراءات أمام القضاء الإدارى، الكتاب الأول: دعاوى الإلغاء، ٢(

  . ٣٩٤، ص ١٩٩١منشأة المعارف بالأسكندریة، 
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تنـــازع الاختصـــاص وتنـــازع تنفیـــذ الأحكـــام  -الصـــادرة فـــى مجـــال اختصاصـــات المحكمـــة الأخـــرى 

لــیس فــى مبــدأ حیــازة الحجیــة والقــوة الملزمــة فــى ذاتــه، وإنمــا فــى نطــاق إعمالــه فقــط،  –المتناقضــة 

ذه الــدعاوى ونطــاق تــأثیر أحكامهــا، فالنصــوص القانونیــة وهــو فــارق مفــروض بطبیعــة كــل مــن هــ

بحكم إنتاجها لمراكز قانونیة عامة ومجردة تنصرف أحكامها إلى كل من یتواجد فى مركز قانونى 

معــین، أى إلــى كافــة ذوى العلاقــة بهــذه النصــوص ولــیس إلــى معــین بالــذات، والــدعوى الدســتوریة 

ن بالـذات، والـدعوى الدسـتوریة التـى تهـاجم بهـا هـذه التى تهاجم بها هذه النصوص ولیس إلى معـی

النصوص ذات طبیعة عینیة وموضوعیة حیث الخصومة فیها لیست بین أطـراف معینـین توصـلاً 

للحصول على حقوق ومراكز خاصة وشخصیة، وإنما موجهة إلى هذه النصوص فى ذاتها بقصـد 

لـى أن نطـاق الفصـل فـى الـدعوى الدسـتوریة إهدارها وإزالتها نهائیاً من الوجود، وبالتـالى وبـالنظر إ

یشمل الحكم بعدم دستوریة النص المطعون فیه وتقریر دستوریته على السواء، فإنه إذا كـان وجـود 

الـــنص القـــانونى تصـــاحبه بالضـــرورة قـــوة ملزمـــة یفـــرض بهـــا علـــى الكافـــة أفـــراداً كـــانوا أم ســـلطات 

هــذه القــوة الملزمــة بالنســبة للكافــة مــن أفــراد وهیئــات، فــإن زوالــه یســتتبع بالمقابــل وبالضــرورة زوال 

ـــى أطـــراف  ـــة أحكـــام الدســـتوریة وعـــدم اقتصـــارها عل ـــم إطـــلاق قـــوة حجی ـــات ومـــن ث وســـلطات وهیئ

دعواهـا، وذلـك مــن وجهـى الفصــل: نفـى الدســتوریة وتقریرهـا، فــلا مجـال إذن فــى خصـوص أحكــام 

طلقـــة وفـــى جمیـــع الأحـــوال، الدســـتوریة التفرقـــة بـــین حجیـــة مطلقـــة وحجیـــة نســـبیة، فالحجیـــة هنـــا م

وبطبیعــة الحــال فــإن تفســیر الــنص القــانونى باعتبــاره مــن مكملاتــه ســیلازمه فــى وجــوده وســیختفى 

باختفائه، ومن ثم فحیازة قراراته لذات إطـلاق الحجیـة سـتكون أیضـاً أمـراً مفروضـاً، ومـن هنـا كـان 

لنصوص التشریعیة على السواء ربط نفاذ الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستوریة وقرارات تفسیر ا

بنشـــرها اعتبـــاراً بـــأن النشـــر هـــو وســـیلة علـــم الكافـــة بهـــا ابتـــداءً، أمـــا الأحكـــام الصـــادرة فـــى مجـــال 

فـالحكم  -تنـازع الاختصـاص أو تنـازع تنفیـذ الأحكـام المتناقضـة  -اختصاصات المحكمة الأخرى 

ن نطــاق إعمالــه محصــوراً فــى الصــادر بتعیــین المحكمــة المختصــة أو الحكــم الأولــى بالتنفیــذ ســیكو 

دائــرة أطــراف الــدعوى والمحكمتــین المتنــازعتین، ومــن ثــم ســیتحدد مجــال تــأثیر حجیتــه بالضــرورة 

  .)١(بنسبیة هذا النطاق 

ـــنظم حجیـــة أحكامهـــا    ـــانون المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا مـــن نصـــوص ت ـــو ق ولهـــذا أمـــام خل

یقضــى بــأن الأصــل فــى الأحكــام أنهــا  الصــادرة فــى هــذه المســائل، فإنهــا تخضــع للمبــدأ العــام الــذى

ذات أثـــر نســـبى بمعنـــى أن أثرهـــا یقتصـــر علـــى أطـــراف النـــزاع الـــذى رفعـــت الـــدعوى بشـــأنه إلـــى 

  .)٢(المحكمة الدستوریة العلیا

                                                           

  هامش.  ٨٦٤، ٨٦٣) د. محمد فؤاد عبد الباسط: المرجع السابق، ص١(

  .٢٣) د. محمد عبد الواحد الجمیلى: المرجع السابق، ص٢(
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ومـــا یقـــال عـــن الأحكـــام الصـــادرة مـــن المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا فـــى مجـــال اختصاصـــها   

حكـام المتناقضــة المنصـوص علیهمــا فـى المــادة بالفصـل فـى تنــازع الاختصـاص أو تنــازع تنفیـذ الأ

، فیمــا یتعلــق بالحجیــة، ینطبــق )١(١٩٧٩لســنة  ٤٨مــن قــانون المحكمــة الدســتوریة العلیــا رقــم  ٢٥

  أیضاً على دعوى تفسیر الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى الدستوریة.

لا یعنــى  ١٩٧٩لســنة  ٤٨مــن قــانون المحكمــة الدســتوریة العلیــا رقــم  ٤٩/١فــنص المــادة   

أن الحجیة فى ذاتها قاصر على الأحكام الصادرة فـى الـدعاوى الدسـتوریة وقراراتهـا بالتفسـیر التـى 

خصــها هــذا الــنص بالــذكر، فالفــارق الــذى یفصــلهما عــن الحكــم الصــادر مــن المحكمــة الدســتوریة 

فــــى هــــذا  -دعــــوى تفســــیر حكمهــــا الصــــادر فــــى الــــدعوى الدســــتوریة–وى التفســــیر العلیــــا فــــى دعــــ

الخصوص لیس فى مبدأ حیازة الحجیة والقوة الملزمة فى ذاته، وإنما فى نطـاق إعمالـه فقـط، وهـو 

  فارق مفروض بطبیعة كل من هذه الدعاوى ونطاق تأثیر أحكامها.

یا فى دعوى تفسیر الحكم الصـادر وعلى ذلك فالحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العل  

  .)٢(منها فى الدعوى الدستوریة، یجوز حجیة الأمر المقضى فور صدوره

فخلــو قــانون المحكمــة الدســتوریة العلیــا مــن أیــة نصــوص تــنظم حجیــة الحكــم الصــادر مــن   

المحكمة الدستوریة العلیا فى دعوى تفسیر الحكم الصادر منها فى الدعوى الدستوریة لا یعنـى أن 

  .ىهذا الحكم لا یجوز حجیة الأمر المقض

وفقاً للقواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات  -فهذا الحكم یحوز حجیة الأمر المقضى   

  التى تتمتع بها كافة الأحكام القضائیة. -المدنیة والتجاریة 

فیـه قـد أحـال فیمـا لـم یـرد بـه نـص  ١٩٧٩لسنة  ٤٨فقانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم   

إلـــى الأحكـــام والقواعـــد المقـــررة فـــى قـــانون المرافعـــات المدنیـــة والتجاریـــة بمـــا لا یتعـــارض وطبیعـــة 

الـواردة فـى البـاب الثـانى منـه  ٢٨اختصاص المحكمـة والأوضـاع المقـررة أمامهـا وذلـك فـى المـادة 

لبــاب الــواردة فــى ا ٥١والمــادة  -الفصــل الثــانى الإجــراءات–والمتعلـق بالاختصاصــات والإجــراءات 

                                                           

على أن "تختص المحكمة  ١٩٧٩لسنة  ٤٨من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم  ٢٥) تنص المادة ١(

  الدستوریة العلیا دون غیرها بما یأتي:

  أولاً: الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین واللوائح.

لهیئات ذات ثانیاً: الفصل فى تنازع الاختصاص بتعیین الجهة المختصة من بین جهات القضاء أو ا

الاختصاص القضائى، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتین منها ولم تتخل إحداهما عن 

  نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.

ثالثاً: الفصل فى نزاع یقوم بشأن تنفیذ حكمین نهائیین متناقضین صادر أحدهما من أیة جهة من جهات 

  والآخر من جهة أخرى منها".القضاء أو من هیئة ذات اختصاص قضائى 

  .٥٣٥) د. رفعت عید سید: المرجع السابق، ص٢(
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فیمـا عـدا مـا نـص علیـه "علـى أنـه ٢٨الثالث منه والمتعلق بالأحكام والقرارات، حیـث تـنص المـادة 

فــى هــذا الفصــل تســرى علــى قــرارات الإحالــة والــدعاوى والطلبــات التــى تقــدم إلــى المحكمــة الأحكــام 

 المقـــررة فــــى قـــانون المرافعــــات المدنیـــة والتجاریــــة بمـــا لا یتعــــارض وطبیعـــة اختصــــاص المحكمــــة

تسرى على الأحكام والقـرارات الصـادرة مـن "على أنه ٥١والأوضاع المقررة أمامها"، وتنص المادة 

المحكمـــة، فیمـــا لـــم یـــرد بـــه نـــص فـــى هـــذا القـــانون القواعـــد المقـــررة فـــى قـــانون المرافعـــات المدنیـــة 

  والتجاریة بما لا یتعارض وطبیعة تلك الأحكام والقرارات". 

تــى یحوزهــا الحكــم الصــادر مــن المحكمــة الدســتوریة العلیــا هــذا مــع ملاحظــة أن الحجیــة ال  

فى دعـوى التفسـیر سـیتحدد مجـال تـأثیر حجیتـه بالضـرورة بحجیـة مطلقـة، حیـث لا یخضـع للمبـدأ 

ـــذى یقـــرر بـــأن الأصـــل فـــى الأحكـــام  -الـــذى یقـــرره قـــانون المرافعـــات المدنیـــة والتجاریـــة-العـــام  ال

حجیة نسبیة لا تسرى إلا فى مواجهة أطراف النـزاع  القضائیة أنها ذات أثر نسبى، أو أن حجیتها

أى –. بمعنــى أن أثــره)١(الــذین صــدر الحكــم بشــأنهم، كمــا أنهــا تفتــرض وحــدة محــل النــزاع وســببه 

  لا یقتصر على أطراف هذه الدعوى.-الحكم الصادر فى دعوى التفسیر

فــى المــادتین قــد أحــال  ١٩٧٩لســنة  ٤٨فــإذا كــان قــانون المحكمــة الدســتوریة العلیــا رقــم   

إلـــى الأحكـــام المقـــررة فـــى قـــانون المرافعـــات المدنیـــة والتجاریـــة،  -الســـابق ذكرهمـــا-منـــه  ٥١، ٢٨

بحیث تطبق هذه الأحكـام علـى الأحكـام والقـرارات الصـادر مـن المحكمـة الدسـتوریة العلیـا، إلا انـه 

ــم یــرد بــه نــص فــى قــانون المحكمــة الدســتوریة العلیــا،  وألا یتعــارض اشــترط أن یكــون ذلــك فیمــا ل

وطبیعـة اختصـاص  -هنـا -المقـررة فـى قـانون المرافعـات المدنیـة والتجاریـة –تطبیق تلك الأحكـام 

  المحكمة الدستوریة العلیا والأوضاع المقررة أمامها، وطبیعة الأحكام والقرارات الصادرة منها. 

ر ذو حجیـة وعلى ذلك فإن الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى دعوى التفسـی  

مطلقــة لا یقتصــر أثــره علــى الخصــوم فــى الــدعوى التــى صــدر فیهــا الحكــم، بــل ینصــرف أثــره إلــى 

الكافة وتلتـزم بـه جمیـع سـلطات الدولـة، لأن هـذا هـو مـا یتفـق وطبیعـة الأحكـام والقـرارات الصـادرة 

  من المحكمة الدستوریة العلیا. 

لمحكمـة الدسـتوریة العلیـا ذو حجیـة والقول بغیر ذلـك، أى القـول بـأن الحكـم الصـادر مـن ا  

  نسبیة، یتعارض وطبیعة الأحكام والقرارات الصادر منها. 

ومن ناحیـة أخـرى فـإن الحكـم الصـادر مـن المحكمـة الدسـتوریة العلیـا، وفقـاً لمـا قضـت بـه   

أى جـزءاً متممـاً -المحكمة الدستوریة العلیا فى العدید من أحكامها، یعد مكملاً للحكم الـذى فسـره، 

أى مكمـلاً للحكـم الصـادر مـن المحكمـة الدســتوریة العلیـا فـى الـدعوى الدسـتوریة، والـذى فســره  -لـه

                                                           

) د. هشام صادق، د. عكاشة محمد عبد العال، د. حفیظة السید الحداد: الجنسیة ومركز الأجانب "دراسة ١(

  .٣٨٣، ص٢٠٠٦مقارنة"، دار المطبوعات الجامعیة، 
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الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى دعـوى التفسـیر، ومـن ثـم فـإن الحكـم الصـادر فـى 

  دعوى التفسیر یخضع لذات القواعد المقررة للحكم الصادر فى الدعوى الدستوریة الذى فسره. 

فـإذا كــان الحكــم الصــادر فــى الــدعوى الدســتوریة یحــوز الحجیــة المطلقــة بحیــث لا یقتصــر   

أثره على الخصوم فى هذه الدعوى، بل ینصرف أثره إلـى الكافـة وتلتـزم بـه جمیـع سـلطات الدولـة، 

التــى تــنص علــى  ،مــن قــانون المحكمــة الدســتوریة العلیــا ٤٩/١وذلــك وفقــاً لمــا تــنص علیــه المــادة 

أحكـــام المحكمـــة الدســـتوریة فـــى الـــدعاوى الدســـتوریة وقراراتهـــا بالتفســـیر ملزمـــة لجمیـــع ســـلطات "أن

الدولة وللكافة". فإن الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة بتفسیرالحكم الصادر منهـا فـى الـدعوى 

ة الدستوریة یحوز هو الآخر الحجیة المطلقة التـى یتمتـع بهـا الحكـم الصـادر فـى الـدعوى الدسـتوری

  الذى فسره، باعتباره مكملاً له. 

إذا كان لا یجوز الطعن فى الحكـم الصـادر فـى الـدعوى الدسـتوریة فإنـه  -أیضاً –كما أنه   

  لا یجوز الطعن فى الحكم الذى یفسره. 

الحكـــم الصـــادر بالتفســـیر یعتبـــر "وفـــى هـــذا الصـــدد قضـــت المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا بـــأن  

یفسـره وكلاهمـا لازم للفصـل فـى الـدعوى الموضـوعیة لا ینفكـان  متمماً من كل الوجوه للحكم الـذى

عنهــــا، لأنهمــــا یتعلقــــان بالقاعــــدة القانونیــــة التــــى یقــــوم علیهــــا أو یســــتند إلیهــــا الفصــــل فــــى النــــزاع 

  . )١("ىالموضوع

وخلاصــة القــول أن الحكــم التفســیرى یعتبــر جــزءاً متممــاً للحكــم الــذى یفســره، ولــیس حكمــاً   

لحكم الصــادر بالتفســیر مــن المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــى دعــوى التفســیر یعــد . فــا)٢(مســتقلاً عنــه

حكماً مكملاً من جمیع الوجوه للحكم الذى یفسره، ومـن ثـم یسـرى علیـه مـا یسـرى علـى هـذا الحكـم 

  . )٣(من القواعد والأحكام المقررة

                                                           

، ٩/٦/١٩٨٨قضـائیة "منازعـة تنفیـذ"، جلسـة  ٧لسـنة  ٥) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فـى القضـیة رقـم ١(

  . ٤٥٤مجموعة أحكام المحكمة الدستوریة العلیا، الجزء الرابع، ص

، مجموعــة القواعــد القانونیــة ٢٦/١٠/١٩٩٣ق، جلســة ٣لســنة  ٣٤)حكــم محكمــة الــنقض فــى الطعــن رقــم ٢(

، ١٩٨٦دعــوى) ســنة  –لــث (حكــم المجلــد الثا -التــى قررتهــا محكمــة الــنقض فــى خمســین عامــاً، الجــزء الأول

  . ٢٨٩٦، ٢٨٩٥ص

  .  ٣٠٦وأنظر: د. صلاح الدین فوزى: الدعوى الدستوریة، المرجع السابق، ص

أنه لما كانت دعوى أو طلـب تفسـیر الحكـم لا یشـكل دعـوى جدیـدة،  -أیضاً –) الجدیر بالذكر فى هذا الصدد ٣(

وم القضـائیة المقـررة بالكامـل عـن جمیـع الطلبـات وإنما هو مكمل ومتمم للدعوى الأصلیة، والمسـدد عنهـا الرسـ

  الموضوعیة التى تضمنتها الدعوى، لذلك كان من العدالة عدم فرض رسوم على طلب تفسیر الحكم القضائي. 

، فـلا ینبغــى -أو إبهــام–ومـن جهـة أخــرى فـإن مــن واجـب المحكمــة أن تصـدر أحكامهـا دون لــبس أو غمـوض 

 = ینسب إلى أحد منهم، خاصة، وأنه یفترض بأن الرسوم قد دُفعـت عـنتحمیل أى من الخصوم تبعة تقصیر لا
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ى تـنص علـى من قانون المرافعات المدنیـة والتجاریـة التـ ١٩٢وهذا ما نصت علیه المادة   

..... ویعتبر الحكم الصادر بالتفسیر متمماً من كل الوجوه للحكم الذى یفسره ویسـرى علیـه مـا "أن

  یسرى على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادیة وغیر العادیة". 

وإذا كــــان الثابــــت فــــى قــــانون المرافعــــات أنــــه لا تكــــون للأحكــــام القضــــائیة حجیــــة الأمــــر   

 فى نزاع قام بین الخصوم أنفسهم دون أن تتغیر صفاتهم، وتتعلـق بـذات الحـق محـلاً المقضى إلا

وسبباً، وهذا هو مبدأ نسبیة حجیة الأمر المقضى، ومقتضاه أن حجیة الحكم تقتصر على أطراف 

الخصومة، التى فصل فیها ذلك الحكم، وهذا یعنى من ناحیة أخرى أنه یمتنع على أیهم أن یعاود 

دعوى المتحدة المحل والسبب ابتداء أمام القضـاء، وإن فعـل ذلـك أمكـن للطـرف الآخـر رفع ذات ال

أن یــدفع بســابقة الفصــل فیهــا، أى بحجیــة الأمــر المقضــى، ویعنــى مــن ناحیــة أخــرى أن الحمایــة 

القضائیة التى یمنحها الحكم لا تتعـدى هـؤلاء، ولا یكـون الحكـم حجـة فـى مواجهـة الغیـر، الـذى لـم 

ـــاً فـــى  ـــة الأمـــر یكـــن طرف ـــدعوى التـــى فصـــل فیهـــا، ویكـــون لهـــذا الغیـــر أن یتمســـك بنســـبیة حجی ال

  .)١(المقضى، مقرراً أنه لا حجة للحكم فى مواجهته 

وفقـــاً للمبـــدأ العـــام الـــذى یقـــرره قـــانون –وعلــى ذلـــك فإنـــه یحـــق لغیـــر الأطـــراف فـــى الــدعوى

مقـرراً لأنـه حجـة لهـذا التى صدر فیها حكم أن یتمسكوا بنسبیة حجیة الأمـر المقضـى، -المرافعات

  الحكم فى مواجهته.

ء المحكـوم فیـه هـو الحـق أو ىء المحكـوم فیـه، والشـىفموضوع الحجیة بوجه عام هو الش  

المركــز القــانونى الــذى یؤكــده الحكــم ویضــفى علیــه الحمایــة، والشيءالمقضــى فیــه یتحــدد شخصــیاً 

الدعوى أو سـببها فـلا یحـتج  بأطراف الدعوى وموضوعیاً بمحل الدعوى وسببها، فإذا اختلف محل

أمـام  -هنـا  -بسابقة الفصل فى الدعوى أى لا یجوز التمسك بالحجیة فـى هـذه الحالـة لأننـا نكـون 

دعوى جدیدة ومختلفة محلاً أو سبباً عن الدعوى التى صدر الحكم فیها حتى ولو كانت بین نفس 

  .)٢(الأطراف

                                                                                                                                                                      

عند تسجیلها. أو تم إعفـاء  -التى صدر فیها الحكم المشوب بالغموض أو الإبهام المطلوب تفسیره–الدعوى =

  من الرسوم عند رفع دعواه الأصلیة التى صدر فیها الحكم المطلوب تفسیره.  -رافع دعوى التفسیر–المدعى 

  .  ٩٣١ظر: د. أنیس منصور المنصور: نحو تنظیم قانونى لتفسیر الحكم القضائى، المرجع السابق، صأن

) د. أحمد عبد الكریم سلامة: المبسوط فى شرح نظام الجنسیة، بحث تحلیلى انتقادى مقارن، الطبعة ١(

  .٩٣٥، ص١٩٩٣الأولى، دار النهضة العربیة، 

الصادرة من القضاء الإدارى فى دعاوى الجنسیة "دراسة مقارنة"،  ) د. جورجى شفیق سارى: حجیة الأحكام٢(

  .١٣٥، ٦٢، ص١٩٩٥دار النهضة العربیة، 
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والســبب وعنــدها تحكــم المحكمــة  شــترط للــدفع بالحجیــة وحــدة الموضــوع والخصــومحیــث یُ   

  .)١(بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فیها

وإذا كــان حكــم المحكمــة الدســتوریة فــى دعــوى التفســیر یتمتــع بالحجیــة المطلقــة بحیــث لا   

التـــى فصـــل فیهـــا ذلـــك الحكـــم بـــل  -الخصـــوم–تقتصـــر هـــذه الحجیـــة علـــى أطـــراف هـــذه المنازعـــة 

طات الدولــة، وهـذا یعنــى أنــه یمتنـع علــى أیهـم أن یعــاود رفــع ینصـرف أثرهــا إلـى الكافــة وجمیــع سـل

 -هنــا –ذات الـدعوى المتحـدة المحــل والسـبب أمـام المحكمــة الدسـتوریة العلیـا، فإنــه یثـور التسـاؤل 

ورفع دعوى تفسیر أخرى متحـدة  -أو غیره–عن موقف المحكمة الدستوریة العلیا إذا عاد المدعى 

لدعوى الأولى التى سبق للمحكمة الدسـتوریة العلیـا أن أصـدرت فى الأطراف والمحل والسبب مع ا

  حكماً فیها؟

التفرقــة بــین حــالتین: الأولــى: الأحكــام الصــادرة مــن المحكمــة  -هنــا–یجــب أنــه فــى الواقــع   

الدستوریة العلیا بعدم قبول دعـوى التفسـیر لتخلـف شـروط قبولهـا أو الأشـكال الإجرائیـة والأوضـاع 

المشــرع فــى قــانون المحكمــة الدســتوریة العلیــا لإقامتهــا ســواء مــا تعلــق منهــا  التـى رســمها أو تطلبهــا

بكیفیــة أو طریقــة اتصــال المحكمــة بهــا أو بالشــكل الــذى یجــب أن تكــون علیــه صــحیفتها أو بــأى 

مثــل عـدم قبــول الــدعوى لانعــدام المصــلحة  –إجـراء آخــر مــن الإجــراءات المطلوبـة للتــداعى أمامهــا

صـحیفة الـدعوى بسـبب رفعهـا بعـد المیعـاد أو لخلوهـا مـن البیانـات التـى  لدى رافعها أو العیـب فـى

هنــا تعــد الأحكــام الصــادرة فــى الــدعوى لهــا حجیــة نســبیة، الثانیــة: الأحكــام التــى  -أوجبهــا القــانون

تستند علـى عیـوب موضـوعیة، أى الأحكـام التـى تتضـمن فصـلاً فـى موضـوع الـدعوى سـواء بعـدم 

اختصــاص المحكمــة بنظــر الــدعوى، هنــا تعــد الأحكــام الصــادرة فــى قبولهــا أو برفضــها، أو بعــدم 

  -الدعوى لها حجیة مطلقة:

علــى النحـــو  وغیــره ممـــن لــه مصـــلحة–فیمــا یتعلـــق بالحالــة الأولـــى، یكــون مـــن حــق المـــدعى  -١

أن یعـــاود رفـــع دعـــوى التفســـیر مـــرة أخـــرى أمـــام المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا إذا  -الســـابق ذكـــره

ال التـــى كانــت قـــد تخلفـــت، وكانـــت ســبباً فـــى إصـــدار حكـــم المحكمـــة تــوافرت الشـــروط والأشـــك

 الدستوریة العلیا فى دعوى التفسیر بعدم القبول.

ـــم  -فـــى مثـــل الأحـــوال المشـــار إلیهـــا–والســـبب یرجـــع إلـــى أن الحكـــم الصـــادر بعـــدم القبـــول  ل

لـذى یتضمن فصلاً فى موضوع دعوى التفسیر. حیث اكتفت المحكمة باكتشاف العیب الإجرائـى ا

 كفاها عن الاستمرار فى نظر الدعوى. 

                                                           

، ص ١٩٨٤) د. طعیمة الجرف: رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة، قضاء الإلغاء، دار النهضة العربیة، ١(

٣٢٩ .  
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أو غیــره ممــن لــه مصــلحة علــى النحــو  –أمــا فیمــا یتعلــق بالحالــة الثانیــة، إذا عــاود المــدعى  -٢

تقضـى بعـدم  فإنهـا رفع دعوى التفسیر مرة أخرى أمام المحكمة الدستوریة العلیا -السابق ذكره

منازعــة فــى الــدعائم التــى قــام  قبــول هــذه الــدعوى أو برفضــها. وذلــك علــى أســاس أن ذلــك یعــد

علیها قضاء الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى دعوى التفسیرتوصلاً إلـى إعـادة 

طرح الخصومة التى حسمها على هذه المحكمة مرة أخرى، ومن ثم فإن هذه الدعوى لا تعدو 

الدستوریة العلیا رقـم  من قانون المحكمة ٤٨أن تكون طعناً فى الحكم أقیمت بالمخالفة للمادة 

  . ١٩٧٩لسنة  ٤٨

  : ٢٠١٤ثانیاً: الوضع بعد صدور دستور ینایر 

تنشر فى الجریدة الرسـمیة الأحكـام والقـرارات "من هذا الدستور على أن ١٩٥تنص المادة   

الصــادرة مــن المحكمــة الدســتوریة العلیــا، وهــى ملزمــة للكافــة وجمیــع ســلطات الدولــة، وتكــون لهـــا 

  حجیة مطلقة بالنسبة لهم.....". 

وإذا نظرنــــا إلــــى هــــذا الــــنص نجــــد أنــــه قــــرر للمــــرة الأولــــى فــــى أى دســــتور مــــن الدســــاتیر   

  المصریة أمرین: 

  ر كافة الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستوریة العلیا فى الجریدة الرسمیة: الأول: نش

فـــإن كافـــة الأحكـــام الصـــادرة مـــن  -القابـــل بذاتـــه للتطبیـــق –فوفقـــاً لـــذلك الـــنص الدســـتوري  

ســواء كانــت دعــاوى  –المحكمــة الدســتوریة العلیــا أیــاً كانــت الــدعاوى الصــادرة فیهــا هــذه الأحكــام 

دعاوى تنازع الاختصاص وتناقض الأحكام ودعوى تصحیح الأخطاء المادیة ودعوى  دستوریة أو

إغفال الفصـل فـى بعـض الطلبـات الموضـوعیة ودعـوى الـبطلان لعـدم الصـلاحیة ودعـوى التفسـیر 

للحكــــم الصــــادر فــــى الــــدعوى الدســــتوریة، بالإضــــافة إلــــى القــــرارات الصــــادرة فــــى طلبــــات التفســــیر 

طلقة لا یقتصر أثرهـا علـى الخصـوم فـى الـدعاوى التـى صـدر فیهـا، تكون لها حجیة م -ىالتشریع

بل ینصرف هذا الأثر إلـى الكافـة والـى جمیـع سـلطات الدولـة مـن الیـوم التـالى لنشـر هـذه الأحكـام 

  فى الجریدة الرسمیة.

الثانى: أن جمیع الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستوریة العلیا ملزمـة للكافـة وجمیـع 

  ت الدولة، وتكون لها حجیة مطلقة بالنسبة لهم: سلطا

فـــإن كافـــة -٢٠١٤مـــن دســـتور ینـــایر  ١٩٥نـــص المـــادة  –ىفوفقـــاً لـــذلك الـــنص الدســـتور   

–لـدعاوى الصـادرة فیهـا هـذه الأحكـام الأحكـام الصـادرة مـن المحكمـة الدسـتوریة العلیـا، أیـاً كانـت ا

ولكافـة السـلطات فـى الدولـة،  -اعتبـاریین سـواء طبیعیـین أو –ملزمة لكافة الأفـراد  -السابق ذكرها

  وتكون لها حجیة مطلقة بالنسبة لهم. 

مـــن دســـتور ینـــایر  ١٩٥وفـــى الواقـــع أننـــا لا نؤیـــد مـــا قـــرره المشـــرع الدســـتورى فـــى المـــادة   

، ونــرى أنــه قــد جانبــه الصــواب فیمــا یتعلــق بإضــفائه الحجیــة المطلقــة علــى الحكــم الصــادر ٢٠١٤
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من المحكمة الدستوریة العلیا فى دعوى التفسـیر المتعلقـة بـالحكم الصـادر مـن المحكمـة الدسـتوریة 

العلیـا فــى الــدعوى الدسـتوریة، بعــدم قبولهــا لتخلـف شــروط قبولهــا أو الأشـكال الإجرائیــة والأوضــاع 

واء مـا تعلـق التى رسمها القانون أو تطلبها المشرع فى قانون المحكمة الدستوریة العلیا لإقامتهـا سـ

منهــا بكیفیــة أو طریقــة اتصــال المحكمــة بهــا أو بالشــكل الــذى یجــب أن تكــون علیــه صــحیفتها أو 

بـــأى إجـــراء آخـــر مـــن الإجـــراءات المطلوبـــة للتـــداعى أمامهـــا، وذلـــك لأن هـــذا الأمـــر لا یتفـــق مـــع 

ل دعـوى المنطق القانونى السلیم، حیث إن الحكم الصادر من المحكمـة الدسـتوریة العلیـا بعـدم قبـو 

هــو بطبیعتــه حكــم ذو حجیــة نســبیة قاصــرة علــى أطرافــه. فكیــف یــتم  -فــى هــذه الحــالات–التفســیر 

  إضفاء الحجیة المطلقة علیه؟!

ومن ثم ما كان للمشرع الدستورى أن یجعل للحكم الصـادر فـى هـذه الـدعوى بعـدم القبـول   

  حجیة مطلقة، وملزم للكافة وجمیع سلطات الدولة. -هنا–

ص إلى عدم صـحة مـا قـام بـه المشـرع الدسـتورى فـى هـذا الصـدد مـن إضـفاء ومن ثم نخل  

فـى –الحجیة المطلقة على الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا بعدم قبول دعوى التفسیر 

  وأنه ملزم للكافة ولجمیع سلطات الدولة.  -تلك الحالات

ومــن ثــم فإنــه، وأیــاً كانــت الظــروف التــى تــم وضــع ذلــك الــنص الدســتورى فیهــا، لا یمكــن   

لأنـــه لا یتفـــق مـــع المنطـــق  -فـــى هـــذا الصـــدد–فیمـــا یتعلـــق بـــدعوى التفســـیر  –التســـلیم بمـــا قـــرره 

القــانونى الســـلیم ومــا تقـــرره القواعــد العامـــة مــن أن الحكـــم الصــادر فـــى تلــك الـــدعوى بعــدم القبـــول 

له حجیة نسبیة قاصرة على  -على النحو السابق ذكره–ول أو الأشكال الإجرائیة لتخلف شروط قب

  أطرافه. 

ـــب بتعـــدیل نـــص المـــادة    ـــم فإننـــا نطال مـــن الدســـتور بحیـــث تقتصـــر الحجیـــة  ١٩٥ومـــن ث

بـــل وكافـــة –المطلقـــة علـــى الأحكـــام الصـــادرة مـــن المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا فـــى دعـــوى التفســـیر 

، )١(-وذلـــك علـــى النحـــو الـــذى ســـبق لنـــا بیانـــه –الـــدعاوى الدســـتوریة الـــدعاوى أمامهـــا ســـواء فـــى 

وكافـــة دعـــاوى الحكـــم مـــا عـــدا دعـــوى  -بالتفســـیر فقـــط أى تفســـیر النصـــوص التشـــریعیة اوقراراتهـــ

اسـتناداً علـى عیـوب موضـوعیة، أى الأحكـام التـى –التـى تكـون لهـا حجیـة نسـبیة  -منازعة التنفیـذ

بعـدم قبولهـا أو برفضـها، أو بعـدم اختصـاص المحكمـة  تتضمن فصـلاً فـى موضـوع الـدعوى سـواء

على هذه الأحكام وتلـك القـرارات  -أیضاً  –بنظر الدعوى. وأن یقتصر النشر فى الجریدة الرسمیة 

  . )٢(فقط

                                                           

  بحث.) أنظر فى هذا الصدد ما سبق أن تناولناه فى مقدمة هذا ال١(

ینطبق أیضاً على الأحكام الصادرة من المحكمة  -أى بالنسبة للنشر-) وما نطالب به فى هذا الصدد٢(

الدستوریة العلیا فى الدعاوى الأخرى التى تختص بنظرها وهى: دعاوى تنازع الاختصاص وتناقض الأحكام 
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 -وإذا كــان الثابــت فــى نظریــة الأحكــام القضــائیة أن حجیــة الأمــر المقضــى بــه لا تكــون   

ــــر عنصــــر المنطــــوق، دون -كقاعــــدة عامــــة  ــــار أمــــرین: أولهمــــا، لأن  لغی ــــاقى العناصــــر، باعتب ب

المنطوق هو الذى یشتمل على قرار القاضى المانح للحمایة القضائیة، وثانیهما، أن حجیـة الأمـر 

المقضـى هـى أساســاً وصـف فـى الحمایــة القضـائیة ذاتهـا، وبتلــك المثابـة تبـدو تلــك الأخیـرة وكأنهــا 

  .)١(أثر قانونى للمنطوق، دون سائر عناصر الحكم 

ولكن هذه القاعـدة تـرد علیهـا بعـض الاسـتثناءات، حیـث تلحـق الحجیـة بأسـباب الحكـم إذا   

بسـبب عـدم دقـة صـیاغة المنطـوق  -المنطـوق–احتوت على جزء من القـرار الصـادر فـى الـدعوى 

أو نتیجة سهو أو إغفال، أو بسبب تعدد الطلبات وتشابكها وتـداخلها، كمـا تلحـق الحجیـة بأسـباب 

كانــت هــذه الأســباب مرتبطــة ارتباطــاً وثیقــاً بــالمنطوق بحیــث لا یمكــن فصــلهما، فتكــون  الحكــم إذا

لازمة للنتیجة التى انتهى إلیها وتكون معه وحدة لا تقبل التجزئة، وأخیـراً تلحـق الحجیـة بالواقعـات 

فــى حالــة إحالــة المنطــوق إلــى الواقعــات التــى تحتــوى علــى بیــان المــدعى والمــدعى علیــه -الوقــائع -

الطلبات والدفوع وأدلة الإثبات المقدمة أثناء سیر الخصومة، ومثال ذلك أن یقضى بإجابـة طلـب و 

المدعى دون ذكر الطلب ذاته فى المنطوق، ففـى هـذه الحالـة یتعـین الرجـوع إلـى الواقعـات لمعرفـة 

  .)٢(طلب المدعى، فالواقعات هنا تكمل المنطوق، فتلحق الحجیة بهذه الجزئیة من الواقعات 

على الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة فى دعوى التفسیر،  -أیضاً  -وهذا ما ینطبق   

حیــث إن حجیــة هــذا الحكــم تشــمل منطوقــه والأســباب المرتبطــة بــه ارتباطــاً وثیقــاً بحیــث لا یمكــن 

بحیـث لا تقـوم لـه قائمـة إلا بهـا فتكـون  -ریاً مكوناً لجزء منه مكملاً لهارتباطاً جوه–الفصل بینهما

لازمة للنتیجة التى انتهى إلیها وتكون معه وحدة لا تقبـل التجزئـة، وهـى تكـون كـذلك إذا كانـت قـد 

حســمت جــزءاً مــن النــزاع أو تلــك التــى تعــد ضــرورة منطقیــة أو مقدمــة ضــروریة لا یســتقیم الحكــم 

طوق بسبب عـدم دقـة صـیاغة المنطـوق أو بدونها، أو إذا احتوت أسباب الحكم على جزء من المن

 -نتیجة سهو أو إغفال، أو بسبب تعدد الطلبات وتشابكها وتداخلها، كما تلحق الحجیـة بالواقعـات 

فـى حالـة إحالــة المنطـوق إلیهـا التــى تحتـوى علـى بیـان المــدعى والمـدعى علیـه والطلبــات -الوقـائع 

                                                                                                                                                                      

ضوعیة ودعاوى البطلان لعدم ودعاوى تصحیح الأخطاء المادیة ودعاوى إغفال الفصل فى بعض الطلبات المو 

  الصلاحیة.ودعاوى تنفیذ الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستوریة. 

  .٢٦٣، ٤٦٢) د. أحمد عبد الكریم سلامة: القانون الدولى الخاص: المرجع السابق، ص١(

ویتمثل  -الوقائع –یشتمل الحكم القضائى الفاصل فى الدعوى على ثلاثة عناصر، الأول: الواقعات   

سرد وذكر واقعات القضیة، الثانى: الأسباب، ویظهر فى شكل حیثیات ویتضمن الأسانید القانونیة وبیان  فى

  مفهومها والأدلة الواقعیة، الثالث: المنطوق، وهو القرار الصادر فى الدعوى. 

  .٥٩أنظر: د. جورجى شفیق سارى: المرجع السابق، ص

  .٦٠ ،٥٩) د. جورجى شفیق سارى: المرجع السابق، ص٢(
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أن یقضــى  -كمــا ســبق القــول –ومثــال ذلــك والــدفوع وأدلــة الإثبــات المقدمــة أثنــاء ســیر الــدعوى. 

بإجابــة طلــب المــدعى دون ذكــر الطلــب ذاتــه فــى المنطــوق، ففــى هــذه الحالــة یتعــین الرجــوع إلــى 

الواقعات لمعرفـة طلـب المـدعى، فالواقعـات هنـا تكمـل المنطـوق، فتلحـق الحجیـة بهـذه الجزئیـة مـن 

  . )١(الواقعات

ون المرافعــات المدنیــة والتجاریــة فحجیــة الحكــم هــذا ووفقــاً للقواعــد العامــة المقــررة فــى قــان  

، فمثلاً إذا تعددت الطلبات فإن الحجیة تكون فقط للطلبـات )٢(تقتصر على ما قضى به دون غیره

التى فصل فیها القاضى فلا تلحق التى أغفلها ولم یفصل فیها، حیث لا یكون هناك ما یمنع مـن 

الحالـة بحجیـة الأمـر المقضـى لأنـه لـم یفصـل  رفع دعوى خاصة بهذه الطلبـات ولا یحـتج فـى هـذه

  .)٣(فیها ولم یتناولها الحكم

علــى الحكــم الصــادر مــن المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــى دعــوى  -أیضــاً  -وهــذا مــا ینطبــق   

التفسیر، حیث تقتصر حجیته على ما قضى به دون غیره، فمثلاً إذا تعـددت الطلبـات فـإن حجیـة 

التــى فصــلت فیهــا المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــلا تلحــق تلــك التــى هــذا الحكــم تكــون فقــط للطلبــات 

أغفلتها ولم تفصل فیها، حیث لا یكون هناك مـا یمنـع مـن رفـع دعـوى خاصـة بهـذه الطلبـات أمـام 

من قانون المرافعـات المدنیـة والتجاریـة،  ١٩٣المحكمة الدستوریة العلیا، وفقاً لما تقضى به المادة 

  بحجیة الأمر المقضى لأنه لم یفصل فیها ولم یتناولها الحكم. ولا یحتج فى هذه الحالة

  . )٤(من النظام العام -دائماً  –وتعتبر حجیة الأحكام   

ویترتب على اعتبار حجیة الأمر المقضى به فى الأحكام القضائیة من النظام العام عدة   

  : )٥(ىنتائج ه

ه الحجیـة والـدفع بعـدم قبـول یجوز لكل خصم فـى النـزاع الـذى فصـل فیـه الحكـم التمسـك بهـذ -١

الــدعوى لســبق الفصــل فیهــا فــى أى حالــة وفــى أى مرحلــة تكــون علیهــا الــدعوى. فــلا یســقط 

الدفع بسبق الفصل فى الدعوى بعدم إبدائه فى ترتیب معین قبل غیره من الدفوع الشكلیة أو 

اؤه فـى أیـة غیر الشكلیة، ولا بعدم إبدائه فى صحیفة المعارضة أو الاستئناف، بل یجوز إبـد

حالــة تكــون علیهــا الــدعوى وفــى أى درجــة مــن درجــات التقاضــى حتــى ولــو لأول مــرة أمــام 

                                                           

  .٦٠) د. جورجى شفیق سارى: المرجع السابق، ص ١(

  .٣٤٩، ص١٩٨٢) د. عبد الفتاح حسن: قضاء الإلغاء، مكتبة الجلاء بالمنصورة، ٢(

  .٦٣، ٦٢) د. جورجى شفیق سارى: المرجع السابق، ص٣(

  .٣٥٠) د. عبد الفتاح حسن: المرجع السابق، ص ٤(

 ٨٣.، د. جورجى شفیق سارى: المرجع السابق، ص ٣٣٤ص  ) أنظر: د. طعیمة الجرف: المرجع السابق،٥(

  وما بعدها.
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، أو أمام المحكمة الإداریـة العلیـا سـواء دفـع )٢(، أو أمام محكمة النقض)١(محكمة الاستئناف

  بهذا الدفع أو لم یدفع به. 

م قبول الدعوى لسـبق یكون للمحكمة، بل ویجب علیها التمسك بتلك الحجیة وأن تقضى بعد -٢

الفصــل فیهــا مــن تلقــاء نفســها، ولــو لــم یــدفع بهــذا الــدفع أحــد الخصــوم فــى الــدعوى. ولهیئــة 

التمســك بالــدفع بســبق الفصــل فــى الــدعوى ســواء تمســك بــه  -بمجلــس الدولــة –المفوضــین 

 أصحاب الشأن أم لا. 

ـــة، فهـــى لیســـت مقـــررة فقـــط لمصـــلحة  -٣ ـــى التنـــازل عـــن الحجی لا یجـــوز للخصـــوم الاتفـــاق عل

ـــانون وتنظـــیم أداء مرفـــق القضـــاء وعـــدم صـــدور أحكـــام  الخصـــوم وإنمـــا أیضـــاً لمصـــلحة الق

متعارضة واستقرار الأوضاع والمراكز القانونیة وإنهاء المنازعات بشكل قطعى والتأكید على 

هــا لأحــد الخصــوم وعــدم المنازعــة فیهــا مــن جدیــد احترامــاً للحكــم الحمایــة القضــائیة التــى یقرر 

الذى صدر فیها وأنهاها، وإذا كان الخصوم یملكون الاتفاق حول الحق الذى كان موضـوعاً 

للنزاع الذى حسمه حكم القضاء النهائى حتى بما یخالف مـا قضـى بـه الحكـم ذاتـه فهـذا فـى 

و التنــازل عــن حجیــة الحكــم الصــادر بشــأن اســتطاعتهم ومــن حقهــم، أمــا مــا لا یملكونــه فهــ

الحق والاتفاق علـى إعـادة عـرض النـزاع مـن جدیـد أمـام المحكمـة سـواء ذات المحكمـة التـى 

أصــدرت الحكــم أو محكمــة أخــرى، إلا إذا كانــت هـــذه المحكمــة مختصــة بنظــر الطعــن فـــى 

حـــددها الحكـــم وفـــى الحـــالات وخـــلال المواعیـــد ووفـــق الأشـــكال والأوضـــاع وبالشـــروط التـــى ی

 القانون بالنسبة لهذا الطعن. 

وعلى ذلك فإن حجیة الحكم الصادر من المحكمة الدسـتوریة العلیـا فـى دعـوى التفسـیر، بـل 

وفى كافة الدعاوى والطلبات التى تختص بها المحكمـة الدسـتوریة العلیـا، تعتبـر مـن النظـام العـام، 

كـم التمسـك بهـذه الحجیـة والـدفع ومن ثم یجوز لكل خصم فـى دعـوى التفسـیر التـى فصـل فیهـا الح

  بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فیها فى أى حالة تكون علیها الدعوى. 

  ولا یجوز للخصوم الاتفاق على التنازل عن هذه الحجیة. 

ویكون للمحكمة الدستوریة العلیا التمسك بهذه الحجیة وأن تقضى بعدم قبول دعوى التفسیر 

ا، ولــو لــم یــدفع بهــذا الــدفع أحــد الخصــوم فــى الــدعوى، ولهیئــة لســبق الفصــل فیهــا مــن تلقــاء نفســه

التمسك بالدفع بسبق الفصل فى الدعوى سواء تمسك به  -بالمحكمة الدستوریة العلیا –المفوضین 

  أصحاب الشأن أم لا. 

                                                           

، ١٩٦٨لسنة  ١٣) د. أحمد أبو الوفا: المرافعات المدنیة والتجاریة، بمقتضى قانون المرافعات الجدید رقم ١(

  . ٧٤٨، ص ١٩٨٦، منشأة المعارف بالأسكندریة، الطبعة الرابعة عشرة، ١٩٦٨وقانون الإثبات لسنة 

  وما بعدها.  ١٣١، ص ١٩٨١وفیق فرج: قواعد الإثبات، طبعة ) د. ت٢(
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ـــــة،  ـــــب كافـــــة الســـــلطات فـــــى الدول ـــــا نطال ـــــة فإنن ـــــین -وفـــــى النهای ـــــراد الطبیعی ـــــع الأف وجمی

م بالأحكــام الصــادرة مــن المحكمــة الدســتوریة العلیــا، إعــلاءً لمبــدأ الشــرعیة، الالتــزا –والاعتبــاریین 

واحترامهــا وضــرورة تنفیــذها. فالحمایــة القضــائیة لا تنعقــد إلا بتمــام تنفیــذ الأحكــام، وذلــك حتــى لا 

  تكون هذه الأحكام مجرد حبر على ورق. 

  فلا قیمة لهذه الأحكام بدون تنفیذها، إذا كانت مصیرها الموت بعد ذلك. 

فتلــك الأحكــام واجبــة الاحتــرام مــن الحــاكم والمحكــوم علــى الســواء، وعلــى جمیــع الســلطات 

  فى الدولة عدم وضع العقبات التى تحول دون تنفیذها أو دون اكتمال مداها. 

أن تكـون أحكامهـا  -بقـدر الإمكـان–تـوخى كما یجب علـى المحكمـة الدسـتوریة العلیـا أن ت

ـــع الجهـــات  ـــع ســـلطات الدولـــة وجمی غیـــر مشـــوبة بغمـــوض أو إبهـــام، حیـــث یتســـنى للكافـــة ولجمی

القضـائیة فهـم معانیهـا ومــا قصـدته المحكمـة الدســتوریة العلیـا منهـا، وذلــك باختیـار الألفـاظ الســهلة 

یطة، وذلـك حتـى یتســنى تنفیـذ أحكامهــا وكتابـة العبـارات فــى تناسـق ومراعـاة التراكیــب اللغویـة البســ

بمــا یتفــق مــع مــا قصــدته بهــا، بحســبان أن غمــوض أو إبهــام أحكامهــا یثیــر خلافــاً حــول معنــاه، 

فـى شـأن إعمـال أثرهـا  -النـزاع–ویعوق من ثم إعمال أثرها، حیث یعوق مهمـة محكمـة الموضـوع 

  على الواقع أو الوقائع المطروحة علیها. 

انت لا تخلو من أهمیة، فإن الأهم منهـا هـو أن تتـوافر لهـذا الحـق فالمطالبة بالحق وإن ك

  إمكانیة تحویله إلى واقع. 
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  خاتمة

لقــد تعرضــنا مــن خــلال دراســتنا إلــى بحــث موضــوع ضــوابط تفســیر الأحكــام الصــادرة مــن   

  المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعاوى الدستوریة. 

تناولنــا فــى الفصــل الأول: مفهــوم دعــوى وقــد قســمنا هــذا البحــث إلــى ثلاثــة فصــول، حیــث   

التفسیر وممیزاتها والجهة المختصة بنظرها، ولقد قسمنا هذا الفصل إلى مبحثـین، المبحـث الأول: 

تعریـــف دعـــوى التفســـیر وممیزاتهـــا، المبحـــث الثـــانى: الجهـــة المختصـــة بنظـــر دعـــوى التفســـیر، ثـــم 

قســـمنا هـــذا الفصـــل إلـــى مبحثـــین،  تناولنـــا فـــى الفصـــل الثـــانى: شـــروط قبـــول دعـــوى التفســـیر، وقـــد

المبحـــث الأول: الشـــروط المتعلقـــة برافـــع الـــدعوى، المبحـــث الثـــانى: الشـــروط المتعلقـــة بالـــدعوى، 

وتناولنــا فــى الفصــل الثالــث: ســلطات المحكمــة الدســتوریة العلیــا عنــد نظــر دعــوى التفســیر وحجیــة 

لأول: ســـلطات المحكمـــة الحكـــم الصـــادر فیهـــا، وقـــد قســـمنا هـــذا الفصـــل إلـــى مبحثـــین: المبحـــث ا

الدســتوریة العلیــا عنــد نظــر دعــوى التفســیر، المبحــث الثــانى: حجیــة الحكــم الصــادر مــن المحكمــة 

  الدستوریة العلیا فى دعوى التفسیر. 

  وقد لاحظنا من خلال هذه الدراسة ما یلى:   

أولاً: انـــه إزاء خلـــو قـــانون المحكمــــة الدســـتوریة مـــن نـــص یــــنظم طلبـــات تفســـیر الأحكــــام   

من قانون المحكمة الدستوریة  ٥١، ٢٨وفقاً للمادتین -لصادرة منها فى الدعاوى الدستوریة، فإنه ا

تطبـــق الأحكـــام المتعلقـــة بهـــذه الـــدعوى فـــى قـــانون المرافعـــات المدنیـــة والتجاریـــة، وخاصـــة  -العلیـــا

 یجـوز للخصـوم أن یطلبـوا إلـى المحكمـة التـى أصـرت الحكـم"منه التى تنص على أنه ١٩٢المادة 

تفسیر ما وقع فى منطوقه من غموض أو إبهام، ویُقدم الطلـب بالأوضـاع المعتـادة لرفـع الـدعوى، 

ویعتبر الحكم الصادر بالتفسیر متمماً مـن كـل الوجـوه للحكـم الـذى یفسـره، ویسـرى علیـه مـا یسـرى 

  . "على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادیة وغیر العادیة

عارض هذه القواعد والأحكام مع طبیعـة اختصـاص المحكمـة الدسـتوریة وذلك بشرط ألا تت  

  العلیا والأوضاع المقررة أمامها، وطبیعة الأحكام والقرارات الصادرة منها. 

من دسـتور ینـایر  ١٩٥من قانون المحكمة الدستوریة العلیا، والمادة  ٤٩/١ثانیاً: أنه وفقاً للمادة  

یة العلیــا فـــى الــدعاوى الدســـتوریة وقراراتهــا بالتفســـیر ملزمـــة ، فــإن أحكـــام المحكمــة الدســـتور ٢٠١٤

  لجمیع سلطات الدولة وللكافة، بما فى ذلك المحكمة الدستوریة العلیا ذاتها.

ویتضــح مــن ذلــك أن المشــرع المصــرى جعــل لتلكالأحكــام حجیــة مطلقــة بحیــث لا یقتصــر   

لكافـة وجمیـع سـلطات الدولـة، سـواء أثرها الملزم على الخصوم فى الدعاوى وإنما یمتـد أیضـاً إلـى ا

  انتهت إلى عدم دستوریة النص أم إلى دستوریته ورفض الدعوى على هذا الأساس. 
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وذلك مع ملاحظة أن هناك طائفة من الأحكام، بالرغم من صدورها فـى دعـاوى دسـتوریة   

لتخلـــف  إلا أن حجیتهـــا لا یمكـــن أن تكـــون إلا نســـبیة وهـــى طائفـــة الأحكـــام الصـــادرة بعـــدم القبـــول

شــروط قبــول الــدعوى أو الأشــكال الإجرائیــة والأوضــاع التــى رســمها أو تطلبهــا المشــرع فــى قــانون 

المحكمــة الدســتوریة العلیــا لتحریــك رقابــة الدســتوریة ســواء مــا تعلــق منهــا بكیفیــة أو طریقــة اتصــال 

ى إجـراء المحكمة بالدعوى أو بالشكل الذى یجـب أن تكـون علیـه صـحیفتها أو قـرار الإحالـة أو بـأ

آخر من الإجـراءات المطلوبـة للتـداعى أمامهـا، والسـبب یرجـع أن الحكـم الصـادر بعـدم القبـول فـى 

مثل هذه الأحوال لم یتضمن فصلاً فـى المسـألة الدسـتوریة المثـارة أمـام المحكمـة، وبالتـالى فهـو لا 

الأشــكال التــى یحــول إذاً دون إعــادة طــرح المســألة مــرة أخــرى أمــام المحكمــة إذا تــوافرت الشــروط و 

  كانت قد تخلفت. 

أن الأحكـــام الصـــادرة مـــن المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا وقراراتهـــا نهائیـــة وغیـــر قابلـــة  ثالثـــاً:  

  للطعن بأى طریق من طرق الطعن عادیة كانت أو غیر عادیة. 

ولایتهــا بالنســبة  المحكمــة الدســتوریة العلیــا تســتنفد ویلاحــظ فــى هــذا الصــدد أنــه إذا كانــت  

للمســألة الدســتوریة بمجــرد صــدور الحكــم فــى الــدعوى، إلا أن القــانون المصــرى قــد أجــاز فــى أربــع 

 -١حالات إعادة النظر فى الحكم الذى أصدرته المحكمة رغم نهائیته وعدم قابلیتـه للطعـن وهـى: 

حالـة -٢یتهم، حالة بطلان الحكم بسبب مخاصمة أعضاء المحكمـة الدسـتوریة العلیـا وعـدم صـلاح

تصحیح الأخطاء المادیة فى الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى الـدعوى الدسـتوریة، 

حالـة إغفـال المحكمـة الدسـتوریة العلیـا  -٤حالة تفسیر الحكم الصـادر فـى الـدعوى الدسـتوریة،  -٣

  الفصل فى بعض الطلبات الموضوعیة. 

ــــدعاوى  حتــــى لا تكــــون الأحكــــام الصــــادرة رابعــــاً:   مــــن المحكمــــة الدســــتوریة العلیــــا فــــى ال

الدستوریة حبـراً علـى ورق، إذا شـابها غمـوض أو إبهـام، فقـد جـاءت الـدعوى المتعلقـة بتفسـیر هـذه 

الأحكــام بمثابــة المنقــذ لهــذه الأحكــام مــن أن تكــون حبــراً علــى ورق، والوســیلة القانونیــة لــذى الشــأن 

الـــة هـــذا الغمـــوض أو الإبهـــام الـــذى یعتـــرض لكـــى یعـــرض هـــذا الأمـــر علـــى الجهـــة المختصـــة لإز 

  تنفیذها أو إعمال أثرها.

نجــد أنـه لــم  ١٩٧٩لسـنة  ٤٨: إذا نظرنــا إلـى قـانون المحكمــة الدسـتوریة العلیــارقم خامسـاً 

یتضـــمن الـــنص علـــى دعـــوى التفســـیر المتعلقـــة بالأحكـــام الصـــادرة مـــن هـــذه المحكمـــة فـــى الـــدعوة 

  الدستوریة. 

وإذا كــان هــذا القــانون قــد أحــال فیمــا یتعلــق بهــذه الــدعوى إلــى الأحكــام المقــررة فــى قــانون 

المرافعــات المدنیــة والتجاریــة، إلا أنــه یشــترط أن یكــون ذلــك بمــا لا یتعــارض وطبیعــة اختصــاص 

  ). ٥١المحكمة الدستوریة العلیا والأوضاع المقررة أمامها (مادة 
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المتعلقـة بالأحكـام الصـادرة مـن المحكمـة الدسـتوریة  یمكن تعریـف دعـوى التفسـیر سادساً:

العلیا فى الدعاوى الدستوریة بأنها الدعوى التى تخـتص بهـا المحكمـة الدسـتوریة العلیـا وحـدها، ولا 

تعـد طریقــاً مــن طـرق الطعــن فــى الأحكــام ولا تمـس حجیتهــا، وإنمــا تســتهدف اسـتجلاء مــا وقــع فــى 

به المرتبطــة بــالمنطوق ارتباطــاً جوهریــاً مكونــاً لجــزء منــه منطــوق الحكــم المطلــوب تفســیره، أو أســبا

مكملاً له، من غموض أو إبهـام یثیـر خلافـاً حـول فهـم المعنـى المـراد منـه، بحیـث یسـهل فهـم هـذا 

المعنى ویتحدد نطاقه وینتفى احتماله لأكثر مـن معنـى، للوقـوف علـى حقیقـة مـا قصـدته المحكمـة 

وهذا القصد دون المساس بما قضى به الحكم المفسر بنقص بحكمها حتى یتسنى تنفیذه بما یتفق 

أو زیــادة أو تعــدیل، ویطبــق بشــأنها القواعــد المقــررة فــى قــانون المرافعــات المدنیــة والتجاریــة بشــأن 

دعـــوى التفســـیر بمـــا لا یتعـــارض مـــع طبیعـــة الأحكـــام والقـــرارات الصـــادرة مـــن المحكمـــة الدســـتوریة 

متمماً من كل الوجوه للحكم الذى یفسره. وإذا كان قضاء الحكم  العلیا. ویعتبر الحكم الصادر فیها

وز الرجـوع لتفسـیره حتـى لا جـالمطلوب تفسـیره واضـحاً جلیـاً لا یشـوبه غمـوض أو إبهـام، فإنـه لا ی

  یكون التفسیر ذریعة للعدول عن الحكم أو المساس بحجیته". 

المحكمـة الدسـتوریةالعلیا فـى  تتمیز دعوى التفسیر المتعلقـة بالأحكـام الصـادرة مـن سابعاً:

  الدعاوى الدستوریة بما یلى: 

مـن وجهـة  -لا تعد دعوى التفسیر المتعلقة بالأحكام الصادرة مـن المحكمـة الدسـتوریة العلیـا  -١

من المنازعات الشخصیة، فهى لا تتعلق بمراكـز قانونیـة شخصـیة أو فردیـة، یتمسـك  -نظرنا

. ىركـز قـانونى شخصـى یتواجـد فیـه المــدعفیهـا المـدعى بحقـوق شخصـیة، تكـون عناصـر م

  وإنما هى دعوى عینیة موضوعیة. 

وجـــود غمـــوض أو إبهـــام فـــى منطـــوق الأحكـــام الصـــادرة مـــن المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا فـــى  -٢

الدعاوى الدستوریة أو الأسباب المرتبطـة بـالمنطوق ارتباطـاً جوهریـاً مكونـاً لجـزء منـه مكمـلاً 

، أى یحول دون إعمال أثرها، وبالتالى یعوق مهمة محكمة حول دون تنفیذ هذه الأحكامیله 

  فى شأن إعمال آثارها على الواقع أو الوقائع المطروحة علیها. -النزاع–الموضوع 

وهذا الغموض أو الإبهام هو موضوع أو محل دعوى التفسیر المتعلقـة بالأحكـام الصـادرة   

  من المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعاوى الدستوریة. 

یهـــدف المـــدعى بـــدعوى التفســـیر المتعلقـــة بحكـــم صـــادر مـــن المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا فـــى  -٣

الــدعوى الدســتوریة إلــى اســتجلاء مــا وقــع فیمــا قضــى بــه هــذا الحكــم المطلــوب تفســیره مـــن 

غمــوض أو إبهــام للوقــوف علــى حقیقــة مــا قصــدته المحكمــة الدســتوریة العلیــا بحكمهــا حتــى 

وهـذا القصـد دون المسـاس بمـا قضـى بـه الحكـم المفسـر بـنقص یتسنى تنفیذ الحكم بما یتفق 

 أو زیادة أو تعدیل. 
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إن دعــوى التفســـیر المتعلقـــة بأحكـــام المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا لا تعیـــد بحـــث المســـألة التـــى  -٤

حسمها حكم المحكمـة الدسـتوریة العلیـا ذى الصـلة، فـلا یجـوز إعـادة بحـث مسـألة سـبق وأن 

ة الدســتوریة العلیـا، ذلــك أن قــانون المحكمـة نفســه نــص فــى حسـمها حكــم مــن أحكـام المحكمــ

  أن أحكام المحكمة وقراراتها نهائیة وغیر قابلة للطعن"."على ٤٨المادة 

فموضوع دعوى التفسیر المتعلقة بأحكام المحكمة الدستوریة العلیا فى الـدعاوى الدسـتوریة   

ارتباطــاً جوهریــاً مكونــاً لجــزء منــه أو أســبابه المرتبطــة بــالمنطوق  ،هــو مــا وقــع فــى منطــوق الحكــم

  من غموض أو إبهام یثیر خلافاً حول فهم المعنى المراد منه. له مكملاً 

دعوى التفسیر لا تعد طریقاً من طرق الطعن فى الأحكام الصادرة مـن المحكمـة الدسـتوریة   -٥

  العلیا فى الدعاوى الدستوریة. 

ترفع دعوى التفسیر مباشرة إلى المحكمة الدستوریة العلیا، من ذى الشأن فى المنازعة التى   -٦

صدر فیها الحكم الدستورى المطلوب تفسیره متـى كـان لـه مصـلحة فـى ذلـك. كمـا ترفـع عـن 

طریق الدفع من أحد الخصوم فى دعوى منظورة أمام محكمة الموضـوع، أو بطریـق الإحالـة 

 الموضوع أثناء نظرها دعوى موضوعیة معروضة علیها. المباشرة من محكمة 

ویلاحظ فى هذا الصدد أن المحكمة الدستوریة العلیا تقضى بعدم قبول دعوى التفسیر إذا لم ترفع 

عمـلاً بالمـادة  –، فمـثلاً إذا أحیلـت إلیهـا هـذه الـدعوى -بأى من الطرق الثلاثة السابق ذكره–إلیها 

  فإنها تقضى بعدم قبولها.  -كمة الموضوعمن قانون المرافعات من مح ١١٠

وفى الواقع أننا لا نؤید المحكمة الدستوریة العلیا فى عدم قبولها دعـوى التفسـیر إذا كانـت   

مــن قــانون  ١١٠محالــة إلیهــا مــن محكمــة الموضــوع، بــل یجــب علیهــا قبولهــا عمــلاً بــنص المــادة 

  المرافعات المدنیة والتجاریة. 

الدســتوریة العلیــا لا یجــوز لهــا التصــدى مــن تلقــاء نفســها لنظــر كمــا یلاحــظ أن المحكمــة   

  دعوى التفسیر. 

بالنسبة لحجیة الحكم الصـادر مـن المحكمـة الدسـتوریة العلیـا فـى دعـوى التفسـیر، فإنـه قبـل   -٧

حجیــة مطلقــة، لأن نــص  -، كــان لــه حجیــة، مــن وجهــة نظرنــا٢٠١٤صــدور دســتور ینــایر 

توریة العلیـــا المتعلـــق بالـــدعاوى الدســـتوریة وطلبـــات مـــن قـــانون المحكمـــة الدســـ ٤٩/١المـــادة 

علـى دعـوى التفسـیر. حیـث إن الحكـم الصـادر  -أیضاً –تفسیر النصوص التشریعیة، یطبق 

فى دعوى التفسیر یعد مكمـلاً للحكـم الـذى یفسـره، ومـن ثـم فإنـه یسـرى علیـه مـا یسـرى علـى 

لصـادر فـى الـدعوى الدسـتوریة الحكم الذى فسره من قواعد وأحكام، ومن ثـم إذا كـان الحكـم ا

ذو حجیة مطلقة بحیث لا یقتصر أثره على الخصوم فى الدعوى التى صدر فیها الحكم بـل 

یمتــد إلــى الكافــة وتلتــزم بــه جمیــع ســلطات الدولــة. فــإن الحكــم الصــادر فــى دعــوى التفســیر 
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عوى یحوز ذات الحجیة المطلقة ومن ثم إذا كان لا یجوز الطعن فى الحكم الصادر فى الـد

  الدستوریة فإنه لا یجوز الطعن فى الحكم الذى یفسره. 

فقـد جعـل فـى المـادة  ٢٠١٤أما بعد صدور الدستور المصـرى الحـالى الصـادر فـى ینـایر   

ملـزم  -بل وكافة الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستوریة العلیـا –منه ذلك الحكم  ١٩٥

جیـة مطلقـة بالنسـبة لهـم، حیـث تـنص هـذه المـادة علـى للكافة وجمیع سلطات الدولة، وتكـون لـه ح

تنشـــر فـــى الجریـــدة الرســـمیة الأحكـــام والقـــرارات الصـــادرة مـــن المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا، وهـــى "أن

  ملزمة للكافة وجمیع سلطات الدولة، وتكون له حجیة مطلقة بالنسبة لهم....". 

ادر مــن المحكمــة الدســتوریة وعلــى ذلــك، ووفقــاً لهــذا الــنص الدســتورى، أصــبح الحكــم الصــ  

ملــزم للكافــة وجمیــع ســلطات الدولــة، ولــه  ٢٠١٤فــى دعــوى التفســیر، بعــد صــدور دســتور ینــایر 

  حجیة مطلقة بالنسبة لهم. 

وفى الواقع أننا لا نؤید ما جاء بهذا الـنص الدسـتورى فیمـا ذهـب إلیـه مـن إضـفاء الحجیـة   

العلیــا فــى دعــوى التفســیر وأنــه ملــزم للكافــة المطلقــة علــى الحكــم الصــادر مــن المحكمــة الدســتوریة 

وجمیع سلطات الدولة وذلـك فیمـا یتعلـق بـالحكم بعـدم قبـول دعـوى التفسـیر لتخلـف شـروط قبولهـا، 

أو الإجراءات الشكلیة المطلوبة لرفعها، وذلك لأن هذا الأمر یتنـافى مـع المنطـق القـانونى السـلیم، 

ذو حجیة نسبیة، فكیف یـتم إضـفاء الحجیـة  -العامة ووفقاً للقواعد –حیث إن هذا الحكم بطبیعته 

  المطلقة علیه وجعله ملزماً للكافة وجمیع سلطات الدولة؟!.

منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكـم  التفسیریجوز لكل ذى مصلحة أن یتدخل فى دعوى  -٨

لنفســـه بطلـــب مـــرتبط بالـــدعوى. ومـــن ثـــم فإنـــه یجـــوز التـــدخل فـــى هـــذه الـــدعوى هجومیـــاً أو 

مـــن قـــانون المرافعـــات المدنیـــة والتجاریـــة  ١٢٦ضـــمامیاً، وفقـــاً للقواعـــد المقـــررة فـــى المـــادة ان

بشرط تـوافر مصـلحة لطالـب التـدخل، الـذى یـتم طبقـاً للإجـراءات المعتـادة لرفـع الـدعوى وأن 

  یكون المتدخل قد طلب التدخل أمام محكمة الموضوع، وقبلت هذه المحكمة تدخله.

 -والتــدخل فیهــا -مــن وجهــة نظرنــا -فهومهــا وموضــوعها وغایتهــا تختلــف دعــوى التفســیر بم -٩

عـــن الـــدعوى الدســـتوریة. فـــإذا كانـــت المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا  -علـــى النحـــو الســـابق بیانـــه

مــن  ٢٥تخــتص دون غیرهــا بالرقابــة القضــائیة علــى دســتوریة القــوانین واللــوائح، وفقــاً للمــادة 

تخــتص المحكمــة الدســتوریة العلیــا دون "أن والتــى تــنص علــى ١٩٧٩لســنة  ٤٨قانونهــا رقــم 

غیرهــا بمــا یــأتى: أولاً: الرقابــة القضــائیة علــى دســتوریة القــوانین واللــوائح....)، ووفقــاً للمــادة 

تتــولى "والتــى تـنص علـى أن ٢٠١٤مـن الدسـتور المصـرى الحــالى الصـادر فـى ینـایر  ١٩٢

دسـتوریة القـوانین واللـوائح...."،  المحكمة الدستوریة العلیا دون غیرهـا الرقابـة القضـائیة علـى

فإن وسیلة طرح المسألة الدسـتوریة علیهـا هـى الـدعوى الدسـتوریة، والتـى ترفـع إلـى المحكمـة 

الدســتوریة العلیــا أو یمكــن تحریكهــا إمــا عــن طریــق الــدفع أمــام محكمــة الموضــوع أو إحــدى 
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ة أو الهیئــــات ذات الاختصــــاص القضــــائى مــــن أى مــــن الخصــــوم فــــى الــــدعوى الموضــــوعی

الإحالة المباشـرة مـن قبـل محكمـة الموضـوع أو إحـدى الهیئـات ذات الاختصـاص القضـائى، 

أو التصــدى مــن جانــب المحكمــة الدســتوریة العلیــا. وقــد ورد الــنص علــى هــذه الطــرق الثلاثــة 

. فبالنســبة للإحالــة تــنص المــادة ١٩٧٩لســنة  ٤٨فــى قــانون المحكمــة الدســتوریة العلیــا رقــم 

تتـــولى المحكمـــة الرقابـــة القضـــائیة علـــى دســـتوریة القـــوانین "نون علـــى أن/أ مـــن هـــذا القـــا٢٩

  واللوائح على الوجه الآتى: 

إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهیئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى   ) أ(

عــدم دســتوریة نـــص فــى قــانون أو لائحـــة لازم للفصــل فــى النـــزاع، أوقفــت الــدعوى وأحالـــت 

  الأوراق بغیر رسوم إلى المحكمة الدستوریة العلیا للفصل فى المسألة الدستوریة". 

تتـــولى المحكمـــة الرقابـــة "/ب مـــن ذات القـــانون علـــى أن٢٩دة وبالنســـبة للـــدفع، تـــنص المـــا  

  القضائیة على دستوریة القوانین واللوائح على الوجه الآتى: 

إذا دفـــع الخصـــوم أثنـــاء نظـــر الـــدعوى أمـــام إحـــدى المحـــاكم أو الهیئـــات ذات الاختصـــاص   ) ب(

جـــدى القضــائى بعـــدم دســتوریة نصـــفى قـــانون أو لائحــة ورأت المحكمـــة أو الهیئــة أن الـــدفع 

أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع میعاداً لا یجاوز ثلاثة أشهر لرفع الـدعوى بـذلك 

 لمحكمة الدستوریة العلیا، فإذا لم ترفع الدعوى فى المیعاد اعتبر الدفع كأن لم یكن. اأمام 

أن دعـــوى التفســـیر ترفـــع أمـــام المحكمـــة بـــنفس الطـــریقین المنصـــوص –ویلاحـــظ فـــى هـــذا الصـــدد 

  من قانون المحكمة الدستوریة العلیا، السابق ذكرهما.  ٢٩فى البندین (أ)، (ب) من المادة  علیهما

مـن ذلـك القـانون  ٢٧وبالنسبة للتصدى من جانب المحكمة الدستوریة العلیـا تـنص المـادة   

یجوز للمحكمة فى جمیع الحالات أن تقضى بعدم دستوریة أى نص فى قانون أو لائحة "على أنه

مناســـبة ممارســـة اختصاصـــاتها ویتصـــل بـــالنزاع المطـــروح علیهـــا، وذلـــك بعـــد إتبـــاع یعـــرض لهـــا ب

  الإجراءات المقررة لتحضیر الدعاوى الدستوریة".

ـــدعوى الدســـتوریة، حیـــث تســـتبعد هـــذه    هـــذا وتوجـــد ثـــلاث حـــالات مســـتبعدة مـــن نطـــاق ال

الإداریـــة الـــدعوى الدســـتوریة خضـــوع كـــل مـــن نصـــوص الدســـتور واللـــوائح التـــى تفتقـــر إلـــى الصـــفة 

  والقرارات الإداریة الفردیة، لرقابة الدستوریة. 

بینما یخضع للرقابة الدستوریة القوانین واللوائح، سواء كانت القـوانین مكملـة للدسـتور مثـل   

قـانون تنظـیم الانتخــاب، قـانون محاكمــة رئـیس الجمهوریــة، قـانون الجمعیــات والمؤسسـات الأهلیــة، 

یــــا، أو قــــوانین عادیــــة أو قــــوانین اســــتفتائیة صــــادرة مــــن الســــلطة وقــــانون المحكمــــة الدســــتوریة العل

التشریعیة، وبعـض أنـواع المعاهـدات وبشـروط معینـة، واللـوائح التـى تتضـمن قواعـد عامـة مجـردة، 

ســواء كانـــت لـــوائح عادیــة، وتشـــمل اللـــوائح التنفیذیــة واللـــوائح المســـتقلة التــى تشـــمل لـــوائح الضـــبط 

  القرارات بقوانین". "أو كانت لوائح لها قوة القانونولوائح إنشاء المرافق العامة، 
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والدعوى الدستوریة تتوخى الفصل فى التعارض المدعى به بین نص تشریعى وقاعدة فى   

الدســتور وذلـــك بـــإجراء مقابلـــة بــین النصـــوص القانونیـــة المـــدعى مخالفتهــا للدســـتور، بـــالقیود التـــى 

ـــدر تعارضـــها مـــع  فرضـــها الدســـتور لضـــمان النـــزول علیهـــا بحیـــث یـــتم إهـــدار هـــذه النصـــوص بق

لان هـــذه النصـــوص أو صـــحتها، لا یعـــدو أن یكـــون تقریـــراً بتصـــادمها أو الدســـتور، والقضـــاء بـــبط

  اتفاقها مع الدستور. 

فمحـــل الـــدعوى الدســـتوریة أو موضـــوعها إنمـــا یتمثـــل فـــى المســـألة الدســـتوریة التـــى تــُـدعى   

المحكمة الدستوریة العلیا للفصـل فیهـا، فالفصـل فـى المسـائل الدسـتوریة دون غیرهـا هـو الموضـوع 

  وله الخصومة فى الدعوى الدستوریة. الذى تدور ح

فالمســــألة الدســــتوریة تقــــوم بتقابــــل الــــنص التشــــریعى المطعــــون فیــــه، مــــن ناحیــــة، والــــنص   

الدستورى مقیاس المشروعیة الدستوریة، من ناحیة أخرى، ولكن من حدى المسألة الدسـتوریة بهـذا 

ل رقابتها الدستوریة هـو علـى الإطار العام فإن مفترض تحرك المحكمة الدستوریة العلیا نحو إعما

وجـــه التحدیـــد ادعـــاء بمخالفـــة نـــص تشـــریعى لنصدســـتورى، لیصـــبح منـــاط اختصاصـــها فـــى هـــذا 

المجال بالتالى أن یكون أسـاس الطعـن هـو مخالفـة التشـریع لـنص دسـتوري. ویعنـى ذلـك بذاتـه إذاً 

حدد دوماً على ضوء أن النص التشریعى المطعون فیه هو المولد للمسألة الدستوریة والتى بذلك تت

النصـــوص التشـــریعیة المطعـــون علیهـــا، بمـــا یســـتتبع فـــى نهایـــة المطـــاف وتحدیـــداً أن تكـــون هـــذه 

أى  -الـدعوى الدسـتوریة –النصوص محلاً مباشراً لوسیلة طرح المسألة الدستوریة لنظر محكمتهـا 

دارها بقـدر تكون هذه النصوص ذاتها هى موضوع الدعوى الدستوریة أو هى بالأحرى محلها، وإهـ

تعارضها مع أحكام الدستور هو الغایة التى تبتغیها هذه الخصومة، ویكون إهدار هـذه النصـوص 

بقدر تعارضها مع الدستور إطاراً وحیداً للخصـومة الدسـتوریة، وهـو كـذلك موضـوعها والغایـة التـى 

ــــ ــــى هــــذا النحــــو محــــل وموضــــوع رقاب ة تبتغیهــــا، وكــــون المســــائل الدســــتوریة دون ســــواها هــــى عل

الدستوریة، لیس إلا توكیداً للطبیعة العینیة للدعوى الدسـتوریة واستصـحاباً لأصـل الخصـومة فیهـا، 

ومناطها مقابلة النصوص القانونیة المدعى مخالفتها للدستور بالقیود التى فرضها لضـمان النـزول 

  علیه".

صــــوص فالـــدعوى الدســــتوریة بطبیعتهـــا مــــن الــــدعاوى العینیـــة، فالخصــــومة توجـــه إلــــى الن  

التشریعیة المدعى مخالفتها للدستور، ولا یعتبر قضاء المحكمة باستیفاء النص لأوضاعه الشـكلیة 

التــــى یتطلبهــــا الدســــتور أو خروجــــه علیهــــا أو بتوافقــــه مــــع الأحكــــام الموضــــوعیة فــــى الدســــتور أو 

إلـى  تعارضه معها، منصرفاً إلى من كان طرفاً فى الدعوى التى صدر فیها دون غیره، بل متعدیاً 

 –الكافــة ومنســحباً إلــى كــل ســلطة فــى الدولــة، حیــث إن الأحكــام الصــادرة فــى الــدعاوى الدســتوریة 

وهى بطبیعتها دعاوى عینیة توجه الخصومة فیها إلى النصوص التشریعیة المطعون علیها بعیـب 

حجیـة مطلقـة بحیـث لا یقتصـر  -وعلـى مـا جـرى بـه قضـاء هـذه المحكمـة  –تكون لها  –دستوري
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على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فیها. وإنما ینصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتـزم بـه  أثرها

جمیــع ســلطات الدولــة، ســواء كانــت هــذه الأحكــام قــد انتهــت إلــى عــدم دســتوریة الــنص التشــریعى 

  المطعون فیه أم إلى دستوریته ورفض الدعوى على هذا الأساس.

ام الأخــرى بــالرغم مــن صــدورها فــى دعــوى وذلــك مــع مراعــاة أن هنــاك طائفــة مــن الأحكــ  

دســتوریة إلا أن حجیتهــا لا یمكــن أن تكــون إلا نســبیة وهــى طائفــة الأحكــام الصــادرة بعــدم القبــول 

لتخلف شـروط قبـول الـدعوى أو الأشـكال الإجرائیـة والأوضـاع التـى رسـمها أو تطلبهـا المشـرع فـى 

مــا تعلــق منهــا بكیفیــة أو طریقــة اتصــال  قــانون المحكمــة الدســتوریة لتحریــك رقابــة الدســتوریة ســواء

المحكمــة بالــدعوى أو بالشــكل الــذى یجــب أن تكــون علیــه فــى صــحیفتها أو قــرار الإحالــة أو بــأى 

إجراء آخـر مـن الإجـراءات المطلوبـة للتـداعى أمامهـا، والسـبب یرجـع إلـى أن الحكـم الصـادر بعـدم 

لدســـتوریة المثـــارة أمـــام المحكمـــة، القبـــول فـــى مثـــل هـــذه الأحـــوال لـــم یتضـــمن فصـــلاً فـــى المســـألة ا

وبالتـالى فهـو لا یحــول إذاً دون إعـادة طــرح المسـألة مـرة أخــرى أمـام المحكمــة إذا تـوافرت الشــروط 

  والأشكال التى كانت قد تخلفت. 

وأخیراً فإنه بالنسبة للتدخل فى الدعوى الدستوریة، فإن التدخل الهجـومى لا یتصـور فیهـا،   

یطعن بعدم الدستوریة وطرف آخر یرفض ذلك،  طرفتكون أحد أمرین: لأن المسألة لا تعدو أن 

والحكــم إمــا أن الــنص المطعــون فیــه دســتورى أو غیــر دســتورى، لا شــيء ســوى هــذا، وعلــى ذلــك 

یمكن القول بأن التدخل الهجومى لا یتصور فى قضاء الدستوریة، أما التدخل الانضمامى فیمكن 

مـــن قـــانون المرافعـــات المدنیـــة  ١٢٦ا تـــنص علیـــه المـــادة قبولـــه فـــى الـــدعوى الدســـتوریة طبقـــاً لمـــ

  والتجاریة، بشرط توافر المصلحة. 

وتســـتقر أحكـــام المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا علـــى قبـــول التـــدخل الانضـــمامى فـــى الـــدعوى   

الدستوریة، وقد حـدت شـروط هـذا التـدخل، وحیـث إنـه یشـترط لقبـول التـدخل الانضـمامى طبقـاً لمـا 

من قانون المرافعات أن یتم التدخل طبقاً للإجراءات المعتادة لرفـع الـدعوى  ١٢٦تقضى به المادة 

وأن یكــون لطالــب التــدخل مصــلحة شخصــیة ومباشــرة فــى الانضــمام لأحــد الخصــوم فــى الــدعوى، 

ومناط المصلحة فى الانضمام بالنسبة للدعوى الدستوریة أن یكون ثمة ارتباط بینها وبین مصلحة 

ه فـــى الـــدعوى الموضـــوعیة المثـــار فیهـــا الـــدفع بعـــدم الدســـتوریة وأن یـــؤثر الخصـــم الـــذى قبـــل تدخلـــ

  الحكم فى هذا الدفع على الحكم فیما أبداه هذا الخصم أمام محكمة الموضوع من طلبات. 

وتؤكــد المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــى قضــائها علــى ضــرورة قیــام محكمــة الموضــوع بقبــول   

ل كلمتهـا فـى شـأن التـدخل، عندئـذ لا یمكـن اعتبـار المتـدخل التدخل، فإذا لـم تقبلـه أو كانـت لـم تقـ

طرفــاً فــى الــدعوى الموضــوعیة، وبالتــالى لا تتــوافر لــه مصــلحة فــى الانضــمام للــدعوى الدســتوریة 

  المقامة. 



١٩٢ 
 

ثامنــاً: تخــتص المحكمــة الدســتوریة العلیــا دون غیرهــا بــالنظر فــى دعــوى التفســیر المتعلقــة   

    عاوى الدستوریة. بالأحكام الصادرة منها فى الد

وهــذا الاختصــاص لــه ضــابط، یتمثــل فــى أن اختصــاص المحكمــة الدســتوریة العلیــا بنظــر 

دعوى التفسیر ینحصـر فقـط فـى أحكامهـا الصـادرة فـى الـدعاوى الدسـتوریة وأحكامهـا وقراراتهـا فـى 

  الدعاوى الأخرى التى تختص بنظرها، دونأى أحكام وقرارات صادرة من جهات قضائیة أخرى.

ومعنى ذلك أنها لا تختص بالفصـل فـى دعـاوى التفسـیر المتعلقـة بأحكـام وقـرارات صـادرة   

من جهات قضائیة أخرى، وإنمـا یقتصـر اختصاصـها فـى نظـر دعـاوى التفسـیر الصـادر منهـا فـى 

، ولا یمتـد -وكذلك أحكامها وقراراتها فى الدعاوى الأخرى التى تختص بنظرها–الدعاوى الدستوریة

  دعوى التفسیر المتعلقةبالأحكام الصادرة من جهة قضائیة أخرى. إلى الفصل فى 

تاســــعاً: إن محــــل أو موضــــوع دعــــوى التفســــیر المتعلقــــةبالأحكام الصــــادرة مــــن المحكمــــة   

ما وقع فى منطوق الحكـم، أو أسـبابه -كما سبق القول -الدستوریة العلیا فى الدعاوى الدستوریة هو

مكوناً لجـزء منـه مكمـلاً لـه، مـن غمـوض أو إبهـام یثیـر خلافـاً  المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً 

  حول فهم المعنى المراد منه.

ویلاحــظ فــى هــذا الصــدد أن دعــوى التفســیر لا تقبــل إذا كــان قضــاء المحكمــة الدســتوریة   

العلیـا فـى الـدعوى الدسـتوریة واضـحاً لا یشـوبه غمـوض أو إبهـام، لأن القـول بغیـر ذلـك مـن شــأنه 

  ى التفسیر تمس ما للحكم الصادر فى الدعوى الدستوریة من حجیة.أن یجعل دعو 

عاشـــراً: إن الغایـــة النهائیـــة مـــن دعـــوى التفســـیرهى إزالـــة الغمـــوض أو الإبهـــام الـــذى شـــاب   

منطوق الأحكام الصادرة من المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعاوى الدستوریة، أوأسبابها المرتبطـة 

كونـــاً لجـــزء منـــه مكمـــلاً لـــه. حتـــى یتســـنى تنفیـــذها بمـــا یتفـــق وقصـــد بـــالمنطوق ارتباطـــاً جوهریـــاً م

المحكمــة الدســتوریة العلیــا فیهــا دون المســاس بمــا قضــت بــه الأحكــام المفســرة بــنقص أو زیــادة أو 

  تعدیل. 

فبلــوغ هــذه الغایــة هــى إذن داعىتــدخل المحكمــة الدســتوریة العلیــا لإزالــة ذلــك الغمــوض أو   

  الإبهام، وذلك لإعمال أثر الحكم المطلوب تفسیره على النزاع المطروح على محكمة الموضوع. 

حادى عشر: إن المحكمة الدسـتوریة تخـتص وحـدها بنظـر كافـة دعـاوى التفسـیر الصـادرة   

  لدستوریة. منها فى الدعاوى ا

مـــن قـــانون المرافعـــات المدنیـــة والتجاریـــة الـــذى أحالـــت  ١٩٢وذلـــك إعمـــالاً لـــنص المـــادة 

ـــه  ٥١، ٢٨المـــادتین  ـــى الأحكـــام المقـــررة فی ـــانون المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا إل أى قـــانون –مـــن ق

بمــا لا یتعــارض مــع طبیعــة اختصــاص المحكمــة الدســتوریة العلیــا والأوضــاع المقــررة  -المرافعــات

ـــانون المحكمـــة أم ـــرد فیـــه نـــص مـــن ق ـــم ی امهـــا وطبیعـــة الأحكـــام والقـــرارات الصـــادرة منهـــا، فیمـــا ل

  الدستوریة العلیا. 



١٩٣ 
 

ثانى عشر: یشترط لقبول دعوى التفسیر المتعلقة بالحكم الصادر من المحكمة الدسـتوریة   

الـدعوى، العلیا فـى الـدعوى الدسـتوریة عـدة شـروط. وهـذه الشـروط تنقسـم إلـى شـروط متعلقـة برافـع 

  وشروط متعلقة بالدعوى: 

  فبالنسبة للشروط المتعلقة برافع الدعوى، فینبغى أن یكون له مصلحة من رفعها.   - أ

فإذا لم یتوافر هذا الشرط قضت المحكمة الدستوریة العلیـا بعـدم قبـول الـدعوى دون حاجـة   

لاتصــالها بهــا لبحــث مضــمونها. حیــث لا یجــوز قبــول دعــوى التفســیر إلا بتــوافر الشــروط اللازمــة 

  وفقاً للأوضاع المنصوص علیهافى قانونها، ویندرج تحتها شرط المصلحة. 

والمصلحة لیست شرطاً لقبول الـدعوى فحسـب، بـل هـى شـرط لقبـول أى طلـب أو دفـع أو   

طعــن فــى حكــم، وتجــب المصــلحة لــدى المــدعى ســواء أقــام الــدعوى بنفســه، أو أقامهــا الغیــر عنــه 

  باسمه. 

ط المصـلحة لقبـول الـدعوى یتعلـق بالنظـام العـام، وذلـك وفقـاً لمـا تقضـى ویلاحظ أن اشـترا  

، التــى تــنص ١٩٩٦لســنة  ٨١مــن قــانون المرافعــات المدنیــة المعــدل بالقــانون رقــم  ٣/٣بــه المــادة 

وتقضــى المحكمــة مــن تلقــاء نفســها، فــى أى حالــة تكــون علیهــا الــدعوى بعــدم القبــول فــى "علــى أنــه

صوص علیها فى الفقرتین السابقتین"، لا یتعلق بوظیفة القضاء التـى حالة عدم توافر الشروط المن

هى منح الحمایة القانونیة لمن یستفید من الدعوى، ومن هو فى حاجة إلـى الحمایـة. وفضـلاً عـن 

هذا فإن ذلك الشـرط یقصـد ضـمان جدیـة الالتجـاء إلـى القضـاء والحـد مـن اسـتعمال الـدعاوى دون 

ة لحسن القضاء. وهذه كلها اعتبارات تمـس الصـالح العـام فـى مقتضى وتخفیف العبء عن القضا

  المجتمع. 

ویترتب على كون المصلحة من النظام العام، أن المحكمة تحكم فى حالات انتفائها بعدم   

قبـول الـدعوى مــن تلقـاء نفسـها، فــى أى حالـة تكـون علیهــا الـدعوى، ولـو لــم یتمسـك بهـذا أصــحاب 

  الشأن. 

ویترتب علیه عدم جواز الاتفاق على خـلاف ذلـك، كمـا أن الـدفع بعـدم القبـول یجـوز لأى   

  من الخصوم إثارته فى أى حالة تكون علیها الدعوى. 

أنهوكـــأى دعـــوى قضـــائیة، یتعـــین تـــوافر شـــرط المصـــلحة لـــدعوى  -ممـــا ســـبق –ویخلـــص   

  التفسیر. 

لصــفات أو یكــون لهــا والمصــلحة كشــرط لقبــول دعــوى التفســیر یجــب أن تتصــف بــبعض ا  

خصــائص، أو شــروط، معینــة وهــى: أنــه یجــب أن تكــون المصــلحة قانونیــة، وأن تكــون شخصــیة 

مباشرة، وأن تكون قائمة وحالة، فضلاً عن الصفة التى لیست شرطاً مستقلاً لقبول الدعوى ولكنها 

وصــف مــن أوصــاف المصــلحة أو أحــد مظاهرهــا ویعبــر عــن ذلــك بــالقول بــأن المصــلحة شخصــیة 

  مباشرة، فالصفة تندمج فى المصلحة لیطلق علیها المصلحة الشخصیة المباشرة: 



١٩٤ 
 

  المصلحة فى دعوى التفسیر مصلحة یقرها القانون:  -١

فإذا كان یشترط لقبول الدعوى بصفة عامة أن یكون للمدعى مصلحة یقرها القانون، فإنه 

ن مصـــلحة یقرهـــا ویحمیهـــا یشـــترط فـــى المصـــلحة التـــى تعـــد شـــرطاً لقبـــول دعـــوى التفســـیر أن تكـــو 

الدســـتور. فهـــى مصـــلحة قانونیـــة، حیـــث یكـــون موضـــوعها التمســـك بحـــق أو مركـــز قـــانونى كفلـــه 

ـــانون. بحیـــث یكـــون غمـــوض أو إبهـــام منطـــوق الحكـــم الصـــادر مـــن المحكمـــة  ـــره الق الدســـتور ویق

ارتباطــاً الدســتوریة العلیــا فــى الــدعوى الدســتوریة المطلــوب تفســیره أو الأســباب المرتبطــة بــالمنطوق 

جوهریاً مكوناً لجزء منه مكملاً له، محل دعوى التفسیر قد أخل بأحد الحقوق التـى كفلهـا الدسـتور 

  على نحو ألحق بالمدعى ضرراً مباشراً.

  المصلحة فى دعوى التفسیر مصلحة شخصیة مباشرة:  - ٢

ویقصــد باشــتراط كــون المصــلحة شخصــیة ومباشــرة أن یكــون رافــع الــدعوى هــو صـــاحب 

المركــز القــانونى المــراد حمایتــه أو مــن ینــوب عنــه كالوكیــل بالنســبة للموكــل، والــولى أو الحــق أو 

  الوصى بالنسبة للقاصر. 

فدعوى التفسیر لیست دعوى حسبة، وإنما یجب أن یتوافر لرافعها فیهـا مصـلحة شخصـیة 

  مباشرة. 

ل دعـوى أن الصفة لیست شرطاً مستقلاً لقبـو  -كما سبق القول –ویلاحظ فى هذا الصدد   

التفســـیر ولكنهـــا وصـــف مـــن أوصـــاف المصـــلحة أو أحـــد مظاهرهـــا ویعبـــر عـــن ذلـــك بـــالقول بـــأن 

المصلحة شخصـیة ومباشـرة، فمـن یریـد رفـع هـذه الـدعوى، یجـب أن تكـون لدیـه مصـلحة شخصـیة 

ومباشرة بأن یكون هو صاحب الحق أو المركز القانونى المراد حمایته أو من ینوب عنه كالوكیل 

  وكل، والولى أو الوصى بالنسبة للقاصر. بالنسبة للم

والصفة بصفة عامة هى قدرة الشخص على المثول فى الدعوى كمدعى أو مدعى علیه، 

  أو بمعنى آخر القدرة على رفع الخصومة إلى القضاء أو المثول أمامه لتلقیها. 

ــــق علیهــــا  -كمــــا ســــبق القــــول –والصــــفةفى دعــــوى التفســــیر تنــــدمج  فــــى المصــــلحة لیطل

  حة الشخصیة المباشرة. المصل

وكــأى دعــوى قضــائیة، یجــب أن تتــوافر الصــفة لــدى المــدعى فــى دعــوى التفســیر، وتثبــت   

الصفة لأى شخص تعود علیـه منفعـة مـن جـراء الاسـتمرار فـى تنفیـذ الحكـم الصـادر مـن المحكمـة 

  الدستوریة العلیا فى الدعوى الدستوریة. 

من هنا تثبت الصفة لرافع الدعوى الدستوریة لاقتران الأخیرة بدعوى التفسیر، فكل من لـه 

  صفة فى رفع الدعوى الدستوریة یعتبر وبطریقة آلیة صاحب صفة فى دعوى التفسیر. 



١٩٥ 
 

للغیــر متــى كــان لــه  -أیضــاً  –كمــا تثبــت الصــفة فــى التقــدم بــدعوى تفســیر حكــم دســتوري

سـواء كـان مـدعیاً أصـلیاً، أو  –بالغیر هنا كل من لم یكن طرفـاً  مصلحة فى تنفیذ الحكم، ونقصد

  متدخلاً هجومیاً أو انضمامیاً، فى الدعوى الدستوریة المطلوب تفسیر الحكم الصادر فیها. 

حیــث تقبـــل دعـــوى التفســـیر حتــى ولـــو كـــان رافعهـــا لـــم یكــن طرفـــاً فـــى الـــدعوى الدســـتوریة 

رفع من أحد الخصوم فـى دعـوى منظـورة أمـام محكمـة المطلوب تفسیر الحكم الصادر فیها، كأن ت

الموضوع عندما یدفع هذا الخصم بغموض حكـم صـادر مـن المحكمـة الدسـتوریة العلیـا فـى دعـوى 

دســتوریة أو انبهامــه، فــإذا قــدرت محكمــة الموضــوع لــزوم إعمــال أثــر هــذا الحكــم المطلــوب تفســیره 

تــرخص للخصــم بطلــب التفســـیر، أى  علــى النــزاع المطــروح علیهــا، فیحــق لمحكمـــة الموضــوع أن

برفــع دعــوى التفســیر أمــام المحكمــة الدســتوریة العلیــا، خــلال الأجــل الــذى تحــدده لــه، فــإذا لــم یرفــع 

  خلاله اعتبر الدفع كأن لم یكن على ألا یجاوز هذا الموعد ثلاثة أشهر.

  یجب أن تكون المصلحة قائمة وحالة عند رفع دعوى التفسیر: -٣

ط وقــوع ضــرر بالفعــل علــى الحــق أو المركــز القــانونى المــراد حمایتــه، ویقصــد بهــذا الشــر   

ومــن المســلم بــه أن وقــوع ضــرر قــانونى حــال بالمــدعى یــؤدى إلــى وجــود مصــلحة قائمــة لــه فــى 

  الدعوى للمطالبة بإصلاح هذا الضرر. 

ویجــــب أن تتــــوافر المصــــلحة المطلوبــــة لقبــــول دعــــوى التفســــیر المرفوعــــة أمــــام المحكمــــة   

وقـــت رفـــع الـــدعوى  -فیمـــا یتعلـــق بأحكامهـــا الصـــادرة فـــى الـــدعاوى الدســـتوریة  –العلیـــا  الدســتوریة

واســـتمرارها حتـــى الفصـــل فیهـــا. فـــإذا رفعـــت دعـــوى التفســـیر أمـــام المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا، ولـــم 

  تستمر حتى الفصل فیها، فإنه یجب الحكم بعدم قبول الدعوى. 

التـدخل هجومیـاً أو انضـمامیاً، وذلـك طبقـاً  ویجوز التدخل فى دعـوى التفسـیر، سـواء كـان  

مـن قـانون المرافعـات المدنیـة والتجاریـة، متـى كانـت هنـاك  ١٢٦للقواعد العامـة المقـررة فـى المـادة 

  مصلحة من هذا التدخل. 

أمـا بالنســبة لاختصــام الغیــر فـى دعــوى التفســیر، بنــاء علـى طلــب أحــد الخصــوم، أو بنــاء   

فإنه لما كانت الأحكام الصادرة من المحكمة الدستوریة العلیـا،  على أمر من المحكمة دون طلب،

سواء فى دعاوى التفسیر أو فى غیرها من الـدعاوى الأخرىـالتى تخـتص المحكمـة الدسـتوریة العلیـا 

بنظرهـــا، وفـــى القـــرارات الصـــادرة منهـــا، ملزمـــة للكافـــة وجمیـــع ســـلطات الدولـــة، وتكـــون لهـــا حجیـــة 

رى هذا الأثر من الیوم التالى لنشرها فـى الجریـدة الرسـمیة، فإنـه لا مطلقة بالنسبة لهم، وبحیث یس

توجد حاجة إلى إدخال خصوم فى دعوى التفسیر، لأن الاختصام عن طریق الإدخال یهدف إلـى 

الحصـــول علـــى حكـــم یكـــون حجـــة علـــى هـــذا الغیـــر، أو الحصـــول علـــى حكـــم فـــى مواجهتـــه بـــذات 

  الطلبات المرفوعة بهذه الدعوى. 



١٩٦ 
 

 ١٩٥الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى دعوى التفسیر أصبح طبقاً للمادة فالحكم   

ـــایر  ـــدعوى التـــى  ٢٠١٤مـــن دســـتور ین ـــى الخصـــوم فـــى ال ـــة لا یقتصـــر أثرهـــا عل ذو حجیـــة مطلق

  صدرت فیها، بل ینصرف هذا الأثر إلى الكافة والى جمیع السلطات فى الدولة. 

أنه لكى تقبل دعوى التفسیر لا یكتفـى فقـط بتـوافر  أما أحوال انتفاء المصلحة، ففى الواقع  

شــرط المصــلحة عنــد رفــع الــدعوى، بــل یجــب فضــلاً عــن ذلــك اســتمرار تلــك المصــلحة قائمــة حتــى 

  الفصل فیها. 

ولما كان شرط المصـلحة مـن الشـروط الجوهریـة التـى لا تقبـل دعـوى التفسـیر فـى غیبتـه،   

ــذا فإنــه فــى أى حالــة یتــوافر فیهــا شــرط المصــل حة عنــد رفــع الــدعوى ثــم یتخلــف قبــل أن تصــدر ل

المحكمــة الدســتوریة العلیــا حكمهــا لأى ســبب، فإنــه یترتــب علــى ذلــك زوال المصــلحة وعــدم قبــول 

  الدعوى، ومن أمثلة ذلك التنازل عن الحق المطالب به. 

والتنازل عن الحق الشخصى المطالب به هو عمل قانونى یتم بالإرادة المنفردة وینتج أثره   

  ى إسقاط هذا الحق. ومن ثم فإنه یترتب على التنازل عن هذا الحق انتفاء المصلحة. ف

وعلى ذلك فإذا تنازل المـدعى فـى دعـوى التفسـیر عـن حقـه الـذى یطالـب بـه، فإنـه یترتـب   

  على ذلك انتفاء مصلحته فى هذه الدعوى. 

حقهـم الـذى یطـالبون وإذا تعدد المدعون فى دعوى منازعة التنفیذ فإن تنـازلهم جمیعـاً عـن   

بـــه، یترتـــب علیـــه انتفـــاء مصـــلحتهم جمیعـــاً فـــى هـــذه الـــدعوى. أمـــا إذا تعـــدد المـــدعون فـــى دعـــوى 

ن، لا یترتــب علیــة زوال یالتفســیر، فــإن تنــازل أحــدهم أو بعضــهم عــن الــدعوى، دون بــاقى المــدع

  مصلحة باقى المدعین فى هذه الدعوى، وإنما فقط تنتفى مصلحة من تنازل منهم. 

كمــا تنتفــى المصــلحة فــى دعــوى التفســیر لســابقة صــدور حكــم بالفصــل فیهــا، وذلــك إذا تــم   

رفعهــا مــرة أخــرى مــن ذات الخصــوم وفــى ذات الموضــوع ولــذات الأســباب أو مــن غیــرهم، وذلــك 

  لانتفاء المصلحة فى هذه الحالة. 

لـــف وذلـــك مـــع مراعـــاة أنـــه إذا كـــان الحكـــم الصـــادر فـــى دعـــوى التفســـیر بعـــدم القبـــول لتخ  

شروط قبولها أو الأشكال الإجرائیة والأوضاع التى رسـمها أو تطلبهـا المشـرع فـى قـانون المحكمـة 

ـــدعوى أو  ـــة أو طریقـــة اتصـــال المحكمـــة بال الدســـتوریة العلیـــا لإقامتهـــا ســـواء مـــا تعلـــق منهـــا بكیفی

ت بالشـكل الـذى یجــب أن تكـون علیــه صـحیفتها أو قــرار الإحالـة أو بــأى إجـراء آخــر مـن الإجــراءا

المطلوبة للتداعى أمامها، فإن ذلك لا یحول دون إعادة رفع دعوى منازعة التنفیذ مـرة أخـرى، مـن 

ذات المدعى أو المدعون فى الدعوى التى قضى فیها بعد القبول، أمـام المحكمـة الدسـتوریة العلیـا 

ئـــك إذا تـــوافرت الشـــروط والأشـــكال التـــى كانـــت قـــد تخلفـــت، كمـــا یمكـــن لغیـــر ذلـــك المـــدعى أو أول

مصلحة فى رفعهـا، ویرجـع ذلـك إلـى  -كما سبق القول –المدعون رفع دعوى تفسیر متى كان له 



١٩٧ 
 

أن الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا بعدم قبول دعـوى التفسـیر لـم یتضـمن فصـلاً فیهـا 

  من الناحیة الموضوعیة.

  ا یلى: أما بالنسبة للشروط المتعلقة بدعوى التفسیر، فیشترط لقبولها م -ب 

یتعین أن یشوب منطوق الحكم، أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجزء  -١

  منه مكملاً له، غموض أو إبهام حول فهم المعنى المراد منه.

ألا تكــون دعــوى التفســیرفى حقیقتهــا طعنــاً علــى حكــم المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــى الــدعوى  -٢

  یره. الدستوریة المطلوب تفس

  أن ترفع دعوى التفسیر إلى المحكمة بالطریقة ووفقاً للإجراءات المقررة أمامها:  -٣

مــن حیــث ترفــع دعــوى التفســیر المتعلقــة بالأحكــام الصــادرة مــن المحكمــة الدســتوریة العلیــا   

ى الشـــأن مباشـــرة، أو عـــن طریـــق الـــدفع مـــن أحـــد الخصـــوم أمـــام محكمـــة الموضـــوع، أو الإحالـــة ذ

محكمة الموضوع فى دعوى منظورة أمامها. علـى أن یتـوافر بشـأنها الشـروط الشـكلیة المباشرة من 

لســـنة  ٤٨مـــن قـــانون المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا رقـــم  ٣٥و  ٣٤المنصـــوص علیهـــا فـــى المـــادتین 

١٩٧٩ .  

  كما لا یكون للمحكمة الدستوریة العلیا التصدى من تلقاء نفسها لنظر دعوى التفسیر.  

  وإذا لم تراع الشروط الشكلیة لدعوى التفسیر كانت الدعوى غیر مقبولة.   

–فعـــت دعـــوى التفســـیر إلـــى المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا بغیـــر تلـــك الطـــرق الـــثلاث وإذا رُ   

 ١١٠وفقــــاً للمــــادة ون مــــثلاً محالــــة مــــن محكمــــة الموضــــوع كــــأن تكــــ -وبشــــروطها الســــابق بیانهــــا

  علیا تقضى بعدم قبولها. مرافعات، فإن المحكمة الدستوریة ال

وفى الواقع أننا لا نؤید المحكمة الدستوریة العلیا فى عدم قبولها دعـوى التفسـیر إذا كانـت   

، بـل یجـب علیهـا قبولهـا عمـلاً بـنص -محكمـة غیـر مختصـة–محالة إلیهـا مـن محكمـة الموضـوع 

  من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة.  ١١٠المادة 

ى بعـــد قبـــول الـــدعوى فـــى هـــذه الحالـــة، وأن تقـــوم بنظرهـــا، لأنهـــا هـــى ونطالبهــا بـــألا تقضـــ  

  المختصة دون غیرها بنظرها. 

أمـا بالنســبة للأهلیــة فإنهــا لا تعــد شــرطاً مــن شـروط دعــوى التفســیر وإنمــا شــرط لصــحة الإجــراءات 

  أمام المحكمة الدستوریة العلیا، ویجب عدم الخلط بینها وبین الصفة. 

كمــــة الدســــتوریة العلیــــا عنــــد نظــــر دعــــوى التفســــیر بالعدیــــد مــــن تتمتــــع المحثالــــث عشــــر: 

  :ىالسلطات، ه

یكون للمحكمة الدستوریة العلیا سلطة تكییف طلبات المدعى عند فصلها فى دعوى التفسیر،  -١

حیــث إنهــا هــى التــى تعطــى الــدعوى وصــفها الحــق وتكییفهــا الصــحیح، متقصــیهفى ذلــك الطلبــات 



١٩٨ 
 

مرامیهــا وأبعادهــا، وســلطتها فــى هــذا الخصــوص مــن الأصــول  المطروحــة فیهــا، مســتظهره حقیقــة

  المسلم بها. 

إذا كــان محــل دعــوى التفســیرالتى ترفــع أمــام المحكمــة الدســتوریة العلیــا هــو مــا وقــع فــى منطــوق -٢

الحكــم الصــادر مــن هــذه المحكمــة فــى الــدعوى الدســتوریة،أو أســبابه المرتبطــة بــالمنطوق ارتباطــاً 

ه مكملاً له من غموض أو إبهام حول فهم المعنى المراد منه، فإنها تتوخى جوهریاً مكوناً لجزء من

استجلاء هـذا الغمـوض أو الإبهـام للوقـوف علـى حقیقـة مـا قصـدته المحكمـة بحكمهـا حتـى یتسـنى 

تنفیــذ الحكــم بمــا یتفــق وهــذا القصــد دون مســاس بمــا قضــى بــه الحكــم المفســر بــنقص أو زیــادة أو 

 تعدیل. 

هـى إذن داعـى تـدخل المحكمـة الدسـتوریة العلیـا لإزالـة هـذا الغمـوض أو فبلوغ هذه الغایة 

  الإبهام لتنفیذ الحكم المطلوب تفسیره، وإعمال أثره على النزاع المطروح على محكمة الموضوع.

ولكن بغیر أن یعنى ذلك أن المحكمـة الدسـتوریة العلیـا تقـوم فـى مثـل هـذه الحالـة بإعمـال   

ا تدخلها فى الأمر لا یتجاوز نطاقـه حـد إزالـة ذلـك الغمـوض أو الإلهـام آثار أحكامها بنفسها، وإنم

  لیعود أمر هذا التنفیذ إلى الجهة المختصة به تجریه وفق حكم المحكمة والتزاماً به.

وفقاً للقاعدة العامة المقررة فى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة فإن المحكمة الدسـتوریة العلیـا -٣

ى التفسـیر أن تحكـم فـى حـالات انتفـاء المصـلحة بعـدم قبـول الـدعوى مـن تلقـاء لها عنـد نظـر دعـو 

نفسها ولو لم یتمسك بهذا أصحاب الشأن، وذلك على أساس أن اشـتراط المصـلحة لقبـول الـدعوى 

  یتعلق بالنظام العام.

مــن قــانون المرافعــات المدنیــة والتجاریــة، الــذى أحالــه إلیــه قــانون  ٣/٣حیــث تــنص المــادة   

منـه فیمـا لـم یـرد فیـه نـص  ٥١، ٢٨فـى المـادتین  ١٩٧٩لسـنة  ٤٨المحكمة الدستوریة العلیـا رقـم 

بعــد  - المحكمــة والأوضــاع المقــررة أمامهــافــى هــذا القــانون وبمــا لا یتعــارض وطبیعــة اختصــاص 

وتقضـى المحكمـة مـن تلقـاء نفسـها، فـى "علـى أنـه ١٩٩٦لسنة  ٨١ریعى بالقانون رقم التدخل التش

أى حالــة تكــون علیهــا الــدعوى، بعــدم القبــول فــى حالــة عــدم تــوافر الشــروط المنصــوص علیهــا فــى 

  الفقرتین السابقتین".

ـــه -٤ ـــة، فإن ـــانون المرافعـــات المدنیـــة والتجاری ـــاً للقاعـــدة العامـــة المقـــررة فـــى ق یجـــوز  كمـــا أنـــه وفق

للمحكمة الدستوریة العلیا عند نظرها دعوى التفسیر أن تحكم على المدعى، عند الحكم بعدم قبول 

دعواه لانتفاء شرط المصلحة بغرامة إجرائیة لا تزید على خمسمائة جنیة، وذلـك إذا تبینـت أنـه قـد 

والتجاریـة  مـن قـانون المرافعـات المدنیـة ٣/٤أساء استعمال حقـه فـى التقاضـى حیـث تـنص المـادة 

ویجــوز للمحكمــة عنــد الحكــم بعــدم قبــول الــدعوى "علــى أنــه ١٩٩٦لســنة  ٨١المعدلــة بالقــانون رقــم 

لانتفــاء شــرط المصــلحة أن تحكــم علــى المــدعى بغرامــة إجرائیــة لا تزیــد علــى خمســمائة جنیــة إذا 

  ".ىتبینت أن المدعى قد أساء استعمال حقه فى التقاض
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بعــدم قبــول دعــوى منازعــة التنفیــذ أن تحكــم بمصــادرة الكفالــة یمكــن للمحكمــة فــى حالــة الحكــم  -٥

  وإلزام المدعى المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. 

یجـوز للمحكمـة الدسـتوریة العلیــا إذا قضـت بعـدم اختصاصـها بنظــر دعـوى منازعـة التنفیــذ أن  -٦

فــى هــذه  -عى تلــزم المــدعى المصــروفات ومقابــل أتعــاب المحامــاة. كمــا یجــوز لهــا ألا تلــزم المــد

  بذلك.  -الحالة

إذا كانت مرفوعة عن –یجوز للمحكمة الدستوریة العلیا إذا قضت فى دعوى التفسیر برفضها  -٧

أن تحكـم بـإلزام  -طریق الإحالة المباشرة من محكمة الموضوع عند نظرها لنـزاع موضـوعى معـین

  الحكومة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. 

ــع عشــر: عنــد نظرهــا دعــوى التفســیر المتعلقــة  -محكمــة الدســتوریة العلیــا لا یجــوز لل راب

أن تمس حجیة هـذا الحكـم الأخیـر، لأن هـذه المحكمـة لا  -بحكمها الصادرفى الدعوى الدستوریة 

تعــد محكمــة طعــن، فــدعوى المنازعــة لیســت مــن قبیــل الــتظلم مــن الحكــم المــراد تنفیــذه، كمــا أنهــا 

  لیست طریق طعن علیه.

ذه الـــدعوى لا تعـــدو أن تكـــون طعنـــاً فـــى حكـــم أصـــدرته المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا فـــإذا كانـــت هـــ  

ذاتهــا، المطلــوب تفســیره، فــإن المحكمــة الدســتوریة العلیــا تقضــى بعــدم قبــول الــدعوى، باعتبــار أن ذلــك یعــد 

سـیره، ممـا منازعة فى الدعائم القانونیة التى قام علیها قضاء المحكمة الدستوریة العلیـا فـى الحكـم المـراد تف

لســنة  ٤٨مــن قــانون المحكمــة الدســتوریة العلیــا رقــم  ٤٨ینحــل إلــى طعــن فــى هــذا الحكــم بالمخالفــة للمــادة 

  أحكام المحكمة وقراراتها نهائیة وغیر قابلة للطعن"."التى تنص على أن ١٩٧٩

حـث بلا یجوز للمحكمة الدستوریة العلیا عنـد نظرهـا دعـوى التفسـیر إعـادة  خامس عشر:  

ل الدستوریة التى بـت فیهـا الحكـم المطلـوب تفسـیره. ولا یجـوز للمحكمـة الدسـتوریة العلیـا أن المسائ

  أو الحذف منه أو الإضافة إلیه. -المطلوب تفسیره–تتخذ من التفسیر ذریعة لتعدیل حكمها 

إذا اتخذت المحكمة الدستوریة العلیا مـن التفسـیر ذریعـة لتعـدیل حكمهـا أو  سادس عشر:  

و الإضافة إلیه، فتغیر منطوقه بما یناقضه أو أن تتجاوز سلطتها فى التفسیر، فإننـا الحذف منه أ

نرى أنه لا یوجـد مـا یمنـع مـن تطبیـق القواعـد التـى تحكـم بطـلان الحكـم بسـبب مخاصـمة أعضـاء 

المحكمــة، لأن تجــاوز حــدود التفســیر یمثــل خطئــاً مهنیــاً یبــرر المخاصــمة، فــالطعن هنــا لــیس فــى 

عتبــــاره كــــذلك، وإنمــــا باعتبــــاره بــــاطلاً بســــبب مخاصــــمة أحــــد أو بعــــض أعضــــاء حكــــم التفســــیر با

  المحكمة. 

وترفع دعوى البطلان فى هذه الحالة أمـام المحكمـة الدسـتوریة العلیـا. ویطبـق نفـس الأمـر   

عندما ترفض المحكمـة الدسـتوریة العلیـا الحكـم فـى دعـوى التفسـیر، حیـث إن امتناعهـا عـن الحكـم 

  لعدالة. هنا یعد إنكاراً ل
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مثـل  -: أن الحكـم الصـادر مـن المحكمـة الدسـتوریة العلیـا فـى دعـوى التفسـیرسابع عشـر

 ١٩٧٩لسنة  ٤٨من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم  ٤٨وفقاً للمادة  -كافة أحكامها وقراراتها

  حكم نهائى وغیر قابل للطعن بأى طریق عادى أو غیر عادى. 

: بالنســـبة لحجیــة الحكـــم الصـــادر مـــن المحكمــة الدســـتوریة العلیـــا فـــى دعـــوى ثـــامن عشـــر  

، ونظراً لخلو قانون المحكمة الدسـتوریة العلیـا مـن ٢٠١٤التفسیر، فإنه وقبل صدور دستور ینایر 

على تقریـر الحجیـة المطلقـة للأحكـام  ٤٩/١أیة نصوص بالنسبة لهذا الحكم، واقتصاره فى المادة 

ة الدســتوریة العلیــا فــى الــدعاوى الدســتوریة وقراراتهــا بالتفســیر، ولمــا كــان هــذا الصــادرة مــن المحكمــ

منه إلى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة فى هذا الصـدد فیمـا لـم  ٢٨القانون قد أحال فى المادة 

یرد فیه نص فى ذلـك القـانون وبمـا لا یتعـارض مـع طبیعـة اختصـاص المحكمـة الدسـتوریة العلیـا، 

 -وفقاً للقواعد العامـة فـى قـانون المرافعـات –م الصادر فى دعوى التفسیر یحوز الحجیة فإن الحك

مثل كافة الأحكام القضائیة. وهذه الحجیة هى حجیة مطلقـة لا یقتصـر أثرهـا علـى أطـراف دعـوى 

التفســیر التــى صــدر فیهــا ذلــك الحكــم. وإنمــا ینصــرف أثرهــا إلــى الكافــة وتلتــزم بــه جمیــع ســلطات 

  الدولة. 

فقـد قــرر فــى المــادة  ٢٠١٤أمـا بعــد صــدور الدسـتور المصــرى الحــالى الصـادر فــى ینــایر   

وكافــة الأحكــام الأخــرى والقــرارات  –منــه الحجیــة المطلقــة للحكــم الصــادر فــى دعــوى التفســیر ١٩٥

وأنـه ملـزم للكافـة ولكافـة السـلطات فـى الدولـة، وینشـر فـى  -الصادرة من المحكمة الدستوریة العلیـا

  لرسمیة. الجریدة ا

ومعنـى ذلـك أن أثــر هـذا الحكــم لا یقتصـر علــى الخصـوم فــى دعـوى التفســیر التـى صــدر   

فیهــا، بــل ینصــرف هــذا الأثــر إلــى الكافــة والــى جمیــع ســلطات الدولــة مــن الیــوم التــالى لنشــره فــى 

  الجریدة الرسمیة. 

وفى الواقع أننا لا نؤید المشرع الدستورى فیما ذهب إلیه من إضفاء الحجیة المطلقة على   

الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى دعوى التفسـیر بعـدم قبولهـا، حیـث إن هـذا الحكـم 

ذو حجیة نسبیة، بحیـث یقتصـر أثـره علـى أطـراف الـدعوى التـى  -ووفقاً للقواعد العامة –بطبیعته 

  در فیها. ص

  . ىفما ذهب إلیه المشرع الدستورى یتنافى والمنطق القانون  

ومــن ثــم فإننــا نطالــب بتعــدیل هــذه المــادة بحیــث تقتصــر الحجیــة المطلقــة علــى الأحكــام   

الصادرة من المحكمة الدسـتوریة العلیـا فـى دعـاوى التفسـیر علـى الأحكـام التـى تسـتند علـى عیـوب 

ن فصلاً فى موضوع الدعوى، سواء بعدم قبولها أو رفضها أو موضوعیة، أى الأحكام التى تتضم

  بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى. 
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هــــذا وتثبــــت حجیــــة الحكــــم الصــــادر مــــن المحكمــــة الدســــتوریة العلیــــا لمنطوقــــه، ولأســــبابه   

المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثیقاً بحیث لا یمكن فصلهما، فتكـون لازمـة للنتیجـة التـى انتهـى إلیهـا 

–تكــون معـــه وحــدة لا تقبـــل التجزئـــة، أو لاحتوائهــا علـــى جــزء مـــن القـــرار الصــادر فـــى الـــدعوى و 

بســبب عــدم دقــة صــیاغة المنطــوق أو نتیجـة ســهو أو إغفــال، أو بســبب تعــدد الطلبــات  -المنطـوق

فــــى حالــــة إحالـــة المنطــــوق إلــــى  -الوقـــائع –وتشـــابكها وتــــداخلها، كمــــا تلحـــق الحجیــــة بالواقعــــات 

تحتـوى علـى بیـان المـدعى والمـدعى علیـه والطلبـات والـدفوع وأدلـة الإثبـات المقدمـة الواقعات التـى 

أثنــاء ســیر الخصــومة، ومثــال ذلــك أن یقضــى بإجابــة طلــب المــدعى دون ذكــر الطلــب ذاتــه فــى 

المنطوق، ففى هذه الحالة یتعین الرجوع إلى الواقعات لمعرفة طلب المدعى، فالواقعات هنـا تكمـل 

  حجیة بهذه الجزئیة من الواقعات. المنطوق، فتلحق ال

وتعتبــر حجیــة الحكــم الصــادر مــن المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــى دعــوى التفســیر المتعلقــة   

  دائماً من النظام العام.  -مثل كافة الأحكام –بالحكم الصادر منها فى دعوى دستوریة 

هذه الحجیـة وعلى ذلك یجوز لكل خصم فى هذه الدعوى التى فصل فیها الحكم التمسك ب  

  والدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فیها فى أى حالة تكون علیها الدعوى.

  ولا یجوز للخصوم الاتفاق على التنازل عن الحجیة.   

ویكــون للمحكمــة الدســتوریة العلیــا، بــل ویجــب علیهــا التمســك بتلــك الحجیــة وأن تقضــى    

لـو لـم یـدفع بهـذا الـدفع أحـد الخصـوم فـى بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فیها من تلقـاء نفسـها، و 

الــدعوى. ولهیئــة المفوضــین بالمحكمــة الدســتوریة العلیــا التمســك بالــدفع بســبق الفصــل فــى الــدعوى 

  سواء تمسك به أصحاب الشأن أم لا. 

لكى تشمل النص على دعـوى  ٢٠١٤من دستور  ١٩٢وأخیراً فإننا نطالب بتعدیل المادة   

  ى منازعة التنفیذ. التفسیر صراحة، مثل النص عل

كما أننا نطالب بتعدیل قـانون المحكمـة الدسـتوریة العلیـا لكـى یتضـمن نصـاً صـریحاً علـى   

  المتعلقة بمنازعة التنفیذ. من هذا القانون – ٥٠دعوى التفسیر مثل نص المادة 

 –وجمیـع الأفـراد الطبیعیـین والاعتبـاریین -وأخیراً فإننا نطالب كافة السـلطات فـى الدولـة، 

الالتزام بالأحكام الصادرة من المحكمة الدستوریة العلیا، إعلاء لمبدأ الشـرعیة، واحترامهـا وضـرورة 

تنفیــذها. فالحمایــة القضــائیة لا تنعقــد إلا بتمــام تنفیــذ الأحكــام، وذلــك حتــى لا تكــون هــذه الأحكــام 

  مجرد حبر على ورق. 

  وت بعد ذلك. فلا قیمة لهذه الأحكام بدون تنفیذها، إذا كان مصیرها الم

فتلــك الأحكــام واجبــة الاحتــرام مــن الحــاكم والمحكــوم علــى الســواء، وعلــى جمیــع الســلطات 

  فى الدولة عدم وضع العقبات التى تحول دون تنفیذها أو دون اكتمال مداها. 
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كما یجب على المحكمة الدستوریة العلیـا أن تتـوخى بقـدر الإمكـان أن تكـون أحكامهـا فـى 

غیر مشوبة بغموض أو إبهام، حتى یتسنى للكافة ولجمیع سلطات الدولـة فهـم الدعاوى الدستوریة 

معانیها وما قصدته المحكمة الدستوریة العلیا منها، وذلك باختیار الألفاظ السـهلة وكتابـة العبـارات 

فى تناسق ومراعـاة التراكیـب اللغویـة البسـیطة، وذلـك حتـى یتسـنى تنفیـذ أحكامهـا بمـا یتفـق مـع مـا 

، بحسبان أن غموض أو إبهام أحكامها یثیـر خلافـاً حـول معنـاه ویعـوق مـن ثـم إعمـال قصدته بها

فى شأن إعمال أثرهـا علـى الواقـع أو الوقـائع  -النزاع–أثرها، حیث یعوق مهمة محكمة الموضوع 

  المطروحة علیها.

فالمطالبة بالحق وإن كانت لا تخلو من أهمیة، فإن الأهم منهـا هـو أن تتـوافر لهـذا الحـق 

  إمكانیة تحویله إلى واقع. 

  تم بحمد االله وعونه وتوفیقه،،،،
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